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 الشكر والتقدير

، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد *
 وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين...

 بداية أتقدم بعظيم الشكر والامتنان إلى وطني الثاني * 

 .. وشعباً..المملكة الأردنية الهاشمية.. ملكاً.. وحكومة

 على ما قدموه لي ولأخوتي الطلبة من الدعم والرعاية وحسن الضيافة... 

 كما أتقدم بالشكر إلى جامعتي )جامعة الشرق الأوسط( * 

 وإلى كليتي )كلية الحقوق( على ما قدموه لي من معارف وإثراء 

 في المعلومات...

 وخالص شكري وتقديري إلى الدكتور أحمد اللوزي لتفضله * 

رسالتي هذه والذي لم يتوانَ في تقديم النصح والمشورة  بالإشراف على
 والإرشاد وكان له الفضل الكبير في إتمام هذه الرسالة...

 لا يفوتني أن أشكر أعضاء اللجنة التي تفضلت بمناقشة رسالتيو * 

وأشكر لهم سعة صدرهم وأعدهم بأن تكون ملاحظاتهم محط اهتمامي 
 وعنايتي...

والعرفان لجميع زملائي وكل من شارك أو ساهم في كما أتقدم بالشكر  * 
 إتمام هذه الرسالة...

 الباحث 
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 الإهداء

 *  بعد أن من الله تعالى عليَّ بإتمام هذا الجهد المتواضع، أهدي ثمرة عملي هذا

 إلى روح والديَّ رحمهما الله تعالى وأقول: )رب ارحمهما كما ربياني صغيراً(..

المبارك إلى أرواح فلذات كبدي )زينب ومحمد وعمر( رحمهم * كماا أهادي هاذا الجهاد     

 الله تعالى سائلًا المولى عز وجل أن يجمعني بهم في الفردوس الأعلى..

 * وأقااادم هاااذا العمااال هااادياااخ متواضااااااعاااخ إلى إاوتي وأاواتي ساااااااااائلًا الله تعاااالى    

 أن يحفظهم جميعاً..

ةيةخ الروح.. زوجتي العزيزة * ومسا  التتام أقدم ثمرة عملي هذا إلى رفيةخ الدرب و  

 وإلى نور عيني ولدي الحبيب )إبراهيم( ساااااائلًا المولى الجليل أن يحفظك من كل ساااااوء 

 وأن يجعل مستةبلك مشرقاً..
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 الملخص
 التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييدجريمة 

 بين التشريعين الأردني والعراقي دراسة مقارنة
 إعداد

 رعد محمد عبد اللطيف
 إشراف

 الدكتور/ أحمد اللوزي
تعتبر جريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد أحدى صور التهريب 

ائم الخطيرة التي تنطوي على إرتكاب نشاط إقتصادي غير مشروع ينتهك الجمركي، وهي من الجر 
النظام الإجتماعي القائم، ويجر الى نتائج وعواقب كبيرة تواجه التنمية الإقتصادية والإجتماعية في 
جميع البلدان، بل لها أبعاد ومضامين سياسية وأمنية وصحية وزراعية ... الخ، وبغية النهوض 

ية في جميع هذه الميادين، وضمان تفادي النتائج السلبية التي تتركها هذه الجريمة بالسياسة التنمو 
بإعتبارها صورة من صور الخروج على السياسة التجارية الخارجية وأدواتها المختلفة، فقد أفردت 
 هالتشريعات في العديد من الدول قوانين خاصة لمعالجتها ومنها العراق والأردن، وبالتالي أستقلت هذ

القوانين إستقالا  تاما  في قواعدها العامة وفي أصولها الجزائية غير أن هذا الإستقلال لا يغني عن 
زالة الغموض والعمل كنظام   الرجوع الى القواعد العامة كلما إقتضت الحاجة لذلك لسد النقص وا 

 قانوني متكامل.
مها الجريمة، ومدى تناسبها مع حجوتدور مشكلة الدراسة حول العقوبات الجزائية المقررة لهذه 

وخطورتها، وأثرها في ردعها وتحقيقها للغاية التشريعية، وأثر نظام الصلح في مكافحة هذه الجريمة، 
 أم إنه يشجع على تفاقمها وتولد النزعة لدى الأفراد في مخالفة التشريعات الجمركية.

ل من التشريع الجمركي في كوكانت أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة تتمثل بأن 
العراق والأردن لم يورد تعريفا  محددا  لجريمة التهريب الجمركي، بل أورد تعريفا  عاما  وتعدادا  لما 
يمثلها؛ إذ اتسم التعريف بالشمولية لكافة صور التهريب لينصرف مفهومه إلى إدخال البضائع 

 و عينية، تجارية أو غير تجارية.الممنوعة أو المقيدة أو إخراجها، وسواء كانت قيمية أ
كما تبين أن صور هذه الجريمة تتعدد تبعا  للمصلحة المعتدى عليها وبالتالي تعددت أسباب 
فرض الرقابة الجمركية إلى أسباب إقتصادية وغير إقتصادية )سياسية ، إجتماعية، دولية، 

 أخلاقية...(.
يها لاثة أركان، يتمثل الركن الشرعي فكذلك فإن هذه الجريمة يتكون نموذجها القانوني من ث

بالصفة غير المشروعة للفعل، وقد امتاز بخصائص عدة تم حصرها في مجال التفويض التشريعي، 



 ك

 

وتفسير النص الجزائي، وعدم رجعية القانون الأصلح، ويتمثل الركن المادي فيها بالسلوك المخالف 
ي فإن لتعليمات الأخرى، وفيما يتعلق بالركن المعنو للالتزام الذي يفرضه قانون الجمارك أو القوانين وا

 هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي استلزم المشرع فيها توافر القصد الجرمي.
كما اتضح في هذه الدراسة أن الجزاءات المقررة لهذه الجريمة تختلف من دولة إلى دولة 

ردن ساوى المشرع في كل من العراق والأأخرى بحسب السياسة الإقتصادية التي تنتهجها الدول، وقد 
بالنسبة للعقوبة بين الجريمة التامة والشروع فيها، وذلك ناتج عن الذاتية التي تتمتع بها هذه الجريمة 

 وخطورتها في إعاقة تنفيذ السياسة الإقتصادية للدولة.
 ( كيالكلمات المفتاحية )جريمة التهريب الجمركي، المنع والتقييد ، التشريع الجمر 
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Abstract 

Customs smuggling crime arising from the violation of 

the provisions, prevention and restriction 

a Comparative study between the Jordanian and Iraqi 

laws  

By  

Raad Mohammed Abdullateef 

Supervisor  

Dr. Ahmad Al-louzi  

Customs smuggling crime arising from the violation of the provisions 

of prohibition and restriction is one of the pictures of customs smuggling. It 

is a serious crime which involves committing an illegal economic activity 

and violates the existing social system, then leads to the serious results and 

consequences which are facing the economic and social development in all 

countries, but it has dimensions and implications of political, security, health 

and agriculture ... etc., in order to promote the development policy in all these 

fields, and to ensure avoiding the negative consequences left by this crime 

as a form of going out on foreign trade policy and its various tools so, many 

countries legislated special laws to deal with them, including Iraq and 

Jordan. These laws are fully independent from the general rules of the 

criminal assets but this independence does not exclude for back to general 

rules whenever necessary for it, to meet the shortfall, remove the ambiguity 

and work as a legalintegrated system. 

This study core tackles criminal sanctions scheduled for such crime 

and its suitability extent as to size and seriousness thereof. Moreover, this 

study discusses criminal sanctions' role in deterring crime and achieving the 

legislative objectives. On the other hand, we handle herein reconciliation 

issue in fighting crime and whether it leads to problem aggravation and thus 

working to lead individuals to commit violations as to customs regulations. 



 م

 

The most prominent outcomes which reached at herein, is represented 

by customs legislations in both Iraq and Jordan which do not specified fixed 

definition as to customs smuggling issue, in the contrary such legislations 

referred to such matter in General, as the definition stipulated therein came 

to refer to such matter in comprehensive way to include all smuggling types, 

which work to limit its concept to various goods entry or restricted ones; 

specie, cash, commercial or non commercial. 

Moreover, this study presents crime repetition issues based on 

interested entity, thus imposing customs control thereon is required for 

economical, social, political, international and moral reasons. 

In addition, such crime is formed legally of 3 basis; Sharia basis 

represented by illegal feature of the act, which is characterized by many 

particulars; legal authorization scope entrusted to the legislator, Interpreting 

the criminal text and not applying the most accurate law that relates to the 

case. As for the physical basis it is represented by contradicting behavior to 

abide by customs law provisions or other laws and by laws. As for the moral 

basis this crime is considered one of the deliberate crimes which the 

legislator requested the availability of criminal intention. 

In this study we refer to scheduled sanctions for such crime, which 

differ from a country to another depending on economical policy which the 

state follows. The legislator in both Iraq & Jordan stipulated same sanction 

for full crime and crime attempt, which is resulted from the self issue which 

such crime enjoys, and its risky role in obstructing carrying out the 

economical policy of the state. 

 

Keywords: Customs smuggling crime, Prevesions and restriction , 

Customs Legislation .  
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 الأولالفصل 
 خلفية الدراسة وأهميتها

 تمهيد

تســعى الدولة دائما  للقيام بمهمة توفير الأمن والاســـتقرار وتحقيق أفضـــل مســـتوى من العي  

 المجتمع،الـكـريـم وبـنـــــــاء نـظـــــــام قـــــــانـونـي مـتـكـــــــامـــــــل فـي ســــــــــــــبـيـــــــل تـحـقـيـق هـــــــدفـهـــــــا بتطوير 

ذه وتعتبر الجريمة واحدة من ه وهي في ســـــــــــعيها لذلك تواجه عقبات تعرقل ســـــــــــيرها وتثقل خطاها،

 العقبات التي هي من صنع البشر.

تُعد جريمة التهريب الجمركي من أخطر المشاكل التي تواجهها المجتمعات البشرية وبالتالي 

ـــــإن الحـــــاجـــــة إلى مكـــــافحتهـــــا والمعـــــاقبـــــة ع  ة وهو حق للـــــدولـــــةليهـــــا أصــــــــــــــبحـــــت ضــــــــــــــروريـــــف

 ومن معطيات ســـــــــــلطتها القانونية وجوهر وجودها بغية دفع الاعتداء على النظام الاجتماعي القائم،

 للدولة الإجتماعيةة والســــــــــــياســــــــــــية و الإقتصــــــــــــاديوخاصــــــــــــة بعد التطور الذي حصــــــــــــل في الميادين 

 في العصر الحديث.

رة لمنع والتقييد تمثل صــــو ولا شــــك أن جريمة التهريب الجمركي الناشــــئة عن مخالفة أحكام ا

 من صــــــــــــــور التهريـــــب الجمركي تنطوي على ارتكـــــاب نشـــــــــــــــــــاط اقتصـــــــــــــــــــادي غير مشــــــــــــــروع،

 ،ريخ الأمم والشـــــــعوباوهي ظاهرة ليســـــــت حديثة العهد بل ظاهرة نمت منذ مئات الســـــــنين وعرفها ت

 لمـــــــا تحملـــــــه من نتـــــــائج خطيرة، وهي من الجرائم الرئيســــــــــــــيـــــــة التي يجـــــــب الحـــــــد منهـــــــا نظرا  

الناحية الإدارية المتمثلة في فرض الرقابة الجمركية التي تمارســــــها  لال مراعاة ناحيتين:وذلك من خ

فقد عرفتها الدول جميعا ولجأت إليها في مختلف العصور وأصبح من  الدول عن طريق مؤسـساتها،

ـــواجـــــــب عـــلـــيـــهـــــــا الـــقـــيـــــــام بـــتـــحـــــــديـــــــد أمـــــــاكـــن تـــــــدفـــق الـــبضـــــــــــــــــــــائـــع الـــواردة والصـــــــــــــــــــــادرة،  ال

لغرض تنفيذ قوانين المنع وبقية القيود الأخرى التي تحظر  الجمركية،وخضـــــوعها لإشـــــراف الســـــلطة 
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خراجها على القيام ببعض  إدخال أو إخراج بعض أنواع البضائع بصورة مطلقة، أو بتعليق دخولها وا 

الإجراءات التي تنظمها قوانين الاســــــتيراد والتصــــــدير والتي يترتب على التهرب من أحكامها ارتكاب 

 كي غير ضريبي(.   جريمة )تهرب جمر 

أمـا النـاحيـة القـانونيـة فتتمثــل بـالجزاءات القـانونيــة التي نص عليهـا المشــــــــــــــرع وتجريم بعض 

 .الخاصو  حترام تطبيق القانون وتحقيق الردع العامإالأنشطة التي يقوم بها الأفراد لغرض كفالة 

تعتبر جريمة التهريب الجمركي غير الضـــــــــــريبي)مخالفة أحكام المنع والتقييد( من الأمراض 

لتي في جميع البلدان نتيجة للآثار الســـــــــــلبية ا الإجتماعيةة و الإقتصـــــــــــاديالخطيرة التي تواجه التنمية 

اعية جتما  بل لها أبعاد ومضامين سياسية و  ،الإقتصاديتتركها باعتبارها وسـيلة من وسـائل التخريب 

الذي يعتبر من أهم الميادين  الإقتصـــــــاديتهدف إلى إفشـــــــال الخطط التنموية وخاصـــــــة في الميدان 

لة أن تســـــــــــــتطيع الدو لا ذ إ ؛التي ترتكز عليها الدولة والذي لا بد من بنائه على أســـــــــــــ  قوة ومتينة

 .(1)تنهض بمسؤوليتها في هذا الميدان دون أن تخلق العلاج اللازم لهذا المرض

 في تعرض تجـارتهمـا الخـارجية لهذاعليـه لا يختلف العراق والأردن عن بقيـة الـدول الأخرى 

ية والأمنية والصــــحية والزراع الإجتماعيةة و الإقتصـــاديوبغية النهوض بالســـياســــة  النشـــاط الإجرامي،

ور صــــ وتأمين فاعليتها لتفادي النتائج الســــلبية التي تتركها هذه اافة التي تمثل صــــورة من ،وغيرها

 فقــــد نظمــــت التشــــــــــــــريعــــات الجمركيــــة الخروج على الســــــــــــــيــــاســـــــــــــــــة التجــــاريــــة وأدواتهــــا المختلفــــة،

ـــدين  ـــد، أحكـــامفي كلا البل ـــة أحكـــام المنع والتقيي ـــة عن مخـــالف  جريمـــة التهريـــب الجمركي النـــاشــــــــــــــئ

 جتماعيةإقتصـــــــــــادية أو إولتكون هذه الوســــــــــيلة خط دفاع لحماية المجتمع والدولة من أي أضـــــــــــرار 

 أو دينية أو صحية.أو ثقافية 

                                                 

ـــــــب الـــكــمـــركـــي فــي الـــعـــراق 2002) عـــبــود عـــلـــوان مــنصـــــــــــــــور، ( 1) ـــــــة)(. جــرائـــم الـــتــهـــري ـــــــارن  (،دراســـــــــــــــــــــة مـــق
 .11،  ص1بغداد، طدار الشؤون الثقافية العامة )آفاق عربية(، 
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 (32فـي الـبـــــــاب الـرابـع من قـــــــانون الكمـــــــارك العراقي رقم ) (30-22وحـــــــددت الـمـواد)

ــالتقييــد والمنع، 1891لســــــــــــــنــة   أمــا المشــــــــــــــرع الأردني فقــد تنــاولهــا المعــدل الأحكــام الخــاصـــــــــــــــة ب

 ،المعدل 1893( لســــــــــــــنة 11من البـاب الثـاني لقـانون الجمـارك الأردني رقم ) (12-33في المواد )

المميزة لهذه التشـــــريعات لي  بالفئة التي تســـــري عليها ولا بالمصـــــلحة التي تحميها  ةصـــــياالخ ولعل

نمــــــا بــــــاحتوائهـــــــا على قســــــــــــــم عـــــــام بـــــــالتهريـــــــب الجمركي وخـــــــاص بتهريـــــــب البضــــــــــــــــــــائع  ،( 1)وا 

للقانون الجمركي الموحد الصـــــــــادر من مجل  ن أحكامها مســـــــــتمدة من الصـــــــــيغة النموذجية إكذلك 

 . 1/1/1863بتاريخ  23/د/601ة بموجب قراره المرقم الإقتصاديالوحدة 

 مشكلة الدراسة

ورات الجمركية ســواء ما تعلق منها بالاســتيراد أو ظختلاف المحإتدور مشــكلة الدراســة حول 

 حقيق المصــــــــــــــلحــــة العــــامــــة،التصـــــــــــــــــدير وبحســـــــــــــــــب الســــــــــــــيــــاســـــــــــــــــة التي تنتهجهــــا الــــدولــــة في ت

تناسبها مع  ومدىالعقوبات الجزائية المقررة لهذه الجريمة تنصب على المشكلة  ستكون دراسةوعليه 

ي كل من فة التشـــــــــريعية التي قصـــــــــدها المشـــــــــرع قها للغاييوتحقوأثرها في ردعها حجمها وخطورتها 

 ،أو حـــــــالـــــــة العود الـتشــــــــــــــريـعـيـن الـعـراقي والأردني لا ســــــــــــــيمـــــــا في الظروف الاســــــــــــــتثنـــــــائيـــــــة

منها بحيث يمكن الاســــــــــــــتغناء عن الجزاءات  في مكافحة هذه الجريمة والحد (لصــــــــــــــلحا)ثر نظام أو 

نه يشــــــــــــــجع على تفاقم هذه الظاهرة وتولد النزعة لدى الأفراد في مخالفة التشــــــــــــــريعات أأم  ،الأخرى

 الجمركية والقوانين النافذة ذات العلاقة.

 

 

                                                 

 .3ص القاهرة، ،دار النهضة العربية (. الوسيط في قانون العقوبات.1893) حمد فتحيأ سرور، (1)
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 هدف الدراسة

 ما يلي: هدفت هذه الدراسة إلى

الناشــــــئة عن مخالفة  التهريب الجمركييمة تســــــليط الضــــــوء على الأحكام الموضــــــوعية لجر  .1

وذلك في دراســـــــــة مقارنة ســـــــــيتم التركيز فيها على التشـــــــــريعين العراقي أحكام المنع والتقييد 

والأردني مع الإشارة إلى بعض التشريعات الجمركية الأخرى بغية إعطاء هذه الدراسة حقها 

الوقوف على تحديد ماهية هذه الجريمة وصـــــــورها وموضـــــــعها من و في البحث والتفصـــــــيل، 

 والجزاءات المقررة لها. ونموذجها القانونيالنظام العام 

 بالخصومة الجزائية الجمركية.الأحكام الإجرائية الخاصة تناول  .2

عليه سيتم تغطية هذه الجوانب وتقديم بعض المقترحات والمعالجات التي تسهم في مواجهة و 

 رة والحد منها.هذه الظاه

 أهمية الدراسة

تبدو أهمية دراســـــــــة هذه الجريمة جلية لخطورتها وللنتائج الســـــــــلبية التي تتركها والتي تحول 

 ،التي تســــــــــــــعى الـــــدولـــــة إلى تحقيقهـــــا الإجتمـــــاعيـــــةة و الإقتصــــــــــــــــــاديـــــدون تنفيـــــذ الســــــــــــــيـــــاســــــــــــــــــة 

 عليه تكمن أهمية هذه الدراسة في النواحي التالية:و 

ذات العلاقة بهذه الجريمة لإظهار خصـــــــــوصـــــــــيتها وتحديد معناها حليل النصـــــــــوص القانونية ت .1

 .كمال النقص والغموض الذي يعتريهاوا  

لناشـــــــــئة عن ا البحث في ااراء الفقهية والأحكام القضـــــــــائية المتعلقة بجريمة التهريب الجمركي .2

الحقائق و أحكام المنع والتقييد في التشريعين العراقي والأردني للحصول على المعلومات مخالفة 

 النظرية والميدانية لتحقيق الهدف المطلوب.
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البحث في الخصــومة الجزائية الجمركية للوقوف على ســماتها المميزة، وأحكام التقاضــي وطرق  .3

ي مواكبة التطورات التشـــــــريعية فبغية  لحث المشـــــــرع على ســـــــد الثغرات القانونية الطعن، وذلك

 .ميدان التهريب الجمركي

 أسئلة الدراسة

 يلي: تحديد وصياغة أسئلة الدراسة من خلال مايمكن 

الناشـــــــئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد  جريمة التهريب الجمركيب )أو المقصــــــود( يما ه .1

 ؟في كل من التشريعين العراقي والأردني

ين ب الناشــــئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييدجريمة التهريب الجمركي ل ما الطبيعة القانونية .2

 ة؟الإقتصاديالجريمة الضريبية والجريمة 

ما النموذج القانوني لجريمة التهريب الجمركي الناشــــــئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد في  .3

 ؟يردنلأاكل من التشريعين العراقي و 

كام الناشـــئة عن مخالفة أح جريمة التهريب الجمركيلالموضـــوعية والإجرائية  الأحكام الجزائيةما  .1

 ؟كل من التشريعين العراقي والأردني والتقييد فيالمنع 

 دود الدراسةح

يشـــــــــمل الإطار المكاني لهذا الموضـــــــــوع بشـــــــــكل رئيســـــــــي كل من العراق والأردن  الحدود المكانية:

 ريمةجللإحاطة بأحكام قانون الجمارك في كل من الدولتين والوقوف على دورها الفعال في الحد من 

 أحكام المنع والتقييد(. )التهرب من التهريب الجمركي

سـتقتصـر هذه الدراسـة على تناول النصوص القانونية النافذة في التشريع الجمركي  الحدود الزمانية:

 وقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية في كل من العراق والأردن في الوقت الحاضر.
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سـوف تقتصـر هذه الدراسـة على تناول الأحكام الموضوعية والإجرائية لجريمة  الحدود الموضووعية:

لى بدراســــــــــــة مقارنة يتم التركيز فيها ع أحكام المنع والتقييد الناشــــــــــــئة عن مخالفة التهريب الجمركي

التشـــريعين العراقي والأردني من خلال تحليل النصـــوص القانونية واســـتطلاع ااراء الفقهية والأحكام 

ية ذات العلاقة بهذه الجريمة وفي ضــوء أحكام قوانين الجمارك والعقوبات والأصــول الجزائية القضــائ

 في كلا البلدين.

 مصطلحات الدراسة

"إدخال البضـــــائع إلى البلاد أو إخراجها منها بطرق غير مشـــــروعة وبدون أداء الضـــــرائب  التهريب:

 .(1)الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد"

"حق موظفي الجمارك في مراقبة دخول البضـــــــــائع إلى الدائرة الجمركية وخروجها  الرقابة الجمركية:

 .(2)منها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان منع التهريب"

تلـك المنطقـة التي يوجـد بهـا مكتـب للجمـارك ســــــــــــــواء على الحـدود البرية أو في " الودائر  الجمركيوة:

بها حيث يتم شــــــــــــحن وتفرين ونقل وتخزين البضــــــــــــائع الموانئ البحرية أو الجوية والأرض المحيطة 

أو)الدائرة الجمركية التنفيذية المرتبطة بالمدير  ،(3)الواردة والصادرة لإتمام الإجراءات الجمركية عليها"

 .(4)العام أو من يخوله(

                                                 

ــــــار ) شــــــــــــــلال، ( 1) ــــــب الكمركي 1890علي جب ــــــة(. جريمــــــة التهري ــــــانوني ــــــارهــــــا الق ــــــة) وآث ــــــارن  .(دراســــــــــــــــــــة مق
 .19، ص1ط بغداد، دار الرسالة للطباعة،

ـــــــب الـجـمـركـي وجـرائـم الـتـبـن (.1863) حـمـــــــد زكـيأ الـجـمـــــــال، ( 2) ـــــــاعـــــــة،الـتـهـري  . دار الاتـحـــــــاد العربي للطب
 21ص ،1القاهرة، ط

ـــــــد، ( 3) ـــــــد الـــرحـــمـــن فـــري ـــــــة.1833) عـــب ـــــــة، ص (. الـــنـــظـــم والإصــــــــــــــــلاحـــــــات الـــجـــمـــركـــي ـــــــدري  .213الإســــــــــــــــكـــن
 .جريمـــة التهريـــب الجمركي في ضــــــــــــــوء الفقـــه والقضــــــــــــــــاء .(1882محمـــد نجيـــب )الســــــــــــــيـــد،  :إليـــهأشــــــــــــــــار 

 .103مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، ص

 المعدل. 1891لسنة  23( من قانون الكمارك العراقي رقم 1) من المادة الفقرة رابعا   (4)
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القانون  ستناد إلى أحكام هذابالإ ستيرادها أو تصديرها قانونا  اكل بضاعة يمنع " البضائع الممنوعة:

 .(1)"أو القوانين الأخرى

 يرها على إجازة أو رخصـــــة أو شـــــهادةتصـــــد أوســـــتيرادها إالبضـــــائع التي يعلق " البضووواعة المقيد :

 .(2)"خر من قبل الجهات المختصةآأو أي مستند 
"هي تلك الإجراءات التي تتخذها الســـــــــــلطة العامة في صـــــــــــور مختلفة، يكون من  القيود الجمركية:

شـــأنها أن تؤثر في حجم أو ســـعر كل من صـــادراتها ووارداتها أو في توزيعها الجغرافي، وأن تفرض 

 .(3)في فترة معينة لتحقيق غرض معين بذاته أو أغراض أخرى"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 المعدل. 1891لسنة  23لعراقي رقم ( من قانون الكمارك ا1) الفقرة تاسع عشر من المادة (1)

 المعدل. 1893 لسنة 11 من الباب الأول من قانون الجمارك الأردني رقم (2) المادة (2)

خلاف، عبـــد الجبـــار )د.ت(. القيود الجمركيـــة وتطور التجـــارة الخـــارجيـــة للـــدول ااخـــذة في النمو. دار الفكر ( 3)
 .21العربي، القاهرة، ص
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 الدراسات السابقةو  الإطار النظري
 أولًا: الإطار النظري

رمزا  لتلك الصـــــــــخرة التي تتحطم عليها حقوق المواطنين،  )التهريب( كان ولا زال مصـــــــــطلح

ورمزا  لتلك الهوة العميقة التي تندثر في قعرها الســــــــــحيق المصــــــــــالح الوطنية المتمثلة بما يتحصــــــــــل 

طبيعة الاقتصـــــــــــاد الوطني من توفير مســـــــــــتلزمات الحماية  زملخزانة العامة من إيرادات وما تســـــــــــتلل

للصـــــــناعة الوطنية بالإضــــــــافة إلى المصــــــــالح الأخرى التي تســــــــعى الدولة إلى تحقيقها في الميادين 

 والصحية والأمنية والزراعية وغيرها. الإجتماعيةالسياسية و 

ورة من اعتبارها صـــأحكام المنع والتقييد وب الناشـــئة عن مخالفةن جريمة التهريب الجمركي إ

 الإجتماعيةة و الإقتصــــاديعلى مختلف الميادين ة تعيق تنفيذ ســــياســــة الدولة الإقتصــــاديصــــور الجرائم 

يمة لهذه الجر  جمركيالدول إلى إصــــدار تشــــريع جزائي  بمعظم اوالســــياســــية والصــــحية الأمر الذي حذ

 ينظم أحكامها في كافة المراحل التي تمر بها.

هتمامه بها بموجب تشريعات خاصة اولأهمية هذه الجريمة فقد أولى كل من العراق والأردن 

عليه ســــــــوف تقوم هذه الدراســــــــة على بيان الأحكام الموضــــــــوعية والإجرائية لهذه الجريمة بأســــــــلوب 

المقارنة، وتحليل النصــــــوص القانونية في كل من التشــــــريعين العراقي والأردني مســــــتشــــــهدين بااراء 

ورة كونها لم تنل نصـــيبها من الدراســـة والتحليل بصـــ ،هية والأحكام القضـــائية المتعلقة بالموضـــوعالفق

 ة.الإقتصاديمنفردة كجريمة لا تقل خطورتها عن باقي الجرائم 

قييد المنع والت أحكامن من مقتضـــيات دراســـة جريمة التهريب الجمركي الناشـــئة عن مخالفة إ

ذه الجريمة حيث لم تورد التشـريعات الجمركية في كل من العراق بيان ماهيتها من خلال التعريف به

التهريب الجمركي بالنص على تعريف عام  أحكاماســــــــــــتهل المشــــــــــــرع  إذ ؛لها محددا   تعريفا   والأردن

نف  لا يصـــــا  ب ن القانون الجمركيلجرائمه، وبذلك يكون قد خرج عن الســـــياســـــة الجنائية العامة لأ
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مال يتميز بالمرونة والحركة ويتطلب استع الأولالدقة التي يصا  بها نصوص قانون العقوبات كون 

 إلىد ة، عليه ســــنعمالإقتصــــاديمختلف الاحتمالات المضــــادة للســــياســــة  تواجهتعريفات عامة بحيث 

 .  (1)بيان المقصود بهذه الجريمة من خلال المفهوم العام للجريمة الجمركية 

عدم هما مالي يتمثل بدحأمن مفهوم التهريب تبين أن له جانبين  المتحصــــــــــــلةن المعطيات إ

ن البلاد م إخراجها أوالبضــائع  بإدخالجتماعي يتمثل ا  قتصــادي و إ والأخر دفع الضــرائب الجمركية،

الجريمة  حول تحديد مكانة جرائم التهريب بين ااراءعليه فقد اختلفت و  المنع والتقييد، لأحكام خلافا  

ي يحميها نص المصلحة الت إلى ة حيث ترجع العبرة في التفرقة بينهماالإقتصـاديالضـريبية والجريمة 

ريبية هي جريمة الضبينما في ال الإقتصادية هي النظام الإقتصـاديفالمصـلحة في الجريمة  التجريم،

وي نطـالتهريب الجمركي بوجه عام جريمة مالية لكونها ت أن إلى (2)ويذهب البعض ،مصلحة الخزينة

على تجريم التهريب هو  الأســـــــــــاســـــــــــيد الباعث نه لم يعأ إلا على اعتداء ينال مصـــــــــــلحة الخزينة،

نماالحصـــــول على موارد مالية للخزانة العامة،  تمثل صـــــور التهريب جميعها وســـــيلة فعالة لتحقيق  وا 

ومن  قها،تحقي إلىالتي تسعى الدولة  الأهدافوغيرها من  جتماعيةالإة و الإقتصاديالمالية و  الأهداف

جرائم المنع والتقييد من ال أحكامهنا يصــــــعب التشــــــكيك في عد جريمة التهريب الناشــــــئة عن مخالفة 

 ة.الإقتصاديملمو  في الحالة  تأثيرة لان التشريع العقابي الجمركي له الإقتصادي

تقف وراء فرض الــدولــة للرقــابــة الجمركيــة منهــا  عــديــدة   ا  أســــــــــــــبــابــقــدم فــان على مــا توبنــاء  

التي  بوالأســــباالدولة  أهدافوقد تتغير  والصــــحية(، منيةوالأ الإجتماعيةوالســــياســــية و ة الإقتصــــادي)

 لتغير الظروف الداخلية والخارجية نظرا   خرآ إلىهـذه الرقـابـة في الـدولة الواحدة من وقت  إلىتـدعو 

صـــــور جريمة التهريب الجمركي الناشـــــئة عن مخالفة  دلذلك تتعد وتبعا   ،الأخرىوعلاقتها مع الدول 

                                                 

 .3ص القاهرة، .النظرية العامة لجريمة التهريب الجمركي(. 1868لسعيد، كامل )ا (1)

ـــــــارن، ج1868( مصــــــــــــــــطـــفـــى، مـــحـــمـــود مـــحـــمـــود )2) ـــون الـــمـــق ـــــــان ـــــــة فـــي الـــق  ،1(. الـــجـــرائـــم الإقـــتصـــــــــــــــــــــادي
 .12، ص2الجزائية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، ط الأحكام العامة والإجراءات
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ـــــد على  أحكـــــام  بـــــالمصــــــــــــــلحـــــة المعتـــــدى عليهـــــا، الأولمعيـــــارين يتمثـــــل  أســـــــــــــــــــا المنع والتقيي

 الثاني فيكون من حيث ركنها المادي. أما

 المنع والتقييــد عن بــاقي أحكــامولا تختلف جريمــة التهريــب الجمركي النــاشــــــــــــــئــة عن مخــالفــة 

؛ إذ تقوم الجريمة على ثلاثة أركان هي الركن ضـــــــــــرورة توافر نموذجها القانونيفي  الأخرىالجرائم 

 الشرعي أو القانوني، والركن المادي، والركن المعنوي.

مة لجري الإجرائية   الأحكام   والأردنالتشــــــــــريع الجمركي في كل من العراق  أحكامُ كما نظمت 

متع المنع والتقييد فيما يتعلق بالخصومة الجزائية وما تت أحكامالتهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة 

قراربه من ســـــــــمات خاصـــــــــة تتمثل بوجوب تقديم طلب تحريك الدعوى الجزائية  ية نظامي التســـــــــو  وا 

رق وط ختصــــــاصــــــاتهاوا  وتشــــــكيل محكمة خاصــــــة للنظر في الدعاوي الجمركية  والتقادم، ةلصــــــلحيا

الجزاءات القــانونيــة لهــذه الجريمــة المتمثلــة بــالعقوبــات البــدنيــة  إلى وصــــــــــــــولا   ،أحكــامهــاالطعن في 

 .بات الماليةوالعقوبات السالبة للحرية والعقو 
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 ثانياً: الدراسات السابقة

(، تناولت هذه الدراسـة الأحكام الموضوعية لجريمة التهريب الجمركي في 1890دراسـة شـلال ) .1

بدراســــــــة مقارنة مع بعض  1831لســــــــنة  31ضــــــــوء أحكام قانون الجمارك العراقي الملغي رقم 

ا وأركانها وأســبابه الجمركية بصــورة عامة التشــريعات العربية والأجنبية من حيث مفهوم الجريمة

 تطرق إلى الأحكام الإجرائية الخاصــة بهذهتولكنها لم  ،العامة وعقوبة جريمة التهريب الجمركي

يجة نت إلىتوصـــــــــل فيها الباحث  وجاءت في ضـــــــــوء قانون الجمارك العراقي الملغي، ،مةالجري

العامة  لأحكامارئيســــية تتمثل في قيام الســــلطات الجمركية العراقية باســــتبعاد جرائم التهريب من 

 بأنها ستتناول هذه الدراسةوتختلف  منه. (11المادة ) لأحكامفي قانون العقوبات العراقي خلافا 

فيها الأحكام الموضـــــــوعية والإجرائية  الباحث بينيصـــــــورة واحدة من صـــــــور التهريب الجمركي 

 .بدراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والعراقي

الأحكام الموضــــــــوعية لجريمة على تناول هذه الدراســــــــة اقتصــــــــرت (  1886) يالحيار دراســــــــة  .2

 بدراســـــــة مقارنة مع التشـــــــريع النافذ الأردنيقانون الجمارك  أحكامفي ضـــــــوء  التهريب الجمركي

وتختلف هذه  ،الجريمة ولكنها لم تتطرق إلى الأحكام الإجرائية الخاصة بهذه ،اللبناني والفرنسي

ة الإجرائية الخاصـــــالأحكام  الموضـــــوعية  الأحكام  بالإضـــــافة إلى  بأنها ســـــتتناولعنها الدراســـــة 

لتشريعين بدراسة مقارنة بين ابجريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد 

 .على وجه التحديد الأردني والعراقي

الموضـــــــــــــوعية  الجمركي ( تناولت هذه الدراســـــــــــــة أحكام جريمة التهريب2000أحمد ) دراســـــــــــــة .3

هذه الطائفة من الجرائم قد خصـــها قانون الجمارك  أن إلىتوصـــل فيها الباحث وقد  ،والإجرائية

 الانفصــــال والاســــتقلال التام، إلى الأمريصــــل هذا  أنتميزها عن قانون العقوبات دون  بأحكام

ن ســــــياســــــة المشــــــرع الجمركي العراقي في العقوبة اتســــــمت بالشــــــدة نتيجة ظروف الحصــــــار ا  و 
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ـــــــــــــــتصـــــــــــــــــــــــــــــادي ـــــــــــــــتـــــــــــــــرة، الإق ـــــــــــــــف ـــــــــــــــك ال ـــــــــــــــل ـــــــــــــــي ت ـــــــــــــــلـــــــــــــــد ف ـــــــــــــــب ـــــــــــــــى ال  عـــــــــــــــل

لســــنة  23دراســــة هذه الأحكام في ضــــوء التشــــريع الجمركي العراقي رقم  ولكنها اقتصــــرت على

 .؛ إذ ركزت على إظهــار الركن المــادي والمعنوي لجرائم التهريــب الجمركيفقط المعــدل 1891

أيضــــــــا  الركن الشــــــــرعي لجريمة التهريب الجمركي بأنها ســــــــتتناول عنها وتختلف هذه الدراســــــــة 

ظهار خصائص هذا الركن في التشريعات الجمركية.الناشئة عن مخالفة احكام المنع وال  تقييد وا 

تناولت هذه الدراســة الأحكام الموضــوعية والإجرائية لجريمة التهريب  (2009الشــخانبة ) دراســة .1

لســــــــــــــنة  11القانون الأردني رقم  أحكامفي ضــــــــــــــوء ولكن  ،الجمركي والجزاءات المترتبـة عليها

قانون الجمارك لم يفرق بين الجريمة  أن ىإلحيـث توصــــــــــــــل البـاحـث  ،ل تحـديـدا  المعـد 1893

وقدم التشـــريعات والقوانين وتضـــاربها فيما يخص ظاهرة  التامة والشـــروع فيها من حيث العقوبة،

ي ف والأجورتدني الرواتب  الاجتهاد الشــــــخصــــــي، أمامالتهريب وعدم وضــــــوحها فســــــح المجال 

وتختلف  .الدولة وقلة الحوافز وانتشـــار البطالة دفع بالكثيرين لممارســـة نشـــاطات غير مشـــروعة

ستكون دراسة مقارنة يتم التركيز فيها على تحليل النصوص القانونية السارية الدراسة بأنها  هذه

 في ضوء أحكام قوانين العقوبات والأصول الجزائية والجمارك في كل من العراق والأردن.

تناول الأحكام الموضـــــوعية والإجرائية لجريمة  فيهذه الدراســـــة  قامت( 2009) الكنانيدراســـــة  .3

المعدل  1891لســـــنة  23التهريب الجمركي في ضــــوء أحكام قانون الجمارك العراقي النافذ رقم 

لإثبات فرضــية مفادها أن جريمة التهريب الجمركي لها قواعد عامة وأصــول جزائية مســتقلة إلا 

حيث  ،العامة كلما وجد نقص أو غموض أن هذا الاســـــــتقلال لا يعني عدم الرجوع إلى القواعد

ي وغير تهريب ضــــريب إلىالتهريب الجمركي بصــــورة عامة ينقســــم  أن إلىتوصــــل الباحث فيها 

والى تهريب حقيقي وحكمي من حيث الركن  ضـــــــــــــريبي من حيث المصـــــــــــــلحة المعتدى عليها،

 أن لىإ إضافة هما الركن المادي والمعنوي، نيأساسين ين لهذه الجريمة ركنأو  ريمة،المادي للج
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( من 183، 181) العقوبات المقررة للجرائم الجمركية خصــــــــــــها المشــــــــــــرع العراقي في المادتين

( 23قم )ر  في تناول هذا الموضــــــوع على التشــــــريع الجمركي العراقي اقتصــــــرتولكنها  القانون،

تناول صــــورة واحدة من صــــور بأنها ســــتعنها وتختلف هذه الدراســــة  .فقط لدالمع 1891لســــنة 

لوقوف ل )جريمة التهريب الجمركي الناشـــــئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد( التهريب الجمركي

على صــورها والأســباب الكامنة وراء فرض الرقابة الجمركية وبيان نموذجها القانوني والعقوبات 

المقررة لها، وسـلطات موظفي الجمارك الممنوحين صـفة الضـبط القضائي، والقيود الواردة على 

 تحريك الدعوى الجزائية في هذه الجريمة.

أســـــا  الدعوى الجمركية وآلية إجراء التحقيق ( ركزت هذه الدراســـــة على 2008دراســـــة الرقاد ) .1

 توصل الباحث من والوصـول إلى نتيجة ومحاكمة عادلة من خلال تسـلسل الإجراءات القانونية

ا المحكمة الجمركية والتي أوجزه إنشاء إلىالتي دعت  الأسـباببعض النتائج حول  إلىخلالها 

راســــــة هذا د على ولكنها اقتصــــــرت المالية،بالدور المهم للمحكمة في رفد خزينة الدولة بالموارد 

، ولم حصــــرا   المعدل 1893لســــنة  11الجمارك الأردني رقم  الموضــــوع في ضــــوء أحكام قانون

المقررة  ســنتناول فيها الجزاءاتما دراســتنا أ الجزائية المقررة لهذه الجريمة. تتطرق إلى العقوبات

 الأردني والعراقي النافذين. لجريمة التهريب غير الضريبي في ضوء أحكام التشريعين
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 ةمنهجية الدراس

اعتمدت هذه الدراســـــــــــــة الأســـــــــــــلوب الاســـــــــــــتقرائي من خلال الرجوع إلى المؤلفات والأبحاث 

 ،والدراســــــــــات والنشــــــــــرات الثقافية والرســــــــــائل الجامعية ذات العلاقة المباشــــــــــرة بموضــــــــــوع الدراســــــــــة

 للنصــــــــــــــوص القانونية لقانون الكمارك العراقي الأســــــــــــــلوب الوصــــــــــــــفي التحليليكمـا اعتمـد البـاحـث 

 المعــــدل 1818( لســــــــــــــنــــة 111المعــــدل وقــــانون العقوبــــات العراقي رقم ) 1891لســــــــــــــنــــة  23رقم 

المعدل ومقارنتها بالنصــــــــــوص  1861لســــــــــنة  23وقانون أصــــــــــول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 

 ردنيوقانون العقوبات الأالمعدل  1893لســــــــنة  11رقم  القانونية الواردة في قانون الجمارك الأردني

المعدل  1811لسنة  8المعدل وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم  1810لسنة  11رقم 

 .اسة على الصعيدين العملي والنظريوالاستشهاد بالأحكام القضائية بهدف إثراء الدر 
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 الفصل الثاني

 عن مخالفة أحكام المنع والتقييدماهية جريمة التهريب الجمركي الناشئة 

 تمهيد وتقسيم:

 عــلــى دخــول الــبضـــــــــــــــــــــائــع الــجــمــركــيـــــــة مــعــظــم الـــــــدول إلــى فــرض الــرقـــــــابـــــــة لــجـــــــأت

 جراء من أجل تحصـــــــــيل الضـــــــــرائب والرســـــــــوم فقط،ولم يكن الدافع الأســـــــــاســـــــــي لهذا الإ وخروجها،

تجريم الأفعال المكونة  علىتشــــــــريعات الدول  أجمعتوقد  ،أخرى متعددة بل لأجل حماية مصــــــــالح

 في ســــــــــــــبيــل ذلــك نصــــــــــــــوصـــــــــــــــا  عقــابيــة لمواجهــة هــذا الســــــــــــــلوك ووضــــــــــــــعــت الجمركي للتهريــب

 الخطر.

عتبارها اتتخذ الرقابة الجمركية التي تمارســــــــها الدول عن طريق العاملين في مؤســــــــســــــــاتها ب

من  هاوســــــــــــيلة ناجحة لحماية المجتمع ودفع عجلة تطوره لا ســــــــــــيما في الدول النامية أكثر من غير 

لى إقليمها إلى  ،الدول الأخرى، صـــــــــورا  ثلاث أولهما إخضـــــــــاع البضـــــــــائع الداخلة أو الخارجة من وا 

في حين تتمثل الصـورة الثانية بمنع إدخال أو إخراج بعض أنواع البضائع بصورة  جمركية، ضـرائب

 مـطــلــقـــــــة، وتــتــجســـــــــــــــــــــد الصــــــــــــــورة الـثـــــــالــثـــــــة بــتــعــلـيــق دخــول بــعــض أنـواع الــبضـــــــــــــــــــــائــع لــلــبــلاد

ــــــإجراءات معيخراجهــــــا مإأو  ــــــام ب ــــــنهــــــا على القي  ،ســــــــــــــتيراد والتصــــــــــــــــــــديرة تنظمهــــــا قوانين الإن

 فقــا  لســــــــــــــيــاســـــــــــــــةو ختيــار الصــــــــــــــورة الملائمــة لتحقيق غرض معين مســـــــــــــــألــة يقــدرهــا الشـــــــــــــــارع ا  و 

 .الدولة العامة

 والتقييــــــــد إن جـريـمـــــــة الـتـهـريـــــــب الـجـمـركـي الـنـــــــاشــــــــــــــئـــــــة عن مخـــــــالفـــــــة أحكـــــــام المنع

 أو كلاهمـــــــا معـــــــا ، ولم تورد التشــــــــــــــريعـــــــاتتتمثـــــــل بـــــــالإخلال بـــــــأحـــــــد الصــــــــــــــورتين الأخيرتين 

 لهـــا،تعـــدادا  لمـــا يمثتعريفـــا  عـــامـــا  و  الجمركيـــة تعريفـــا  محـــددا  لجريمـــة التهريـــب الجمركي، بـــل أوردت

وجاءت هذه الجريمة موضـــــوع الدراســـــة كأحد صـــــور جريمة  منذ عهد بعيد،معرفتها على الرغم من 
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 التجريم والعقــاب في أحكــام تشــــــــــــــريع جمركي قواعــدهــا من حيــث ت  مــ  ظ  والتي نُ  التهريــب الجمركي،

 .خاص

 إن من مقتضــــــــــــــيــــــات دراســـــــــــــــــــة جريمــــــة التهريــــــب الجمركي النــــــاشــــــــــــــئــــــة عن مخــــــالفــــــة

أحكـام المنع والتقييـد، بيـان مـاهيتهـا وذلـك من خلال التعريف بهـا، وبيـان موضــــــــــــــع جريمـة التهريـب 

 لرقـــــــابـــــــةومن ثم التعرف على أنواعهـــــــا وأســــــــــــــبـــــــاب فرض ا ، الجمركي من النظـــــــام القـــــــانوني

 الجمركية.

 وعليه سنقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث:

 التقيد.لمنع و االمبحث الأول: التعريف بجريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام 

 المبحث الثاني: موضع جريمة التهريب الجمركي من النظام القانوني.

 .جريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد صور المبحث الثالث:
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 المبحث الأول
 التعريف بجريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد

ريمة جهذه الالكلي وبيان وصــــــــــــــفة، ولتحديد مفهوم  هالتعريف بـالشــــــــــــــيء هو تحـديد مفهوم

بإعتبارها جريمة تشــكل خرقا  للنظام القانوني القائم، يقتضـــي البحث وبيان وصــفها موضــوع الدراســة 

 .في التهريب من الناحية اللغوية والتشريعية والفقهية والقضائية

 المطلب الأول

 التهريب لغةً تعريف 

، شــــــــــــــكـل من أشــــــــــــــكال التجارة غير تهريـب )مفرد(: مصــــــــــــــدر هر ب   مـةوردت في اللغـة كل

با ، والمفعول مُتهر   من يتهر ب، المشروعة، تهر ب   ن أدائه، ولم ي ف  م ب من واجبة: فر  ب منه، تهر  تهر 

به" تهرب من دفع الضــــــرائب والجمارك"، مُهررب :مفردُ: ج مُهر بات: اســــــم مفعول من هر ب، شــــــيء 

ممنوع يُدخل أو يُخرج من البلاد بطريقة غير مشـــــروعة "تصـــــادر الجمارك المُه ر بات"، هر ب يهر ب، 

هررب و ين"، جب الثائر/ الســـــــــــر رُّ "هر  الشـــــــــــخص: جعله يف   هر بب، هر  هريبا ، فهو مهرب، والمفعول مُ ت

لحة"، اشتغل في تهريب العُملة والأس–البضاعة: أدخلها من بلدٍ إلى أخر خفيه "هر ب المخدرات ليلا  

 رســـــــــــــــــــــوم الـــــــقـــــــانـــــــونـــــــيـــــــةرائـــــــب أو الـــــــر ر أو اســـــــــــــــــــــتـــــــورد دون أن يـــــــدفـــــــع الضــــــــــــــ  دصــــــــــــــمـــــــا 

 .(1)عليهالمستحقة 

ي قال هرب د مه واشــــــــتد  خوفه ونصــــــــف الوتد فر ويُ ف  روبا  وهربانا : وهُ  با  ب هرر كما وردت هرر 

غــة في هرم، )اهرب( فلان جــد في الــذهــاب مــذعورا  وفي الأرض ، )هرب( فلان هربــا لُ الأرض غــاب  

رض من جه الأعلى و   يح مارع والر  أسفلان مهربا جادا في الأمر و  قال جاء  يُ أي أغرق و  أبعد وفي الرر 

                                                 

، 1القاهرة، المجلد عالم الكتب للنشر، .(. معجم اللغة العربية المعاصرة2009( عمر، أحمد مختار عبد الحميد )1)
 .2311-2310، ص3الجزء
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ة ب، )هرب( فلانا  جعله يهرب والبضـــــــاعة الممنوعر  راب وغيره ســـــــفت به وفلانا  أضـــــــطره إلى اله  التُّ 

 .(1)أدخلها من بلد إلى بلد خفية، )المهرب( من يجترم إدخال الأشياء الممنوعة أو إخراجها من البلاد

ـــــــة أن ـــــــه معـــــــاني ويتضــــــــــــــح ممـــــــا ورد من تعـــــــاريف للفعـــــــل هرب في اللغـــــــة العربي  ل

 عـــــــدة إلا إن مـــــــا يهمنـــــــا هو التعريف الـــــــذي أشـــــــــــــــــــــار إلى إدخـــــــال البضـــــــــــــــــــــائع الممنوعــــــــة

ن الـمـهـرب مـن يـحـتـرف إدخـــــــال الأشــــــــــــــيـــــــاء الـمـمـنوعـــــــة أو إخراجهــــــــا  مـن بـلـــــــد إلـى آخـر، وا 

 من البلاد.

وهو أســــــم مأخوذ  Contraband”(2)“ويعرف التهريب بالمقابل مع الاصــــــطلال الانكليزي 

ستيراد سلعة أجنبية خارج هذه ا  تصدير سلعة خارج الجمارك و  ”Contrabbando“، من الإيطالية 

مهربــات، محظورات، تجــارة أو  Contraband” (3 )“خر يراد بمصــــــــــــــطلح آوفي مكــان ، المكــاتــب

، وحيث إن تهريب التهريب ”Smuggling“أو ســــــرية، في حين يراد بمصــــــطلح  صــــــناعة ممنوعة

ا أن نتعرف إلى أصــــــــل كلمة الجمرك، فهي كلمة البضــــــــائع يرتبط بعمل الجمارك، فإنه يقتضــــــــى بن

فظ لوتعني الضريبة التي تؤخذ على البضائع، والحقيقة أن  (4)تركية أصـلها "كمرك" وجمعها "كمارك"

وتطلق  (Commerico)الكمرك جـاء دخيل على اللغة العربية من اللغة الإيطالية بلفظ )كومريكو( 

على محل الجباية ويراد بها الضـــــــــــريبة نفســـــــــــها، وقد دخلت إلى الاســـــــــــتعمال أبان الحكم العثماني، 

من يوافق على ان كلمـــة  (5)راءودخلـــت بـــدورهـــا إلى اللغـــة التركيـــة بعـــامـــل القرب والتجـــارة، ومن اا

                                                 

 .890، ص2، ج1القاهرة، طمكتبة الشروق الدولية،  .المعجم الوسيط. (2001)وآخرون  ،( مصطفى، ابراهم1)

المؤســســة الجامعية للدراســات (، ترجمة منصــور القاضــي) .معجم المصــطلحات القانونية (.1889جيراركورنو )( 2)
 .361ص ،1والنشر والتوزيع، بيروت، ط

 .111مكتبة لبنان، بيروت، ص (.إنكليزي عربي) المعجم القانوني (.1899ث سليمان )( الفاروق، حار 3)

ن الثقافية العامة، بغداد، و دار الشـــــــؤ  (.ترجمة جمال الخياط) .تكملة المعاجم العربي (.1888دوزي، رينهارت ) (4)
 .11ص، 8ج

 مطبعة دار الكتاب العربي، مصر، (.التشريع الجمركي)الضـرائب غير المباشرة (. 1831) سـعيد ، محمدفرهود (5)
 .1، ص2ط
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يـــة اللاتين)كمـــارك( من الألفـــاظ التي نقلـــت عن التركيـــة ويرى أنهـــا ربمـــا أخـــذت محرفـــة عن الكلمـــة 

(Cum merx) ،إلى  (1)وذهب رأي أي التجارة في البضــــــــائع الدولية تمييزا  لها عن التجارة المحلية

أن من الدواعي التي حدت في الأصل إلى اختيار كلمة )كمارك( إنما كانت بسبب الصلات الوثيقة 

هب رأي ذة خارجية، و التي تربط الكمـارك بـالتجـارة الخـارجيـة، فمـا كانت لتوجد لو لم يكن هناك تجار 

ــــــــــى أن  ــــــــــل،إل ــــــــــق ــــــــــن ــــــــــة ال ــــــــــي ــــــــــان ــــــــــون ــــــــــة الأصــــــــــــــــــــــــل، ي ــــــــــركــــــــــي ــــــــــمــــــــــة )جــــــــــمــــــــــرك( ت  كــــــــــل

الداخلة إليها من اللاتينية، وتعني  (Commercium)لاتينية الموضــع، أخذها الأتراك من اليونانية 

 ،( 2)الـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــارة وقـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــيء وثـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــه وحـــــــــــق الـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــع والشـــــــــــــــــــــــــراء

ي تخدم المشــرع الأردن"كمرك"، بينما اســ وعلى هذا الأســا  نجد أن المشــرع العراقي قد أســتخدم كلمة

 "كلمة جمرك".

على المشـــــرع العراقي أن يحذو  مصـــــطلحين صـــــحيح، ولكن يتمنىويرى الباحث أن كلا ال 

حذو التشــريعات الجمركية الأخرى التي اســتخدمت مصــطلح جمرك، وبما يتفق مع القانون الجمركي 

 .1899الموحد لسنة 

  

                                                 

 .خر العهـــد العثمـــانيآتـــاريخ الضــــــــــــــرائـــب العراقيـــة من صــــــــــــــــدر الإســــــــــــــلام إلى  .(1893العزاوي، عبـــا  ) (1)
 .31التجارة والطباعة، بغداد، ص شركة

، 11مطبعة العاني، مجلة الجمارك والبحوث، العدد  أســـــــــئلة يجيب عليها أبو أســـــــــامة. (.1816) أبو أســـــــــامة (2)
 .121، تصدرها مديرية الكمارك والمكو  العامة، بغداد، ص12 
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 المطلب الثاني

 تشريعاً التهريب تعريف 

قلما تعني التشــــريعات بالنص على تعريف عام للجريمة، حيث لم يعرفها المشــــرع في قانون 

 العقوبات الأردني شـــــــــــأنه في ذلك شـــــــــــأن المشـــــــــــرع العراقي وأغلبية التشـــــــــــريعات العربية والأجنبية،

 وقد لاقى هذا النهج ترحيبا  من جانب الفقه، ويكمن الســـــــــــبب في ذلك أن وضــــــــــــع هذا التعريف أمر

لا فائدة منه ما دام المشـــــــــرع يضـــــــــع لكل جريمة نصـــــــــا  تشـــــــــريعيا  خاصـــــــــا  بها يحدد أركانها ويعين 

ومع ذلك فهناك قلة من التشـــــريعات وضـــــعت في نصـــــوصـــــها تعريفا  للجريمة، فقد عرف  ،(1)جزاءها

 الــقـــــــانــون الــجــنـــــــائــي الــمــغــربــي الــجــريــمـــــــة فــي الــكــتـــــــاب الــثـــــــانــي والـــــــذي جـــــــاء تــحـــــــت عــنــوان

لتـدابير الوقـائيـة على المجرم بـأنهـا )عمـل أو إمتناع مخالف للقانون الجنائي )في تطبيق العقوبـات وا

( 13( من المادة )4ويمكن اســتخلاص تعريف للجريمة بمقتضــى الفقرة ) (2)ومعاقب عليه بمقتضــاه(

 الـــــــــمـــــــــعـــــــــدل 1363( لســــــــــــــــــــــنـــــــــة 111مـــــــــن قـــــــــانـــــــــون الـــــــــعـــــــــقـــــــــوبـــــــــات الـــــــــعـــــــــراقـــــــــي رقـــــــــم )

سلبي كالترك والإمتناع ما لم يرد نص على  )الفعل: كل تصرف جرمة القانون سواء كان إيجابي أم

 خلاف ذلك(.

يضــمن  أنمن شــأنه  عام للجريمةن وضــع تعريف إأما بالنســبة لجريمة التهريب الجمركي ف

ومراعاة لكثير من الإعتبارات التي تم  مصــــالح  حماية حقوق الأفراد من تصــــرف الإدارة الجمركية

، فما يُعد ية الســــائدةدقتصــــاباختلاف النظم الســــياســــية والإالجمركي  يختلف مفهوم التهريبو ، الدولة

 تهريبا  في بلد ما قد لا يُعد كذلك في بلد آخر.

                                                 

 .16، ص2ط (. شرل قانون العقوبات اللبناني، القسم العام. دار النقري، بيروت،1863حسني، محمود نجيب ) (1)
(. شرل قانون العقوبات، القسم العام. مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، 1861د )ومصطفى، محمود محمو 

 .33ص ،8ط
 (.21.03( من القانون الجنائي المغربي المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم )110أنظر: الفصل ) (2)
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، فقد عرفه قانون الجمارك (1)بتعاريف عديدة الجمركي التهريب المقارنةعرفت التشـــــــــــريعات 

ها منها ي نوع إلى الجمهورية أو إخراجأإدخال البضـــــائع من )بأنه  1813لســـــنة  11المصـــــري رقم 

م و بعضــها، أو بالمخالفة للنظأبطرق غير مشــروعة بدون أداء الضــرائب الجمركية المســتحقة، كلها 

 (2)(المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة

الناشـــــــئة عن مخالفة أحكام ويلاحظ على هذا التعريف أنه قصــــــر جريمة التهريب الجمركي 

نما عتبر إدخال البضاعة خلافا  لأحكام التقييد إاالمقيدة و على البضـائع الممنوعة دون المنع والتقييد 

 هو مخالفة لأنظمة الإستيراد والتصدير.

إدخال البضــــــــــــــائع من أي نوع إلى )بأنه  الجمركي وعرف قانون الجمارك الجزائري التهريب

خراجها منها بطرق غير مشـــــــــــروعة بدون أداء الضـــــــــــرائب الجمركية كلها أو بعضـــــــــــها  الجمهورية وا 

 .(3)(المخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعةأو ب

في باب مســـــتقل هو الباب الســـــابع الجمركي ويلاحظ أن المشـــــرع الجزائري أختص التهريب 

 التهريب( وأخرج من عداد 121ربط فيه مفهوم التهريب الجمركي بمعايير محددة تضـــــــمنتها المادة )

رية أو إخراجها منها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح من حالة إدخال البضـائع إلى الأراضي الجزائ

 أحكام خاصة.

                                                 

ســـــــــتيراد إعلى أنه  (Smuggling)التهريب الجمركي  1832لســـــــــنة  قانون الجمارك والمكو  الإنكليزيعرف  (1)
“Importing”  أو تصــدير“Exporting”  بضــائع لم تدفع عنها الرســوم المســتحقة عليها أو بالمخالفة لأنظمة

 To“ المعمول بها ســـــــواء أكان ذلك بقصـــــــد غ  جلالتها ”Restriction“أو التقييد  ”Prohibition“المنع 

defraud her majesty”  ـــــــب ــــتــــجــــن ـــــــد ”To evade “أو ل ــــي ــــقــــي ــــت ــــحــــظــــر أو ال ـــــــل هـــــــذا ال  أورده:، مــــث
 .106ص(. الجرائم الجمركية )دراسة مقارنة(. دار النهضة العربية، القاهرة، 1881لوقا بباوي، نبيل)

 .1813( لسنة 11( من قانون الجمارك المصري رقم )121المادة ) (2)

 .1868( لسنة 68( من قانون الجمارك الجزائري رقم )121المادة ) (3)
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 بــأنــه ) إدخــال البضـــــــــــــــائع إلى البلاد الجمركي وعرف قــانون الجمــارك الســــــــــــــوري التهريــب

 .(1)أو إخراجها منها خلافا  لأحكام هذا القانون والنصوص النافذة من غير طرق المكاتب الجمركية(

 بكل صـــــــورها على الحالات الجمركي إنه يقصـــــــر جريمة التهريب ويؤخذ على هذا التعريف

 التي يتم فيهــــا النقــــل غير المشــــــــــــــروع للبضــــــــــــــــــائع من غير طريق المكـــــاتــــب الجمركيــــة، بمعنى

الذي يتم دة الممنوعة أو المقينه لا يعتبر من قبيل التهريب الجمركي النقل غير المشـــروع للبضـــائع أ

هــذا التعريف مقتب  من القــانون الجمركي الموحــد الــذي عن طريق المكــاتــب الجمركيــة، وقــد جــاء 

إدخـــال البضــــــــــــــــائع إلى البلاد أو إخراجهـــا منهـــا خلافـــا  لإحكـــام هـــذا القـــانون )عرف التهريـــب بـــأنـــه 

 .(2)والنصوص النافذة من غير المكاتب الجمركية(

لة و بأنه )إدخال أو محا الجمركي أما بالنســــــــــــــبة لقانون الجمارك الكويتي فقد عرف التهريب

إدخال البضائع إلى دولة الكويت أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بشكل مخالف للنظم المعمول 

بها طبقا  لإحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى أو دون أداء الضـــــــــــرائب المســـــــــــتحقة عليها كليا  أو 

 .(3)جزئيا (

 (4)يرأويلاحظ هنا أن المشــــــــرع الكويتي قد منح المحاولة درجة التهريب الكاملة، وقد ذهب 

أن المشــــرع الكويتي قد ســــلك مســـــلكا  مخالفا  في تحديد التهريب الجمركي على إدخال أو بالقول إلى 

ع ئإخراج البضــائع أو المحاولة فيهما دون أداء الضــرائب والرســوم المســتحقة، ولم يتحدث عن البضــا

أو المقيدة، ويجد الباحث بهذا الصـــــــــدد أن المشـــــــــرع الكويتي قد شـــــــــمل بهذا التعريف كافة  الممنوعة

                                                 

 .2001( لسنة 39( من قانون الجمارك السوري رقم )266مادة )ال (1)

 -301-822( من قانون الجمارك الموحد المعتمد بقرار مجل  الوحدة الإقتصــــــــــــــادية العربية رقم 260المادة ) (2)
 .6/12/1899تاريخ 

 .1890( لسنة 13( من قانون الجمارك الكويتي رقم )11المادة ) (3)

 .101، صمرجع سابقلوقابباوي، نبيل،  (4)
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صـــــور التهريب الجمركي وقصـــــد من عبارة المخالفة للنظم المعمول بها طبقا  لأحكام هذا القانون أو 

ية لما لجمركالقوانين الأخرى )البضـــــــائع الممنوعة والمقيدة( ولو أراد حصـــــــرها بعدم دفع الضـــــــرائب ا

 .أورد عبارة )أو( في الجزء الأخير من التعريف

بأنه )إدخال البضـــائع إلى العراق أو إخراجها منه الجمركي ريب هوعرف المشـــرع العراقي الت

مركية أو الرســــــوم أو الضــــــرائب الأخرى كعلى وجه مخالف لإحكام هذا القانون دون دفع الرســــــوم ال

 .(1)منع والتقييد الواردة في هذا القانون أو القوانين النافذة الأخرى(كلها أو بعضها أو خلافا  لإحكام ال

 بـــأنـــه )إدخـــال البضــــــــــــــــائع إلى البلادالجمركي أمـــا المشــــــــــــــرع الأردني فقـــد عرف التهريـــب 

أو إخراجها منها بصــورة مخالفة للتشــريعات المعمول بها والتهرب من دفع الرســوم الجمركية والرســوم 

 جزئيـــــا  خلافـــــا  لإحكـــــام المنع أو التقييـــــد الواردة في هـــــذا القـــــانون والضــــــــــــــرائـــــب الأخرى كليـــــا  أو

 .(2)أو في القوانين والأنظمة الأخرى(

المشــــــــــــــرع الأردني تقـاربه إلى حد كبير مع التعريف  أوردهويلاحظ على هـذا التعريف الـذي 

ريم جها تبالشـــــــــــمولية لكافة أنواع الرقابة الجمركية ومن االذي جاء به المشـــــــــــرع العراقي حيث اتســـــــــــم

 بــإجراءات معينــة المقيــدةالســــــــــــــلوك المتعلق بــإدخــال أو إخراج البضـــــــــــــــائع الممنوعــة منعــا  مطلقــا  أو 

 في قانون الجمارك والقوانين النافذة الأخرى.

 ي وردالذ في منطوق تعريف التهريب الجمركيجاء مطلقا  ضـــــــــائع( بلفظ )الأن كما يلاحظ 

ينصـــــــــــرف مفهومه إلى المواد القيمية والعينية بكل ث حيكل من التشـــــــــــريعين العراقي والأردني،  في

 غير تجــاريــة، مأنواعهــا وأشــــــــــــــكــالهــا وأحجــامهــا وأثمــانهــا وســــــــــــــواء كــانــت هــذه البضـــــــــــــــائع تجــاريــة أ

ذاتها لها قيمة معينة أو تصـــل قيمتها إلى حد معين،  ن تكون البضـــاعة المهربة فيأكما لا يشـــترط 

                                                 

 المعدل. 1891لسنة  23( من قانون الكمارك العراقي رقم 181(المادة )1)
 المعدل. 1893( لسنة 11رقم )( من قانون الجمارك الأردني 203) المادة (2)
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 1891لســـــــنة  23مارك العراقي رقم ك( من قانون ال1)وقد نصـــــــت الفقرة )الثالثة عشـــــــر( من المادة 

ن "البضــــــاعة: كل مادة أو منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صــــــناعي"، وقد بين أالمعدل على 

في المادة  1889( لســــــنة 20المعدل بالقانون رقم ) 1893( لســــــنة 11قانون الجمارك الأردني رقم )

و منتج حيواني أو زراعي أو صــــــناعي بما في ذلك ( منه بأن البضــــــاعة هي )كل مادة طبيعية أ2)

 عتبر الطاقة الكهربائية تدخل فيإ، ويلاحظ من هذا النص أن المشـــــــــــــرع الأردني (الطاقة الكهربائية

مفهوم البضــــــــاعة، وبالتالي يصـــــــــح أن تكون محلا  لجريمة التهريب الجمركي، ولم يرد مثل ذلك في 

ركية لا التشـــــــريعات الجممن ريف المتقدمة يتبين لنا أن مركي العراقي، ومن خلال التعاكالتشـــــــريع ال

نما  تقصــــر التهريب على الأفعال التي يتم بها التخلص من ســــداد الضــــرائب الجمركية المســــتحقة، وا 

ال التي يراد فيها إدخال البضــاعة أو إخراجها بالمخالفة لإحكام المنع والتقييد الواردة في فعتشــمل الأ

لقوانين والأنظمة الأخرى كقوانين الاستيراد والتصدير ولو لم ينشأ عن ذلك التشريع الجمركي أو في ا

 ضرر مالي للخزانة العامة وهذا ما أخذ به كل من المشرع العراقي والأردني.

عليه يتضـــح من نصـــوص قانون الجمارك العراقي والأردني أنها جمعت في جريمة التهريب 

لجمركي الناشـــــــــــــئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد جميع الصـــــــــــــور المحتملة، وأن جريمة التهريب ا

 تية من الأنشطة المادية التي يقوم بها المهرب وهي:تشتمل على الأنواع اا

إدخال البضــــــــــــــائع إلى البلد أو إخراجها منه خلافا  لأحكام المنع والتقييد الواردة في التشــــــــــــــريع  .1

 ، وهو ما سنتناوله في هذه الدراسة.(1)الجمركي النافذة

                                                 

المعدل الأحكام الخاصـــــــة بالتقييد  1891( لســـــــنة 23( من قانون الكمارك العراقي رقم )30-22حددت المواد ) (1)
 ( من قــــانون الجمــــارك الأردني12-33والمنع، أمــــا بــــالنســــــــــــــبــــة للمشــــــــــــــرع الأردني فقــــد حــــددهــــا في المواد )

 المعدل. 1893( لسنة 11رقم )
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دخال البضائع إلى البلد أو إخراجها منه خلافا  لأحكام المنع والتقييد الواردة في القوانين النافذة إ .2

(1)الأخرى
. 

وقد ســـــــــاوى المشـــــــــرع في كلا البلدين في جرم التهريب بين المنع أو تقييد دخول البضـــــــــائع 

 .لأحكام التقييد

 المطلب الثالث

 التهريب فقهاً وقضاءً تعريف 

تعريف التشـــريعات المقارنة للتهريب الجمركي، إلا أنه من الضـــروري وضـــع على الرغم من 

تعريف إجرائي لجريمـة التهريـب الجمركي، بحيث يكون جامع مانع ليتســــــــــــــنى تطبيق القانون تطبيقا  

ســليما  بعيدا  عن الإجتهادات الشــخصــية للســلطة الجمركية، لا ســيما وأنها هي نفســها ســـلطة الإتهام 

 لمحاكمة أيضا ، أي أنها خصما  وحكما  في آن واحد.والتحقيق وسلطة ا

قــه إلى من الف رأيتعــددت الإجتهــادات الفقهيــة في بيــان مفهوم التهريــب الجمركي، فــذهــب 

القول بأنه ) إدخال البضــــائع إلى البلاد أو إخراجها منها بطرق غير مشــــروع وبدون أداء الضــــرائب 

 .(2)المنع أو التقييد( المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة لأحكام

ويلاحظ على هذا التعريف أنه شـمل نوعي التهريب، وهما التهريب الضريبي والتهريب غير 

الضــــــــــــــريبي )التهريــب الجمركي لمخــالفــة أحكــام المنع والتقييــد(، ولكن يؤخــذ على هــذا التعريف أنــه 

بطريقة غير مشــــــروعة لتحقق اشــــــترط أن يكون إدخال البضــــــائع إلى الدولة أو إخراجها منها مقترنا  

 جريمة التهريب.

                                                 

 النــافــذة الأخرى )كــل نص قــانوني نــافــذ ورد في غير قــانون الجمــارك يمنع أو يقيــد دخوليقصـــــــــــــــد بــالقوانين  (1)
لى البلاد ويترتـــب علي  قـــانون المخـــدرات، قـــانون البنوك،ومثـــالـــه:  (هـــا عقوبـــةأو خروج بضــــــــــــــــائع معينـــة من وا 

 وغيرها(. قانون حركة الذهب، قانون الأسلحة، قانون ااثار والتراث...

 .31مرجع سابق، ص ،منصور، عبود علوان (2)
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وعرفه آخر بأنه )إدخال البضـــــائع في إقليم الدولة أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو 

 .(1)جتياز البضاعة للدائرة الجمركية(إلا يقع إلا عند 

ووفقا  لهذا التعريف فإن حيازة البضـــــائع خارج الدائرة الجمركية من غير الشــــــخص الذي قام 

 تهريبها سواء كان فاعلا  أو شريكا  لا يُعد تهريبا .ب

بأنه: )كل فعل يتعارض مع القواعد التي تنظم حركة البضـــــائع عبر الحدود، أيضـــــا   ف  ر  وعُ 

 ســــــــــــــواء فيمـــا يتعلق بفرض ضــــــــــــــرائـــب جمركيـــة على البضــــــــــــــــائع في حـــالـــة إدخـــالهـــا أو إخراجهـــا

 البضـــــــــــــــــائع، وبطريقــــة أكثر إجمــــالا  ك من إقليم الجمهوريــــة أو بمنع إســــــــــــــتيراد أو تصـــــــــــــــــدير تلــــ

فـإن التهريـب الجمركي يقصــــــــــــــد بـه إدخال البضــــــــــــــائع إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه على خلاف 

 .(2)القانون(

يلاحظ على هـذا التعريف أنــه أدخـل في عـداد جريمــة التهريـب كــل الأفعـال المخــالفـة لقواعــد 

 تنظيم البضائع عبر الحدود.

ــــــة إدخــــــالفي تعريف آخر ذهــــــب رأي و   التهريــــــب الجمركي بــــــأنــــــه )إدخــــــال أو محــــــاول

ـــــانون، ـــــة على خلاف الصــــــــــــــورة التي وضــــــــــــــعهـــــا الق ـــــدول  البضـــــــــــــــــــائع عبر النطـــــاق الجمركي لل

أو المحــاســــــــــــــبيــة التي يقــدم عليهــا المكلف بقصـــــــــــــــد تجنــب دفع  فهو مجموعــة من الأفعــال المــاديــة

 .(3)الضريبة(

 ريـــب الجمركي محـــاولـــة إدخـــاليلاحظ على هـــذا التعريف أنـــه أدخـــل في عـــداد جريمـــة الته

أو إخراج البضائع خلافا  لأحكام القانون، ولكن يؤخذ على هذا التعريف أنه قصر هذه الجريمة على 

                                                 

 .63دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص .الجرائم المالية والتجارية(. 1891) الشواربي، عبد الحميد (1)

 .319دار الكتب والوثائق المصرية، الإسكندرية، ص .شرل قوانين الجمارك. (2003أحمد، عبد الفتال ) (2)

 غير منشــــــــــــــورة(. أطروحــة دكتوراه)الضــــــــــــــرائــب الجمركيــة في ســــــــــــــوريــا  .(1866الحــاج، عبــد الحميــد محمــد ) (3)
 .93لية الحقوق، جامعة القاهرة، صك
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التهريب الضـــريبي دون التهريب غير الضـــريبي )التهريب الجمركي الناشـــئ عن مخالفة أحكام المنع 

 والتقييد(.

هي تطبيق النصــــــــوص القانونية لرفع  أما التهريب قضــــــــاء  فمن المقرر أن وظيفة القضــــــــاء

النزاع المعروض عليه، فلي  مســـــتغربا  أن ينأى القضـــــاء العراقي عن وضـــــع تعريف محدد للتهريب 

 الجمركي.

 وعلى خلاف ذلــــك جرى قضـــــــــــــــــاء النقض المصــــــــــــــري إذ عرف التهريــــب الجمركي بــــأنــــه

ما عبر عنه الشـــــــــــارع  )إدخال البضـــــــــــائع في إقليم الدولة أو إخراجها منه على خلاف القانون، وهو

 .(1)بالطرق غير المشروعة(

نما ذهب ا  أما بالنســـبة للقضـــاء الأردني فهو الأخر لم يضـــع تعريف إلى  للتهريب الجمركي، وا 

أن هـذه الجريمـة تكون متحققـة ســــــــــــــواء تم إدخـال البضــــــــــــــاعـة إلى البلاد أو إخراجها منها دون دفع 

ة قييد فقد قضــي بأنه )لا يعتبر شــرط إدخال البضــاعالضــرائب الجمركية، أو خلافا  لإحكام المنع والت

( من قانون الجمارك لإعتبار أن البضاعة 203إلى البلاد دون دفع الرسوم المشار إليها في المادة )

 )مـهـربـــــــة( بـــــــل هنـــــــالـــــــك شــــــــــــــرط آخر هو إدخـــــــالهـــــــا خلافـــــــا  لأحكـــــــام المنع والتقييـــــــد الواردة

 ى يُعد تهريبا ســــواء دفعت الرســــوم الجمركية عنهافي قانون الجمارك أو في القوانين والأنظمة الأخر 

 .(2)أو لم تدفع على ضوء صراحة النص(

                                                 

 .21/10/1863( جلسة 130ق. )ص 13( لسنة 1101الطعن ) (1)
 .21/2/1818( جلسة 280ق. )ص 39( لسنة 2131الطعن )
 .30/1/1893( جلسة 836ق. )ص 33( لسنة 3380الطعن )

 .338-331عبد الفتال، مرجع سابق، ص ،حمدأ: أورده

ـــــــة رقم ) ( 2) ـــــــة، بصــــــــــــــفـتـهـــــــا الـجزائي ـــــــاريخ 1233/2006قـرار مـحـكـمـــــــة الـتـمـيـيـز الأردنـي  ،16/10/2006( بت
 منشورات عدالة.

 غير منشـــــــــــورة(، رســـــــــــالة ماجســـــــــــتير) .الدعوى الجزائية الجمركية (.2008)محمد حســـــــــــين عبطان ، : الرقادهأورد
 .10كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، ص
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ممـا تقـدم وفي ضــــــــــــــوء التعـاريف التي ذكرنهـا للتهريب الجمركي خلص الباحث إلى تعريف 

 لجريمــة التهريــب الجمركي النــاشــــــــــــــئــة عن مخــالفــة أحكــام المنع والتقييــد بــأنهــا )إدخــال البضـــــــــــــــائع

ــــه على وجــــه مخــــالف لأحكــــام المنع والتقييــــد الواردة في هــــذا القــــانونإلى البلاد أو إخرا  جهــــا من

 .(سواء دفعت الضرائب الجمركية عنها كلها أو بعضها أو لم تدفع أو القوانين النافذة الأخرى

 المبحث الثاني

 موضع جريمة التهريب الجمركي من النظام القانوني 

المجتمع المتغيرة والمتجــددة على مر الزمن  يمثــل النظــام القــانوني الإتجــاهــات المختلفــة في

لمواجهة الإحتياجات التي يقتضــــــيها تطور الحياة، وتتجســــــد هذه الإتجاهات المختلفة في نصــــــوص 

قانونية معينة فينشأ عن ذلك تعدد القوانين واختلافها وتميز كل منهما عن ااخر وتمتعه بالإستقلال 

 لـنـظـــــــام الـقـــــــانـونـي يضــــــــــــــم عـــــــددا  كبيرا  ع اوالـــــــذاتـيـــــــة، وقـــــــانـون الـعـقـوبـــــــات هـو مـن بـيـن فـرو 

 مـن الـجـرائـم، ولـكـن لا يـمـكـنـــــــه أن يـحـيـط بـجـمـيـع الأفـعـــــــال الـتـي يـعـــــــدهـــــــا الـمشــــــــــــــرع جـرائم،

وذلك لتشـــــــــــعب أوجه الحياة الحديثة ولتعقيدها، ولأن هناك أنماطا من الســـــــــــلوك تختلف النظرة إليها 

ين ط بهــا، فيؤثر المشــــــــــــــرع حبــإختلاف المرحلــة التي يجتــازهــا المجتمع ومــا يكتنفهــا من ظروف تحي

 أن يفردها بأحكام خاصــــــة تتميز بها عما عدها، لهذا عمد المشـــــــرع إلى إصـــــــدار مجموعة يجرمها،

 مــــن الأفــــعـــــــال الــــجـــــــديـــــــدة الــــتــــي قــــرر تــــجــــريــــمــــهـــــــا والــــتــــي لــــم يــــرد لــــهـــــــا نــــص فــــي قـــــــانــــون

 العقوبات.

 ةعليـه ظهرت فكرة إيجـاد قوانين جزائيـة خـاصــــــــــــــة، وقـد يطلق عليهـا )التشــــــــــــــريعـات الجزائي

ل ، ولعالخاصـــــــة(، وما هي إلا مســـــــميات فقهية لها ذات الدلالة على تلك التشـــــــريعات ومضـــــــامينها

معيار اسـتقلال هذه القوانين هو مبرر وجودها بسبب توافر صفات خاصة بفئة معينة من الأفراد أو 

 تواجدهم في ظروف معينة، أو حيث يكون القانون خاصـــــا  بوقائع محددة بالنظر إلى موضـــــوعها أو
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بحيث يكون لها نظام قانوني مســـــــــتقل بموضـــــــــوعة ونطاقة وأثاره يختلف عن ذلك  ،(1)مكان وقوعها

وحيــث أن جريمــة التهريــب الجمركي، التي  النظــام الــذي تحكمــه المبــاد  العــامــة لقــانون العقوبــات،

ـــــــــــــــانـــــــــــــــون خـــــــــــــــاص هـــــــــــــــو ـــــــــــــــظـــــــــــــــمـــــــــــــــت أحـــــــــــــــكـــــــــــــــامـــــــــــــــهـــــــــــــــا بـــــــــــــــمـــــــــــــــوجـــــــــــــــب ق  ن

ـــــل بموضــــــــــــــوعـــــة  ـــــانون الجمـــــارك(، وأصــــــــــــــبح لهـــــا نظـــــام قـــــانوني مســــــــــــــتق ـــــه وآثـــــاره،)ق  ونطـــــاق

ــــــة خــــــاصــــــــــــــــــــة إنمــــــا هو في الواقع أمر نســــــــــــــبي، ــــــذاتي ــــــه وتمتعــــــه ب ــــــاســــــــــــــتقلال  إلا أن القول ب

لأن وحدة النظام القانوني تحول دون استقلاله التام، وبالتالي عدم انفصاله عن قانون العقوبات فهذا 

 نة.عيالأخير هو الأصل العام الذي يجب الرجوع إليه كلما كان هناك نقص في تنظيم مسألة م

تبين للباحث من مفهوم جريمة التهريب أن له جانبين، أحدهما مالي أو ضريبي يتمثل بعدم 

دفع الضــــرائب الجمركية المقررة، والجانب الأخر اقتصــــادي واجتماعي غير ضــــريبي يتمثل بمخالفة 

ــــنـــــــافـــــــذة الأخــــرى، ــــن ال ــــواردة فــــي هـــــــذا الــــقـــــــانــــون أو الــــقــــوانــــي ــــيــــيـــــــد ال ــــتــــق ــــمــــنــــع وال  أحــــكـــــــام ال

ــــــد من ــــــه لاب ــــــة علي ــــــالجريمــــــة الإقتصــــــــــــــــــــادي ــــــب الجمركي ب ــــــة بين جريمــــــة التهري ــــــة العلاق  معرف

 من جهـــــة وبـــــالجريمــــــة الضــــــــــــــريبيــــــة من جهـــــة أخرى، وعليـــــه ســــــــــــــوف نقســــــــــــــم هــــــذا المبحــــــث

 مطلبين: إلى

 نتنـــــاول في المطلــــــب الأول الجريمــــــة الإقتصـــــــــــــــــــاديــــــة وعلاقتهــــــا بـــــالجريمـــــة الجمركيــــــة،

 وعلاقتها بالجريمة الجمركية.ونخصص المطلب الثاني إلى الجريمة الضريبية 

  

                                                 

 دار وائل للنشـــــــر، عمان، الأردن، .الوســـــــيط في قانون العقوبات، القســـــــم العام .(2012) الجبور، محمد عودة (1)
 .12ص ،1ط
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 المطلب الأول

 الجريمة الإقتصادية وعلاقتها بالجريمة الجمركية

أهمية كبيرة  كتسبتا  حتلت الجريمة الإقتصادية مكانا  بارزا  في قوانين العقوبات المعاصرة، و إ

ن  ــــــدولــــــة،ختلف مــــــداهــــــا تبعــــــا  للنظــــــام الإإتفوق غيرهــــــا من الجرائم الأخرى، وا   قتصــــــــــــــــــــادي لل

 إنها تعتبر من الجرائم الحضـــــــــــارية المتحركة والمتجددة والمتطورة نتيجة تطور الوســــــــــــائل التقنية إلا

المستخدمة في ارتكابها، وما تمتاز به هذه الجريمة من خصائص تتمثل في تأثيرها الضار والمباشر 

 قتصـــــــــــــــاد الوطني، وتــأثيرهــا الســــــــــــــلبي على ســــــــــــــيــاســـــــــــــــة الــدولــة الإقتصـــــــــــــــاديــة والمجتمععلى الإ

 ذات الوقــــت، بــــالإضـــــــــــــــــافــــة إلى أنهــــا ذات طبيعــــة مؤقتــــة تختلف من دولــــة إلى دولــــة أخرى،في 

ومن وقــت إلى وقــت آخر في الــدولــة الواحــدة، بــاختلاف الضــــــــــــــرورات الإقتصـــــــــــــــاديــة أو الأولويــات 

، ونتيجة  لاتســـــــــــاع الأفعال المحظورة في (1)الإقتصـــــــــــادية التي تتغير وتتبدل من زمن إلى زمن آخر

 دي بـــــــدأت بـــــعـــــض الـــــــدول تـــــلــــــتـــــمـــــ  خـــــطـــــورة هـــــــذه الـــــجـــــريــــــمـــــــة،الـــــمـــــيـــــــدان الاقـــــتصـــــــــــــــــــــا

قتصادية مما دفعها إلى التدخل لمكافحتها من خلال تنظيم أحكامها بموجب قانون مستقل للجرائم الإ

ها نإقتصـــــــــــادية، ف، أما في الدول التي لم تعتمد قانون مســـــــــــتقل للجرائم الإ(2)قتصـــــــــــادي()القانون الإ

بالتالي قتصـــــــادية، و العديد من القوانين المنظمة للحياة الإعالجت هذه الجرائم بنصـــــــوص مبعثرة في 

 قتصادية في ظل عدم وجود قانون مستقل ينظمها.فإنها لم تتطرق لتحديد المقصود بالجريمة الإ

                                                 

 .33سكندرية، مصر، صدار الجامعة الجديدة، الإ .الجرائم الإقتصادية. (2010حمودة، منتصر سعيد ) (1)
يذهب رأي إلى أن القانون الإقتصـــادي هو مجموعة القواعد القانونية التي من شـــأنها تمكين الســـلطة العامة من  (2)

بيعة النظام طي تختلف باختلاف تنظيم الأوضــاع الإقتصــادية للبلاد، وقواعد هذا القانون وقواه ليســت متماثلة فه
. (بحث في مجلة القانون والاقتصــاد)لدولة وتأثيره القانون الإقتصــادي ل. (1861القائم. انظر: الســعدي، حميد )

 .83، ص1و  3جامعة البصرة، العددان 
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م  الملكية نتهاكات التي تقتصـــــادية تتمثل في )الإوبالنســـــبة للقانون العراقي فإن الجرائم الإ

 ل الإنتـــــــاج وتنظيم الإنتـــــــاج الصــــــــــــــنـــــــاعي والزراعي،العـــــــامـــــــة والملكيـــــــة التعـــــــاونيـــــــة وســــــــــــــــــــائـــــــ

 ســــــــتعمال الصــــــــلاحيات الممنوحة أو حرفها بشــــــــكل يؤديإوقواعد توزيع الخدمات والســــــــلع وســــــــوء 

 .(1)إلى الإضرار بالإقتصاد الوطني ويحقق منفعة شخصية غير مشروعة(

  1333لســــــنة  11أما في الأردن فقد بينت المادة الثالثة من قانون الجرائم الاقتصـــــادية رقم 

 قتصــــــــادية، فنصــــــــت هذه المادة، مشــــــــتملات الجريمة الإ0224( لســــــــنة 42والمعدلة بالقانون رقم )

قتصــــــــــادية أي جريمة يســــــــــري عليها أحكام هذا في فقرتها الأولى على ما يلي: "تشــــــــــمل الجريمة الإ

رر ق الضأو أي جريمة نص قانون خاص على إعتبارها جريمة إقتصادية أو أي جريمة تلح القانون

ــــة الوطنيــــة ــــالإقتصــــــــــــــــــاد الوطني أو العمل ــــة العــــامــــة ب ــــالثق ــــالمركز الإقتصــــــــــــــــــادي للمملكــــة أو ب  ب

ذا كان محلها المال العام". أو السندات أو الأسهم  أو الأوراق المالية المتداولة وا 

 ثم بينــــت الفقرة الثــــانيــــة والثــــالثــــة من المــــادة ذاتهــــا مجموعــــة أخرى من الجرائم ورد ذكرهــــا

العقوبات، ولكنها تعتبر اقتصــــــــــــــادية إذا كان محلها مالا  عاما ، أو توافرت بها الشــــــــــــــروط في قانون 

 .(2)المنصوص عليها في الفقرة الأولى

ولم يســتقر رأي الفقهاء على تعريف محدد للجرائم الإقتصـــادية، فمنهم يقصـــر مفهومها على 

يعطيها مفهوما  واســـــعا  يشـــــمل القواعد التي تحكم الأســـــعار ومنهم من لا يقصـــــرها عند هذا الحد بل 

                                                 

الصــادر بمقتضــى قرار مجل  قيادة الثورة )المنحل( رقم  1866( لســنة 33قانون إصــلال النظام القانوني رقم ) (1)
 62، ص1/3/1866في  261

إلى  391( و)392إلى  319( والمواد ) 131، 133، 132، 131، 133الجرائم المنصوص عليها في المواد)  (2)
 (213إلــــــــــــى  210( و)238إلــــــــــــى  238( و)193،  192( و)166إلــــــــــــى  160( و )399
ــــــــــــــــى  388و)  (110، 138، 139، 131، 133، 133و)( 122( و)116( و)106إل

 المعدل. 1810( لسنة 11من قانون العقوبات الأردني رقم )
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 كافة النصـــــــــــــوص الجزائية التي وضـــــــــــــعت لحماية مصـــــــــــــلحة الدولة في المســـــــــــــائل الإقتصـــــــــــــادية،

 .(1)ومصالح الأفراد والناتجة عن العلاقات الإقتصادية التي تربط هؤلاء الأفراد فيما بينهم

 .(2)عار(وتحديد الأسكل فعل أو إمتناع يخالف قواعد المنافسة )بأنها  أحد الشرالفقد عرفها 

وذهب رأي آخر إلى تعريفها بأنها )كل فعل غير مشـروع مضـر بالإقتصاد القومي إذا نص 

على تجريمه في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة بخطط التنمية الإقتصادية الصادرة من السلطة 

 .(3)المختصة(

 

 بــــــأنهــــــا ) كــــــل فعــــــل أو إمتنــــــاع يقع بــــــالمخــــــالفــــــة للقــــــانون العقــــــابي ت أيضـــــــــــــــــــا  فــــــ  ر  وعُ 

 .(4)طني(الو  أو القوانين العقابية الخاصة الأخرى ويشكل خطرا  شديدا  أو يسبب ضررا  للإقتصاد

أمـا على الصــــــــــــــعيــد القضــــــــــــــائي فلم يتطرق القضــــــــــــــاء العراقي أو الأردني لمفهوم الجريمــة 

 على خلاف القضــــــــــــــــــاء الســــــــــــــوري فقـــــد قضــــــــــــــي:الإقتصــــــــــــــــــاديـــــة لا من قريـــــب ولا من بعيـــــد، 

"إن قـانون العقوبـات الإقتصــــــــــــــادي لا يطبق إلا على الحوادث التي تهـدف إلى مقاومة الإقتصــــــــــــــاد 

زدهــاره، فــإذا كــانــت أســــــــــــــبــاب الجريمــة وأهــدافهــا  القومي، وتشــــــــــــــكــل عثرة  في طريقــه وتمنع نموه وا 

 .(5)ذة"عليها أحكام القوانين الناف لا تأثير لها على الإقتصاد الوطني إعتبرت الحادثة فردية تطبق

                                                 

 جرائم الاقتصــــــــادية في التشــــــــريع الأردني. دار الفكر للنشــــــــر والتوزيع،(. ال1880) صــــــــالح، نايل عبد الرحمن (1)
 .13، ص1، ج1عمان، الأردن، ط

 .21الأوائل، دمشق، صدار  .المسؤولية في القانون الجنائي الإقتصادي .(2001يعقوب، محمود داوود ) (2)
مطبعــة جــامعــة بغــداد، بغــداد،  .الجرائم الإقتصــــــــــــــاديــة ،قــانون العقوبــات. (1891الحــديثي، فخري عبــد الرزاق ) (3)

 .8ص
 .32حمودة، منتصر سعيد، مرجع سابق، ص (4)
محكمة  المجموعة الجزائية لقرارات. 1816كـانون الثاني  23( تـاريخ 19)قرار محكمـة النقض الســــــــــــــوريـة رقم  (5)

 .2210، ص2211، القاعدة 3جالنقض خلال ثلاثين عاما .
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ـــة النصــــــــــــــوص ـــة تحكمهـــا كـــاف  ممـــا تقـــدم يمكن أن نخلص إلى أن الجريمـــة الإقتصــــــــــــــــادي

التي تجرم التصـرفات التي من شـأنها إلحاق الضرر بالأموال العامة، وتعاقب بعقوبات محددة، وفي 

 ضوء الحالة الإقتصادية التي يعيشها البلد.

كثيرا  ما يلتب  الأمر بين الجريمة الإقتصــــادية والجريمة إلى القول بأنه  (1)وذهب رأي فقهي

الجمركية، والعبرة في التفرقة بينهما يرجع إلى المصـــــلحة التي يحميها نص التجريم، فالمصـــــلحة في 

هي النظام الإقتصــادي، بينما المصــلحة في الجريمة الجمركية تتمثل في أحدى  الجريمة الإقتصــادية

حقيق مصــــــــــــلحة الخزينة في كســــــــــــب موارد لها، وقد يعود الإختلاف في تفســــــــــــير الجريمة جوانبها ت

الإقتصــادية والجريمة الجمركية إلى العبرة بالغاية التي يقصــدها كل من القانون الإقتصــادي والقانون 

 لأمرا الجمركي، فغاية الأول هو حماية السـياسـة الإقتصادية وغاية الثاني هو تحقيق موارد للخزانة،

صـــــــور  ن بعضأحيث يرى  إلى التشـــــــكيك في الصـــــــبغة الإقتصـــــــادية للجرائم الجمركية، هالذي دفع

ولكن التهريب الجمركي بوجه عام يعتبر جريمة  هدف النظام الإقتصــــــــــــادي،ســــــــــــتالجرائم الجمركية ت

ن التشـريعات الضــريبية والجمركية  ضـريبية لكونها تنطوي على إعتداء يسـتهدف مصــلحة الخزينة، وا 

ن كانت بعض النصــــــــــوص فيها تهدف تحقيق  في الأصـــــــــلتهدف  إلى زيادة موارد الدولة المالية، وا 

 يراد بها حماية الصناعات الوطنية.مصلحة إقتصادية كالنصوص التي 

هذا الاتجاه على أســـا  إن الإجراءات الجمركية تســـتخدم كوســـيلة من قد انتقد هذا الإتجاه و 

 لتلــك الســــــــــــــيــاســــــــــــــــة، بــل إن المــاليــة العــامــة ذاتهـــاوســـــــــــــــائــل الإقتصــــــــــــــــاد لتحقيق أهــداف محــددة 

 .(2)هي إحدى هذه الوسائل

                                                 

 .11، صمرجع سابق .ادية في القانون المقارنالجرائم الإقتصمصطفى، محمود محمود.  (1)

ني، مطبعة المد. المســئولية الجنائية عن الجرائم الإقتصــادية في القانون المقارن(. 1861مهدي، عبد الرؤوف ) (2)
 .98القاهرة، ص



31 

 

 إلى أن الســـــــــــــياســـــــــــــة الجمركية تؤدي دورها الإقتصـــــــــــــادي والإجتماعي (1)ويذهب رأي آخر

في إطار التخطيط العام إلى جانب أهدافها الأخرى وبذلك تصــــــــــبح عنصــــــــــرا  في توجيه الإقتصــــــــــاد 

 القومي والتأثير فيه.

رض غتجاه المؤيد لاعتبار الجرائم الجمركية هي جرائم إقتصـــادية إلى أن الويضـــيف هذا الإ

الإقتصادي أصبح مقدما  على الغرض المالي في العصر الحديث، وحتى الصور التي تتخذ الحماية 

الجمركية فيها مظهر الضـريبة الجمركية، فإنه لم يعد الباعث الأسـاسـي لها هو الحصــول على مورد 

نما أصــــــبحت الضــــــريبة شــــــأنها شــــــأن باقي الصــــــور الأخرى، وســــــيلة فعالة لتحقيق مالي للخزينة، وا  

 .(2)الأهداف الإقتصادية للدولة وحماية الصناعة المحلية

تعتبر عمليات التصــنيع أحدى الركائز الأســاســية للإقتصــاد، ولما كانت الصــناعة الوطنية و 

كثر كلفة أو تمر بظروف معينة تعجز عن مزاحمـة الصــــــــــــــنـاعـات الأجنبية المماثلة لأنها قد تكون أ

 ،( 3)صــــــــــــــعبــة، لــذا لا تقوى على منــافســــــــــــــتهــا فيكون من واجــب الــدولــة حمــايتهــا من تلــك المزاحمــة

 البضائع. وذلك من خلال فرض الضرائب الجمركية أو اللجوء إلى منع أو تقييد دخول تلك

ع بين تجمفي حين يرى إتجـاه ثـالـث إلى أن جريمـة التهريب الجمركي، هي جريمة مختلطة 

ن القانون الجمركي يجمع بين صــفتي القانون المالي  الصــفة الضــريبية والإقتصــادية في آن واحد، وا 

ـــــة من جهـــــة، ـــــدول ـــــا   لل ـــــار أن الجمـــــارك تعـــــد مصـــــــــــــــــــدرا  مـــــالي ـــــإعتب  والقـــــانون الإقتصـــــــــــــــــــادي، ب

                                                 

 ،32بغـــداد، ص (. ســــــــــــــيـــاســــــــــــــــة الاســــــــــــــتيراد والجمـــارك.1813) الحســــــــــــــيني، محمـــدزكي، محمـــد عبـــا ، و  (1)
 .39سابق، صأشار إليه: منصور، عبود علوان، مرجع 

لمصــــــــــــــري الحــديــث للطبــاعــة المكتــب ا خــدرات والتهريــب الجمركي والنقــدي.جرائم الم(. 1811محمــد، عوض ) (2)
 .119سكندرية، صوالنشر، الإ

 .11ق، صبساشلال، علي جبار، مرجع  (3)
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ب ويذه (1)وأن نظام الجمارك يجب أن يكون ملائما  للهيكل الإقتصـــــادي العام للدولة من جهة أخرى

إتجــاه آخر من الفقــه إلى القول بــأن جريمــة التهريــب الجمركي تنتمي إلى طــائفــة جــديــدة من الجرائم 

تنفرد بأحكام متميزة وتتمتع بذاتية خاصــة عن كل منهما، ومن ثم تخضــع لنظام قانوني متميز نؤثر 

 .(2) تسميتها بالجرائم الجمركية

ريمة فإنه يصــــعب التشــــكيك في عد هذه الجوالحقيقة بعد الذي تبين لنا من مفهوم التهريب، 

من الجرائم الإقتصـادية، لا ســيما جريمة التهريب الجمركي الناشــئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد، 

ذلك لأن تهريب البضـــــــــائع الممنوع اســـــــــتيرادها يرتبط ارتباطا  وثيقا  بتهريب النقد، وبالتالي يســـــــــتخدم 

 صـــــــــــــــــــــة غـــــيـــــر الـــــمشــــــــــــــــــروعـــــــة،الـــــتـــــهـــــريـــــــب فـــــي هـــــــذه الـــــنـــــــاحـــــيـــــــة كـــــوســــــــــــــــــيـــــلـــــــة لـــــلـــــمـــــقـــــــا

 وتكمن خطورة هـــــذه الجريمـــــة أيضــــــــــــــــــا  عنـــــد ارتكـــــابهـــــا في الظروف الاســــــــــــــتثنـــــائيـــــة )كـــــالحرب،

أو الدوائية أو باقي الســــــــــــــلع  أو الحصــــــــــــــار الإقتصــــــــــــــادي(، مما يترتب عليه تهريب المواد الغذائية

( كل جراتالضرورية الأخرى إلى خارج البلد أو إدخال بضائع ممنوعة إلى الداخل )كالأسلحة والمتف

 الداخلي. وأمنها ذلك يعتبر عاملا  من عوامل إنهاك الدولة وزعزعة اقتصادها

  

                                                 

دار النهضـــــــــــــة العربية، القاهرة،  رائم التموين.ت، القســـــــــــــم الخاص في جقانون العقوبا(. 1818عثمان، آمال ) (1)
 .10ص

 .31صمرجع سابق،  السيد، محمد نجيب، (2)
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 المطلب الثاني

 الجريمة الضريبية وعلاقتها بالجريمة الجمركية

ـــــة وعلاقتهـــــا بـــــالجريمـــــة الجمركيـــــة، يحتم علينـــــا ـــــث عن الجريمـــــة الضــــــــــــــريبي  إن الحـــــدي

 لتمتعهـــــــا بـــــــذاتيـــــــة خـــــــاصـــــــــــــــــــــة تحفظ لهـــــــاأن نتطرق إلى المـــــــدلول الفني للضــــــــــــــريبـــــــة، نظرا  

 اســــــــــــــتـقلاليتهـــــــا وتميزهـــــــا عن غيرهـــــــا من الإيرادات ليتســــــــــــــنى الوقوف على تعريف الجريمــــــــة

 الضريبية.

إختلفت وجهات النظر بالنسبة لأهداف الضريبة ومبادئها العامة، فيما إذا كانت تمثل وسيلة 

 اديـــــة والإجتمـــــاعيـــــة،لتحقيق الأهـــــداف المـــــاليـــــة، أم إنهـــــا وســــــــــــــيلـــــة لتحقيق الأهـــــداف الإقتصــــــــــــــ

 الأمر الذي نتج عنه التباين والإختلاف في التعاريف للضريبة التي وضعها فقهاء المالية العامة.

بأنها )مبلن من النقود تقبضـــه الدولة جبرا  من الأشـــخاص بصـــفة نهائية  (1)عرفها ومنهم من

 ودون أن يكون لها مقابل معين، وذلك من أجل تغطية النفقات العامة(.

بأنها )إقتطاع نقدي جبري تجريه الدولة وأحدى هيئاتها العامة على موارد  فقيه آخروعرفهـا 

الوحدات الإقتصــــــادية المختلفة بقصــــــد تغطية الأعباء العامة دون مقابل محدد، وتوزيع هذه الأعباء 

 .(2)بين الوحدات الإقتصادية على وفق مقدرتها التكليفية(

 لي، يلزم الأشــــــــــــــخـــاص الطبيعيون والاعتبـــاريون،)إســــــــــــــتقطـــاع مـــاتعرف أيضــــــــــــــــا  بـــأنهـــا و 

بـدفعـه إلى الـدولة جبرا  وفقا  لمقدرتها التكليفية بصــــــــــــــورة نهائية وبدون مقابل محدد، بقصــــــــــــــد تغطية 

 عليــه وبغيــة المحــافظـــة ،(3)النفقــات العــامــة وتحقيق الأهـــداف المختلفــة التي تســــــــــــــعى إليهــا الــدولــة

                                                 

 .113دار المعارف، مصر، ص .نظام الضرائب في الإسلام . (1881عطية، محمود رياض ) (1)
 .110مطبعة التعليم العالي، بغداد، ص .دراسات في المالية العامة. (1880الجنابي، طاهر ) (2)
 .11جامعة دمشق، ص. المالية العامة والتشريع الضريبي. (1880بشور، عصام ) (3)
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قد شرع القانون الضريبي من أجل ضمان تحقيق المصلحة على هذا المورد المهم من موارد الدولة، ف

الضـريبية للدولة وحماية  القواعد التي من شـأنها التحقق من توافر الواقعة المنشئة للضريبة، وضبط 

وعائها، وضـــــمان تحصـــــيلها، وفرض عقوبة معينة على مخالفة هذه القواعد، ومن هذه القواعد التي 

 .(1)تها يتكون قانون العقوبات الضريبيتنص على الجرائم الضريبية وعقوب

بأنها )كل نشـــاط إيجابيا  كان أم ســـلبيا  ينطوي على إهدار فقد عرفت الجرمية الضـــريبية أما 

 .(2)لمصلحة الضريبة أو تعريضها للخطر يرتب له القانون جزاء  جنائيا  

جزاء  وذهـب آخر إلى تعريفها بأنها )إعتداء على مصــــــــــــــلحة ضــــــــــــــريبية قرر له المشــــــــــــــرع 

 .(3)جنائيا (

 .(4)بأنها )فعل أو إمتناع يقرر القانون على ارتكابه عقابا (منهم من عرفها و 

ومن خلال المعطيات المتحصـــــــــــلة من تعريف الجريمة الضـــــــــــريبية نجد أن المشـــــــــــرع يجرم 

 الأفعــــال التي تمثــــل أي أعتــــداء على مصــــــــــــــلحــــة الخزانــــة الضــــــــــــــريبيــــة أو تعريضــــــــــــــهــــا للخطر،

لجريمة الجمركية في المصــــــلحة المعتدى عليها، فقانون الجمارك يهدف من فهي بذلك تشــــــترك مع ا

تجريم التهريب الجمركي الضـــريبي إلى حماية المصـــلحة الضـــريبية للدولة، وكذلك القانون الضـــريبي 

يهدف أصـلا  إلى ضـمان خضوع جميع الأشخاص لبعباء الضريبية المفروضة عليهم، ومساهمتهم 

تمكينها من تغطية النفقات العامة، وحماية مصــــــــــــــلحة الخزانة الضــــــــــــــريبية، في تعزيز موارد الدولة ل

وبالتالي فأن كل من الجريمة الضــــــــريبية والجريمة الجمركية تمثل إعتداء على الســــــــياســــــــة الجمركية 

                                                 

ية، مكتبة النهضــــة العرب .قانون العقوبات الخاص في الجرائم الضــــريبية والنقدية. (1810حمد فتحي )أســــرور،  (1)
 .33، ص1ط القاهرة،

 .122ص ،1ط دار المعارف، القاهرة، .تشريعات الضرائبالتجريم في  .(1813المرصفاوي، حسن ) (2)
 .28ص ،1دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ط. الجريمة الضريبية .(2009الشرع، طالب نور ) (3)
 .33دار النهضة العربية، القاهرة، ص. الجرائم الضريبية .(1880سرور، أحمد فتحي ) (4)
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ـــــــك بزيـــــــادة مواردهـــــــا، ـــــــة لتحقيق غـــــــايـــــــات مـــــــاليـــــــة وذل ـــــــدول  والضــــــــــــــريبيـــــــة التي ترســــــــــــــمهـــــــا ال

 رائب الجمركية غير المباشــــــــــــرة تدر لخزينة الدولةفمن المعروف أن الضــــــــــــرائب المباشــــــــــــرة والضــــــــــــ

 مبـــــــالن كبيرة من المـــــــال، وأن أي هـــــــدر لهـــــــذه المصــــــــــــــلحـــــــة ســــــــــــــيحول دون تحقيق الهـــــــدف

 المالي.

وبــالرغم من وحــدة الهــدف للقــانون الضــــــــــــــريبي والقــانون الجمركي، إلا أن كــل منهمــا يتمتع 

صــائصــه، عله قانونا  مســتقلا  له خبإســتقلاله في أحكامه، فهو يتمتع بذاتية خاصــة وســمات مميزة تج

وأحكـامـه المســــــــــــــتقلـة عن أحكـام قـانون العقوبـات الـذي يهـدف إلى منع إرتكــاب الجرائم حمـايـة لأمن 

 المجتمع وسلامته.

 يخلص البـاحـث إلى أن قواعـد التشــــــــــــــريع العقـابي الضــــــــــــــريبي والجمركي لهـا تأثير ملمو 

ن جريمة التهريب الجمركي   بجمع صـــــــــــــورها من الجرائم الإقتصـــــــــــــادية،في الحالة الإقتصـــــــــــــادية، وا 

إلا أن المشـــــــرع أفرد لها أحكام خاصـــــــة في قانون خاص مســـــــتقل حتى يســـــــهل عليه تناول أحكامه 

، بالنظر إلى المصـالح المتغيرة والطارئة والمتجددة التي تحميها، وضمان الاستقرار بالتغيير والتبديل

 لا يعني انفصــــــــــاله التام عن قانون لجمركي، غير إن إســــــــــتقلال قانون العقوبات اوالثبات النســــــــــبي

العقوبات العام، فالأخير هو الأصـل العام الذي يجب الرجوع إليه لسد النقص أو استجلاء الغموض 

وحتى أن قانون العقوبات نفســه هو جزء من النظام القانوني  الذي يعتري نصــوص القانون الخاص،

 م ينظمها.التي ل في المسائل العام يستعين بالفروع الأخرى
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 المبحث الثالث

 التهريب الجمركي الناشئ عن مخالفة أحكام المنع والتقييد صور

درج الفقه على تقســيم التهريب الجمركي إلى قســمين تبعا  لبســا  الذي يبنى عليه التقســيم، 

 إلى تهريـــــــب ضــــــــــــــريبي وآخر غير ضــــــــــــــريبي فـمـن حـيـــــــث الـحـق الـمـعـتـــــــدى عـليـــــــه يقســــــــــــــم

عن مخـالفـة  أحكام المنع والتقييد(، ومن حيث الركن المادي للجريمة )التهريـب الجمركي النـاشــــــــــــــئ 

ينقســـــــم إلى تهريب حقيقي وآخر حكمي، وحيث أن الإعتداء في هذه الجريمة لا يقع على مصـــــــلحة 

الدولة الضــــــــريبية فقد تعددت دواعي فرض الرقابة الجمركية، وذلك بتعدد المصــــــــالح المختلفة للدولة 

وبما أن دراســــــتنا تقتصــــــر على تناول التهريب الجمركي غير الضــــــريبي،  التي تســــــعى إلى تحقيقها،

عليه ســنقســم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب. نخصــص الأول في التهريب الجمركي غير الضــريبي 

من حيث المصــــــــلحة المعتدى عليها، ونخصــــــــص الثاني في التهريب الجمركي غير الضــــــــريبي من 

 ث إلى أسباب فرض الرقابة الجمركية.حيث الركن المادي للجريمة، ونخصص الثال

 المطلب الأول

 التهريب الجمركي غير الضريبي من حيث المصلحة المعتدى عليها

تُلحق الجريمة في هذه الصـورة من صـور التهريب الجمركي أضرارا  بمصلحة أساسية للدولة 

ها الســـــلع ن خلالغير مصــــلحتها الضـــــريبية حينما يتم تجاوز ســـــياســـــة التجارة الخارجية التي تُحدد م

 لبهــــداف الإقتصـــــــــــــــــاديــــة والإجتمــــاعيــــة المحظور أو المقيــــد اســــــــــــــتيرادهــــا أو تصـــــــــــــــــديرهــــا ووفقــــا  

 التي تبتغيها الدولة من فرض القيود الجمركية على تجارتها الخارجية.
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 على إطلاق مصــــــــــــــطلح "التهريــــب الإقتصـــــــــــــــــادي الجمركي" (1)الشــــــــــــــرال أحــــدوقــــد جرى 

له عن التهريب الجمركي الضـــــــــريبي ويعلل ذلك إلى تأثر القانون على هذا النوع من التهريب تمييزا  

بالأفكار الإقتصـــــــادية فعمد إلى تنظيم تصـــــــرفات الأفراد بما يكفل منع كل نشــــــــاط يهدف إلى تغيير 

التوازن الإقتصـــادي المراد تحقيقه، ومن مظاهر هذا التنظيم إحكام الرقابة على الإســـتيراد والتصـــدير 

 الإقتصادية للبلاد. بما يضمن حماية الثروة

قد انتقد هذه التســمية ويجد فيها قصــورا  عن الإحاطة بحقيقة  (2)آخر من الشــرال رأيا  إلا إن  

هذا التهريب لأنه لي  بالضـــــــرورة أن يكون هنالك تلازم بين التهريب غير الضــــــــريبي الناشــــــــئ عن 

ها الدولة ن القيود التي تفرضـــمخالفة أحكام المنع والتقييد وبين المصـــالح الإقتصـــادية للدولة، ذلك لأ

نما قد  لمنع أو تقييد الإستيراد والتصدير لا يهدف  دائما  إلى رعاية مصالحها الإقتصادية فحسب، وا 

 إقتصــــــــــــــــاديـــة إجتمـــاعيـــة أو أو )ســــــــــــــيـــاســــــــــــــيـــة يراد بهـــا أســــــــــــــــاســــــــــــــــا  حمـــايـــة مصــــــــــــــــالح أخرى

ا  تحرينا منهجا  علميأو خلقية أو صــــــــــحية أو زراعية....الخ(. ويضــــــــــيف هذا الإتجاه بالقول أننا لو 

 خالصــــــــــا  لكان علينا أن نقســــــــــم التهريب الجمركي أقســــــــــاما  تتعدد بتعدد المصــــــــــالح المعتدى عليها،

 جمارك.ال ولكنا بإتباع التقسيم الثنائي سلكنا مسلكا  يتفق وتعريف التهريب في قانون

 ويؤيـــــد البـــــاحـــــث هـــــذا الطرل رغم أن الرأي الأول ينطوي على جـــــانـــــب من الصــــــــــــــواب،

 أنــه لا يمكن قبولــه على الإطلاق، ذلــك لأن الرأي الثــاني يجــد الــدعم لــه على صــــــــــــــعيــد الواقع، إلا

فــالأســــــــــــــبــاب التي تــدعو إلى فرض الرقــابــة الجمركيــة لا يمكن حصــــــــــــــرهــا بــالأغراض الضــــــــــــــريبيــة 

 والإقتصــــــــــــادية، بل تتعداها إلى أغراض أخرى متنوعة إضــــــــــــافة إلى الغايات الإقتصــــــــــــادية والمالية

جتمــاعيــة التي يرمى ال شــــــــــــــارع إلى تحقيقهــا، فهنــالــك أهــداف )إقتصــــــــــــــاديـة وســــــــــــــيـاســــــــــــــيــة وأمنيــة وا 

                                                 

 .290مرجع سابق، ص الجرائم الضريبية، سرور، أحمد فتحي، (1)
 .139ق، صبمحمد، عوض، مرجع سا (2)
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 وصـــــــــــحية....الخ( وهذا ما ســـــــــــيتم تناوله بالتفصـــــــــــيل عند الحديث عن أســــــــــــباب الرقابة الجمركية،

وعليه ينقســـــــــــــم التهريب الجمركي الناشـــــــــــــئ عن مخالفة أحكام المنع والتقييد)التهريب الجمركي غير 

المعتدى عليها بدوره إلى نوعين، تهريب جمركي غير ضـــــــــــريبي  الضــــــــــريبي( من حيث المصــــــــــلحة

 لمخالفة أحكام المنع وآخر تهريب جمركي غير ضريبي لمخالفة أحكام التقييد.

 الفرع الأول

 التهريب غير الضريبي من أحكام المنع

 يحصـــــــل هذا النوع من جرائم التهريب بإدخال البضــــــــائع الممنوع اســــــــتيرادها أو تصــــــــديرها،

على السـلع التي لا يجوز إسـتيرادها أو تصديرها بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه حيث يرد 

 .(1)الشارع في هذا الشأن

وتتحقق الجريمة في هذه الصــــــــورة ســــــــواء كان إدخال البضــــــــاعة أو إخراجها مخالفا  لإحكام 

 ة،البضـــــــــائع الممنوعالمنع الواردة في قانون الجمارك أو بالقوانين والأنظمة المعمول بها في شـــــــــأن 

 ،(2)ويســـــــتوي أن يكون الجاني قد أدخل البضـــــــاعة أو إخراجها بطريقة مشـــــــروعة أو غير مشـــــــروعة

 وعلى سبيل المثال لا الحصر )المخدرات والأسلحة(.

عليه فقد يفرض المشـــــــــرع حظرا  مطلقا  على إدخال بعض البضـــــــــائع أو إخراجها لإعتبارات 

الخ، فإذا خرق الشــــــخص هذا الحظر فأننا نكون أمام تهريب إقتصــــــادية أو ســــــياســــــية أو أمنية......

جمركي غير ضــــــــــــــريبي ناشــــــــــــــئ عن مخالفة أحكام المنع، وبالتالي فإن الجريمة تقع حتى لو أخطأ 

                                                 

ـــــانونيـــــة، مصــــــــــــــر، ص. جريمـــــة التهريـــــب الجمركي .(2001) حســــــــــــــن، علي عوض ( 1)  ،11دار الكتـــــب الق
 .23والجمال، أحمد زكي، مرجع سابق، ص

 .139دار العدالة، القاهرة، ص .الموسوعة الجمركية(. 2013حافظ، مجدي محمود محب ) (2)
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نها محظور إســــــــــــتيرادها أو تصــــــــــــديرها، وكان الجاني على علم بأنها الموظف المختص ولم يتبين أ

 محظورة.

 الفرع الثاني

 من أحكام التقييد التهريب غير الضريبي

نما  لا تقتصــر جريمة التهريب الجمركي غير الضــريبي على مخالفة أحكام المنع وحســب، وا 

تمتــد أيضـــــــــــــــا  إلى مخــالفــة أحكــام التقييــد الواردة في قــانون الجمــارك أو القوانين النــافــذة الأخرى ذات 

 العلاقة.

ى أو إخراجهـا منها عل فقـد تلجـأ الـدولـة إلى تعليق دخول بعض أنواع البضــــــــــــــائع إلى البلاد

القيام بإجراءات معينة تنظمها قوانين الإستيراد والتصدير، وبالتالي تتحقق الجريمة في هذا النوع من 

التهريب عند إدخال البضــــائع أو إخراجها من البلاد بقصــــد خرق الحظر النســــبي الذي تفرضــــه قيود 

ى ترخيص ها أو بإشتراط الحصول علخاصة بالإستيراد والتصدير تتعلق بنوع البضاعة أو بمواصفات

. وعليه يتضــــــح للباحث بأنه لا يســــــمح بإدخال أو إخراج هذه البضــــــائع ما لم (1)من الجهات المعنية

تكن مســتوفية للشــروط المطلوبة ســواء أكانت إجازة أو رخصــة أو شــهادة أو أي مســتند آخر يصــدر 

ر ذلك من الجهات الحكومية، من أي جهة كانت أمنية أو إقتصـــــــــــادية أو علمية أو صـــــــــــحية أو غي

والعبرة في قيام القيد أو زواله هو لحظة الإستيراد أو التصدير، فإذا لم تكن البضائع في هذه اللحظة 

 .(2)مستوفية لكافة الشروط والقيود المفروضة بشأنها كانت في حكم البضائع الممنوعة

 
 

                                                 

 .128، صسابقمرجع السعيد، كامل السعيد،  (1)
. )د.ن(، )د.م(، شـــــرل قوانين الجمارك والإســـــتيراد والتصـــــدير والإعفاءات الجمركية. (2001مراد، عبد الفتال ) (2)

 .16ص
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 المطلب الثاني
 المادي للجريمةالتهريب الجمركي غير الضريبي من حيث الركن 

ينقســـــــم التهريب الجمركي غير الضـــــــريبي من حيث الركن المادي للجريمة إلى تهريب غير 

ضـــــــــــريبي حقيقي )التهريب الجمركي لمخالفة أحكام المنع والتقييد الحقيقي( وتهريب غير ضــــــــــــريبي 

 ين:عحكمي )التهريب الجمركي لمخالفة أحكام المنع والتقييد الحكمي( وهذا ما سنتناوله في فر 

 الفرع الأول
 التهريب غير الضريبي الحقيقي

بالقول إلى أن التهريب الحقيقي هو الصــــورة الغالبة في التهريب ســــواء  (1)يذهب بعض الفقه

وقع الإعتداء على مصـــــلحة الدولة الضـــــريبية أو غير الضـــــريبية، ويتمثل بإدخال بضـــــاعة تســـــتحق 

عليها ضـــــــــــريبة جمركية إلى البلاد أو إخراجها منها بطريقة  غير مشــــــــــــروعة دون أداء الضــــــــــــرائب 

 تصدير بضاعة حظر القانون إستيرادها أو تصديرها.أو بإستيراد أو  الجمركية

يتحقق هذا النوع من التهريب عند إدخال بضــائع ممنوع إدخالها منعا  مطلقا  أو مقيدا  بإتباع 

، وبالتالي فإن التهريب (2)إجراءات معينـة، أو عنـد إخراجهـا من البلاد خلافا  للحظر المفروض عليها

ق إضرارا  بمصلحة الدولة غير الضريبية إذا كان المقصود من الجمركي غير الضـريبي الحقيقي يلح

التهريب هو خرق المنع المطلق أو النسبي الذي يفرضه المشرع بشأن منع إستيراد أو تصدير بضع 

 السلع أو تقييدها.

ويتضــــــح للباحث أنه إذا ما تم للمهرب ما أراد فعلا  بإخراج البضــــــاعة من البلاد أو إدخالها 

لأحكام المنع والتقييد، فإنه يكون قد ارتكب جرم تهريب جمركي غير ضــــــــــــــريبي حقيقي، فيها خلافا  

                                                 

 ،101. عالم الكتب، القاهرة، صالتهريب الجمركي والنقدي فقها  وقضــــــــــــــاء  . (1860رضــــــــــــــوان، مصــــــــــــــطفى ) (1)
 .139، صمرجع سابقومحمد، عوض، 

 .11لوان، مرجع سابق، صمنصور، عبود ع (2)
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( لســـــــــــنة 03( من قانون الكمارك العراقي النافذ رقم )131وينطبق على هذه الصـــــــــــورة نص المادة )

( لسـنة 16( من قانون الجمارك الأردني النافذ رقم )023المعدل، والتي يقابلها نص المادة ) 1384

 عدل.الم 1383

 الفرع الثاني

 التهريب غير الضريبي الحكمي

ويراد به نوعا  من التهريب تتخلف منه بعض العناصــــــر الجوهرية التي يتكون منها التهريب 

الجمركي بمعناه العام لجريمة التهريب، فهو لا يدخل بطبيعته ضمن هذا الإطار العام، ولكن الشارع 

ن كانت تختلف ع ب نه في الشكل فهي تتفق معه في الجوهر، إذ إن التهرييلحقها بها حكما  لأنها وا 

 .(1)الحكمي يؤدي إلى ذات النتيجة التي يفضي إليها التهريب الحقيقي

ويشـــمل التهريب الحكمي ســـواء كان ضـــريبي أو غير ضـــريبي جمع الحالات التي لا تكون 

المشرع  اجها أفعال وصفهاالسلع فيها قد اجتازت الدائرة الجمركية ولكن قد تلازمت مع جلبها أو إخر 

ـــإعتبـــار أنـــه من شـــــــــــــــــأن هـــذ ـــأنهـــا في حكم التهريـــب، ب  ه الأفعـــال أن تجعـــل إدخـــال البضـــــــــــــــــائعب

أو إخراجها قريب للوقوع في الغالب الأعم من الأحوال، وبالتالي حضــــــــــرها المشــــــــــرع ابتداء  وعاملها 

العراقي بتعــداد الحــالات  ، وقــد قــام المشــــــــــــــرع(2) معــاملــة الجريمــة التــامــة ولو لم يتم للمهرب مــا أراده

 الخـــــاصـــــــــــــــــــة بـــــالتهريـــــب الجمركي الحكمي والتي جـــــاءت على ســــــــــــــبيـــــل المثـــــال لا الحصــــــــــــــر،

ومثــالــه قيــام الجــاني بعــدم إتبــاع الطرق  ( من قــانون الكمــارك العراقي النــافــذ،130وذلــك في المــادة )

خراجها.  المحددة بموجب هذا القانون في إدخال البضائع وا 

                                                 

 (.دراســــــــة مقارنة )جرائم التهريب الجمركي .(1886والحياري، معن )، 138، صمرجع ســــــــابقمحمد، عوض،  (1)
 .18ص ،1مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط

 .121دار العدالة للنشر والتوزيع القاهرة، ص .موسوعة التهرب الضريبي (.2010)اللمساوي، فايز السيد (2)
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( من قانون 024ردني فقد أورد حالات التهريب الحكمي في المادة )مشـــرع الأبالنســـبة لل أما

ث جاءت على سبيل الحصر لا المثال، ومنها المعدل، حي 1383( لسنة 16الجمارك الأردني رقم )

عدم قيام الجاني بالتصـريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضائع المستوردة او المصدرة دون 

وســــــيقوم الباحث بتناول هذه الحالات بشــــــكل يصــــــطحبه المســــــافرون،  بيان حمولة ويشــــــمل ذلك ما

 مفصل عند الحديث عن الركن المادي للجريمة.

 المطلب الثالث

 أسباب فرض الرقابة الجمركية

 ســــــبق الحديث بأن من صــــــور الرقابة الجمركية التي تمارســــــها الدول في العصــــــر الحديث،

 البضـــــــــــــــائع، أو منع تصـــــــــــــــديرهــا منعــا  مطلقــا ، هي المنع المطلق، أي منع إســــــــــــــتيراد بعض أنواع 

وتتمثل الصــــورة الأخرى بالتقييد، وذلك بتعليق دخول البضــــائع للبلاد، أو إخراجها منها بعد إســــتيفاء 

 إجراءات معينة تنظمها قوانين الإستيراد والتصدير.

 ومن الجدير ذكره أن ســياســة الدولة في منع اســتيراد أو تصــدير ســلعة معينة ليســت ســياســة

تحكميه، بمعنى أن المشــرع لا يمنع هذا الإســتيراد أو ذلك التصــدير إلا عندما يكون مدفوعا  لتحقيق 

 .(1)أهداف تستدعي المصلحة العامة منع هذا الإستيراد أو تقييده

وعلى هذا الأســـا  فان الدولة تســـعى من فرض الرقابة الجمركية على البضـــائع المســـتوردة 

كثيرة ومتعددة ومتداخلة، ولا يمكن حصـــرها فمنها أســـباب إقتصـــادية  أو المصـــدرة إلى تحقيق أهداف

جتماعية وســــــــياســــــــية وصــــــــحية....الخ، مما يقتضــــــــي التنويه إلى إن ذكرها هنا لي  على ســــــــبيل  وا 

 الحصر.

                                                 

ــة الجنــائيــة . جرائم التهريــب من وجهــة نظر علم الاجتمــاع القــانون .(1818مــال عبــد الرحيم )آعثمــان،  (1) المجل
 .96منصور، عبود علوان، مرجع سابق، ص :ليهإشار أ. 123، القاهرة، ص3القومية، العدد 



11 

 

 الفرع الأول

 الأسباب الإقتصادية لفرض الرقابة الجمركية

قــا  المنع والتقييــد ارتبــاطــا وثيترتبط جرائم التهريــب الجمركي النــاشــــــــــــــئــة عن مخــالفــة أحكــام 

بالوضع الإقتصادي للبلد، وتعمل الدول قدر سعيها لمكافحتها بمختلف الوسائل ولعل من أنجعها ما 

 كانت الغاية منه حماية الإقتصاد الوطني.

 :(1)والأسباب الإقتصادية لفرض الرقابة الجمركية كثيرة نذكر منها أهمها وعلى النحو التالي

 السوق المحلي: أولًا: حماية

تســــــــــــــعى معظم الـدول في فرض الرقـابـة الجمركية كوســــــــــــــيلة لحماية المنتجات المحلية من 

، ويتم ذلك من خلال منع إســتيراد (2)منافســة الســلع الأجنبية المســتوردة وتشــجيع الصــناعات الوطنية

تها يبعض الســــــــــلع المماثلة للبضـــــــــــائع الوطنية، أو منع تصـــــــــــدير بعض المنتجات المحلية لعدم كفا

 .(3)للاستهلاك المحلي

 وكذلك إذا اتضــــــــــــــح أن إســــــــــــــتيراد بضــــــــــــــاعة أجنبية يؤدي إلى عدم رواج ســــــــــــــلعة وطنية،

أو قد يترتب على تصـــــدير بعض الســـــلع التأثير في الكمية المعروضـــــة منها، وبالتالي عدم توفر ما 

 يكفي لإشــــــــــــــبـــاع حـــاجـــات الأفراد، وهـــذا يؤدي إلى ارتفـــاع أســــــــــــــعـــارهـــا بســــــــــــــبـــب الطلـــب المتزايـــد

 .(4)عليها مما يتعارض وسياسة الدولة، وهو سبب مباشر لمنع أو تقييد تصدير سلعة وطنية معينة

ومن مقتضــــــيات الســــــياســــــية التجارية ســــــعي الدولة إلى فرض بعض القيود على الإســــــتيراد 

ارة إضـــــافة إلى احتكار العديد من عمليات التجبهدف توجيهه وفق الاتفاقيات التجارية، والتصـــــدير، 

                                                 

 .69لوقابياوي، نبيل، مرجع سابق، ص (1)
 .28ص(. النظرية العامة للجريمة الجمركية. الدار الجامعية، بيروت، 2000) شعبان، شوقي رامز (2)
 .123بار، مرجع سابق، صجشلال، علي  (3)
 .83ص القاهرة، دار النهضة العربية، .جرائم تهريب النقد .(1818غانم، عادل حافظ ) (4)
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ولعل الســـــبب في ذلك يكمن في تشـــــجيع الإنتاج الوطني وحمايته من المزاحمة الأجنبية  (1)الخارجية

والإحتفاظ بالســـلع الضـــرورية وتعزيز حركة الزراعة والصـــناعة، بإعتبار إن إغراق الأســـواق المحلية 

ة عبســـــلع صـــــناعية وزراعية متنوعة ســـــيؤدي إلى تخريب البنية الإقتصـــــادية، والقضـــــاء على الصـــــنا

على  والقضــــــاء في إتاحة فرص العمل للعاطلين، يســــــاعد إلى حد كبيروكل ذلك  والزراعة الوطنية،

 البطالة التي تشهدها مجتمعاتنا في الوقت الحاضر.

 :ثانياً: المحافظة على حجم الجهاز التسويقي

إن من دواعي فرض الرقــــابــــة الجمركيــــة مــــا يكون لأجــــل المحــــافظــــة على حجم الجهــــاز 

 ويكمن الســـــــبب في ذلك أن ضـــــــعف الجهاز التســـــــويقي يعد من الأســـــــباب الإقتصـــــــادية التســـــــويقي،

التي ترفع معدلات جرائم التهريب الجمركي، إذ إن عدم انتظام وصول البضائع إلى الأسواق سيؤدي 

إلى الإخلال بثقة بعض المســـــــتهلكين ويجعلهم لا يطمئنون إلى توافر الســـــــلع بشـــــــكل مســـــــتمر، مما 

، (2)الســـــــــلع وخزنها حتى مع عدم الحاجة إليها مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليهايدفعهم إلى شـــــــــراء 

 وبالتالي سيكون هذا حافز لدى المهربين لسد حاجة السوق من هذه السلع بواسطة تهريبها.

 ثالثاً: زياد  الإستثمارات الأجنبية:

 لبلـــد،تســــــــــــــتخـــدم الرقـــابـــة الجمركيـــة في جـــذب رؤو  الأموال الأجنبيـــة للإســــــــــــــتثمـــار في ا

 ويتحقق ذلـــــك من خلال إتخـــــاذ الرقـــــابـــــة الجمركيـــــة قرارا  بمنع اســــــــــــــتيراد الســــــــــــــلع التي تنتجهـــــا

 .(3)المشروعات الإستثمارية بهدف تشجيعها على إقامة مثل هذه المشروعات الإستثمارية داخل البلد

                                                 

غير  رســــالة ماجســــتير. )ر النفطية ومشــــاكلهايت العراقية غواقع الصــــادرا .(1891كاظم، باســــل عبد الرســــول ) (1)
 .121جامعة بغداد، ص منشورة(،

 .31، صمرجع سابقمنصور، عبود علوان،  (2)
دار المكتبة الوطنية،  .جريمة التهريب الجمركي في ضـــــوء الفقه والقضـــــاء .(2002) الجنيدي، صـــــخر عبد اه (3)

 .12عمان، ص
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 رابعاً: المحافظة على ثرو  البلاد:

افظة على ثروة البلد الموجودة فيه، إن من أهم أســــــــــــــبـاب الرقـابـة الجمركيـة مـا يهـدف بـالمحـ

ومنع تهريبها إلى الخارج، ومن هنا تحرص الدول على وضـــع القيود اللازمة التي تكفل الرقابة على 

يســتخدمون أســاليب غير رســمية ذلك لأن أصــحاب رؤو  الأموال تحركات رؤو  الأموال للخارج، 

يعتبر من أهم الثروات التي يجــــب كــــذلــــك  ،(1)يمكن من خلالهــــا نقــــل رؤو  أموالهم إلى الخــــارج

 الــــــمــــــحـــــــافــــــظـــــــة عــــــلــــــيــــــهـــــــا الأحــــــجـــــــار الــــــكــــــريــــــمـــــــة مــــــثـــــــل )الــــــمـــــــا  والــــــزمــــــرد والــــــيـــــــاقــــــوت(

 والـــذهــــب والفضـــــــــــــــــة والأعمــــال الفنيــــة ذات القيمــــة الكبيرة والتحف الأثريــــة، وممــــا لا شـــــــــــــــــك فيــــه

 فإن تهريب هذه الثروات يصـــــــــــيب الإقتصـــــــــــاد القومي بخســـــــــــائر فادحة وســـــــــــتفقد الدولة ثروة قومية

 هامة.

نخفاض الواردات:  خامساً: زياد  الصادرات وا 

 اتهـــا حتى تعـــالج ميزان المـــدفوعـــات،تحـــاول معظم الـــدول إلى زيـــادة صــــــــــــــــادراتهـــا عن وارد

 وذلــــك من خلال التســــــــــــــهيلات التي تمنحهــــا الــــدولــــة للمصـــــــــــــــــدرين عن طريق التقليــــل من القيود

 خلق نوع الجمركيـــــــة المفروضـــــــــــــــــــــة على الصـــــــــــــــــــــادرات وزيـــــــادتهـــــــا على الواردات، وبـــــــالتـــــــالي

من التوازن في ميزان المـدفوعـات، فميزان المـدفوعـات إمـا أن يكون قـاصــــــــــــــرا ، أي تزيد فيه الواردات 

ـــــــه الصـــــــــــــــــــــادرات على الواردات من الخـــــــارج، على الصـــــــــــــــــــــادرات،  أو فـــــــائضـــــــــــــــــــــا  تفيض في

 .(2)أو أن يكون متوازنا  عندما تتساوى الصادرات مع الواردات من الخارج

  

                                                 

 )بحــث منشــــــــــــــور(. محــددات هروب الأموال الســـــــــــــــاخنــة من الإقتصـــــــــــــــاد الكويتي .(1888المطيري، نــايف ) (1)
 .32، ص26، مجلد 2العدد  جامعة الكويت،مجلة العلوم الإجتماعية، 

 (.دراســـــــــــــــــة  مقــــارنــــة) أحكــــام التهريــــب الجمركي في التشــــــــــــــريع الأردني .(2001) الكركي، محمــــد عوض (2)
 .38، جامعة مؤتة، صغير منشورة( رسالة ماجستير)
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 الفرع الثاني

 (1)غير الاقتصادية لفرض الرقابة الجمركيةالأسباب 

هنالك أســــــــــباب أخرى تكمن في فرض الرقابة الجمركية، فهي لا تقتصــــــــــر على الأســــــــــباب 

نما توجد أســــــــباب متنوعة ومتعددة أخرى ســــــــنتناولها  الإقتصــــــــادية التي تهدف الدولة إلى تحقيقها، وا 

 على النحو ااتي:

 لرقابة الجمركية:أولًا: الأسباب الدولية والسياسية لفرض ا

قد تفرض الرقابة الجمركية لأســــــــــباب دولية أســــــــــتنادا  إلى أحكام القانون الدولي، وذلك بمنع 

التصــــــدير إلى إحدى الدول أو الإســــــتيراد منها بمقتضــــــى اتفاقيات دولية صــــــادرة من الأمم المتحدة، 

 لأمم المتحــــدة،وهــــذا أمــــا أن يكون نتــــاج حرب مثلا أو عــــدم الإلتزام بــــالقرارات الصـــــــــــــــــادرة عن ا

 .(2)أو التي تفرضها الالتزامات الدولية وفق أحكام القانون الدولي

ويمكن أن تســـتهدف الدولة من فرض الرقابة الجمركية تحقيق أغراضـــا  ســـياســـية وذلك بمنع 

لى دولة معينة كوســـيلة ضـــغط على تلك الدولة ومثال ذلك ممارســـة   إدخال أو إخراج البضـــائع من وا 

لضغط على إسرائيل بمنع الاستيراد منها، أو التصدير إليها بسبب الأعمال الإجرامية الدول العربية ا

التي تمارسـها بحق الشـعب الفلسـطيني، أو مقاطعة البضـائع الأمريكية كوسـيلة للضغط على أمريكيا 

 .(3)لتغيير سياستها الخارجية إتجاه الدول العربية ، أو اعتراضا  على دعمها المستمر لإسرائيل

                                                 

 .11الجنيدي، صخر عبد اه، مرجع سابق، ص (1)
مثال ذلك إلغاء التجارة الدولية مع العراق على إثر حربها على الكويت، وكذلك قرارات الأمم المتحدة الصـــــــــادرة  (2)

 بشأن ليبيا بعد رفضها تسليم المتهمين في حادثة إسقاط الطائرة الأمريكية في لوكربي.
ســـرائيل وعدم التعامل معها على مســـتوى التبادل التجاري إالعربية بشـــأن مقاطعة  صـــدرت عدة قوانين في الدول (3)

 ومنها: 
 لبنان(. 1833حزيران  23لصادر في قانون مقاطعة إسرائيل ا( 

  الإمارات(. 8/3/1862في  13القانون الاتحادي رقم( 

  الكويت(. 1811في سنة  21القانون رقم( 



30 

 

 ثانياً: الأسباب الإجتماعية والأخلاقية لفرض الرقابة الجمركية:

إن من الإعتبـارات الإجتمـاعيـة مـا يكون ســــــــــــــببـا  فيفرض الرقـابـة الجمركية، فقد تمنع الدولة 

إســــتيراد بعض الســــلع وذلك للحد من إقبال النا  عليها، وبما تفرضــــه الشــــريعة الإســــلامية، فهنالك 

 لقانون الوضــــــــــــعي والعرف الســــــــــــليم )كالخمور وأوراق لعب القمار(،ســــــــــــلع يحرمها الدين الحنيف وا

 أو منع إســــــــــــــتيراد الســــــــــــــلع الاســــــــــــــتفزازيـــــة في بعض الـــــدول الفقيرة حتى لا يحـــــدث حـــــد طبقي،

 .(1) أو منع إستيراد بعض الكتب التي تشجع على إثارة النعرات الطائفية والمذهبية

 أهـــــــداف أخــلاقــيـــــــة،وقـــــــد تــكــون الــغـــــــايـــــــة مــن فــرض الــرقـــــــابـــــــة  الــجــمــركــيـــــــة تــحــقــيــق 

، أو (2)وذلك بمنع دخول الكتب المصورة والفديوهات والصور والأفلام التي تم  الحياء والأخلاقيات

 حضر إستيراد الأدوات والمصنوعات المتعلقة بالجن .

 

  

                                                 

  قطر( 1813لسنة  13القانون رقم(. 

  بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات )فلسطين( 2010لسنة  1القرار رقم. 

  1863ة لســــــــــن 111وقرار مجل  قيادة الثورة المنحل رقم  1831لســــــــــنة  21ســــــــــرائيل رقم إقانون مقاطعة 
 لمانيا الغربية.أمريكية و )العراق( والقاضي بمنع الإستيراد من الولايات المتحدة الأ

 .16، صمرجع سابقاه، الجنيدي، صخر عبد  (1)
 المعدل. 1818لسنة  111قي رقم ا( من قانون العقوبات العر 103) انظر المادة (2)
دعة على الدول وضــــع عقوبات را 1823وجنيف  1810وكذلك تفرض الاتفاقيات الدولية الصــــادرة في باري  عام  

 .123سابق، صشلال، علي جبار، مرجع  :ليهإشار أداب، بتداول المطبوعات المخلة باا



31 

 

 ثالثاً: الأسباب الأمنية والصحية والزراعية لفرض الرقابة الجمركية:

لبســـــــــباب الأمنية والصـــــــــحية والزراعية دورها الفعال في فرض الرقابة الجمركية لإعتبارات 

منها ما يتعلق بأمن الدولة واســــتقرارها، وذلك يتمثل بخطر إســــتيراد الأســــلحة والمتفجرات التي تعتبر 

ة إذا صذلك لأن الجريمة مثل الرصاللحد منها قبل وقوعها من الوسـائل الرئيسـية لإرتكاب الجريمة، 

 .(1)خرجت من البندقية لا تعود إليها بل تحدث أضرارها فور خروجها

وقد تكون الغاية من الرقابة الجمركية صــــــــحية تتمثل في منع إســــــــتيراد المخدرات والســــــــموم 

 (2)والسلع الفاسدة، أو منع إستيراد بعض المصنوعات الغذائية من بلدان معينة حماية للصحة العامة

بســــــــــبب إنتشــــــــــار الأمراض أو الأوبئة ومثال ذلك قيام معظم دول العالم ومنها العراق والأردن بمنع 

إسـتيراد لحوم الأبقار من الدول التي ظهر فيها ما يسمى بجنون البقر، أو منع إستيراد لحوم الدجاج 

الطبيــــة  من الــــدول التي انتشــــــــــــــر فيهــــا مرض أنفلونزا الطيور، أو منع دخول الأدويــــة والعقــــاقير

ومســــتحضــــرات التجميل غير المقيدة لدى وزارة الصــــحة،  وكذلك فإن كثير من الســــلع إما أن تكون 

بدون مواصــــفات ومقايي  عالمية أو  إنتهت صــــلاحيتها، أو إنها ممنوعة من الاســــتخدام في الدول 

 المصــــنعة لها لعدة أســــباب كما لو كانت محملة بإشــــعاع يضــــر بصــــحة الإنســــان أو أي كائن حي،

لذلك  تلجأ الدولة إلى منع دخول مثل هذه البضائع، أو تسعى إلى طلب مواصفات قياسية من أجل 

 الحصول على سلع ذات جودة عالية.

 وقـــــد تهـــــدف الـــــدولـــــة من فرض الرقـــــابـــــة الجمركيـــــة المحـــــافظـــــة على الزراعـــــة الوطنيـــــة،

 ية.وذلك بمنع إستيراد المواد الضارة على الزراعة والثروة الحيوانية والسمك

                                                 

( 1 ) RUSSEL (ON CRIME) SWEET AND MAXWELL LONDON 1970 P, 407 
.80، صمرجع سابقليه: لوقابباوي، نبيل، إأشار   

 .61، صمرجع سابقالجنيدي، صخر عبد اه،  (2)
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ـــــه، ـــــة الجمركيـــــة قـــــد لا تحقق غرضـــــــــــــــــــا  في ذات  ممـــــا تقـــــدم يجـــــد البـــــاحـــــث بـــــأن الرقـــــاب

بــل إنهــا قــد تحقق أكثر من غرض وتحقق عــدة غــايــات، وهــذه الأغراض والغــايــات تختلف بــإختلاف 

 الأنظمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تنتهجها كل دولة.
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 الفصل الثالث

 النموذج القانوني لجريمة التهريب الجمركي الناشئة 

 عن مخالفة أحكام المنع والتقييد

 تمهيد وتقسيم:

لإطلاق وصــــــــــــــف الجريمــة بمعنــاهــا القــانوني الجزائي من الأحكــام الموضــــــــــــــوعيــة اللازمــة 

الصـــــحيح، أن تتوفر في الفعل المكون لها شـــــروط وعناصـــــر معينة يتطلبها تحقق الجريمة وقيامها، 

جريمـة أركـان ولا وجود لهـا بدون هذه الأركان، وتجدر الإشــــــــــــــارة إن أركان الجريمة إما تكون  ولكـل

عامة تنطوي تحت نطاقها كافة الجرائم تمييزا  لها عن الفعل الذي يبيحه القانون وتســــــــــــــمى بالأركان 

ما أن تكون خاصــــــــــــة بجريمة معينة تنفرد بها بذاتها وملازمة لها دون غي العامة للجريمة، ها من ر وا 

 الجرائم الأخرى وتسمى بالأركان الخاصة للجريمة.

وفي هذا الإطار فإن التهريب الجمركي بجميع صـــورة يعتبر جريمة تقوم كفكرة قانونية على 

هو و  إذا مـا توافرت تحققـت الجريمـة وكان لا بد من معاقبة مرتكبها على نحو قانوني، أركـان، ةثلاثـ

 مباحث: أربعةلذي ينقسم إلى ما سنتناوله ضمن سياق هذا الفصل ا

 .المبحث الأول:الركن الشرعي لجريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد

 .المبحث الثاني: للركن المادي لجريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد

 .الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييدالمبحث الثالث:الركن المعنوي لجريمة التهريب 

جريمة التهريب الجمركي الناشــــــــــــــئة عن مخالفة أحكام المنع المبحث الرابع: الجزاءات المترتبة على 

 .والتقييد
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 المبحث الأول

 الركن الشرعي لجريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد

حول تعريف الركن الشــــــرعي للجريمة بصــــــورة عامة، حيث يذهب الرأي تباينت أراء الفقهاء 

 ،( 1)الســـــــــــــــــائــــد في الفقــــه الجنــــائي إلى تعريفــــه بــــأنــــه )نص التجريم الواجــــب التطبيق على الفعــــل(

 ،( 2)وفي عبـــــارة أخرى ضــــــــــــــرورة وجود قـــــاعـــــدة جنـــــائيـــــة مجرمـــــة تحظر إتيـــــان الفعـــــل أو تجرمـــــه

، وأســـــاســـــه إنطباق الســـــلوك على (3)المشـــــروعه للفعل(بينما يعرفه البعض ااخر بأنه )الصـــــفة غير 

النص القانوني الذي يجرمه، فهو وصـف قانوني يضفيه قانون العقوبات أو أي من القوانين المكملة 

 له على هذا السلوك.

ونحن بدورنا نؤيد التعريف الأخير الذي لا يقصــــــــــد من الركن الشــــــــــرعي نص القانون الذي 

نما  يجرم السلوك أو النشاط ويرتب جزاء  جنائيا  عليه، فالنص هو المصدر الذي ينشئ هذا الركن، وا 

المقصـــــــود منه الصـــــــفة غير المشـــــــروعة التي يقررها النص القانوني ويضـــــــفيها على الفعل، فيجعله 

نما ينبغي (4)خاضــــعا  لقاعدة التجريم والعقاب ، ولا يكفي فقط أن يكون الفعل مجرما  بنص القانون، وا 

ومهما يكن من تباين في تعريف الركن الشـــــــرعي ، (5)ســـــــبب من أســـــــباب الإباحة أن لا يكون هنالك

في تحديد أركان الجريمة من حيث التســـــليم بوجود الركن الشـــــرعي  للجريمة، أو إختلاف بين الفقهاء

                                                 

 .81(. الأحكام العامة في قانون العقوبات. دار المعارف، القاهرة، ص1360السعيد، مصطفى ) (1)
 .044(. القاعدة الجنائية. الشركة الشرقية للنشر والتوزيع، بيروت، ص1361الصيفي، عبد الفتال ) (2)
، 6القســـــــــم العام. دار النهضـــــــــة العربية، القاهرة، ط-(. شـــــــــرل قانون العقوبات1383حســــــــني، محمود نجيب ) (3)

 .63ص
 .043جامعة دمشق، دمشق، ص(. المباد  العامة في قانون العقوبات. مطبوعات 1363الفاضل، محمد )(4) 
 (. المباد  العامة في قانون العقوبات.0211الشــــــــــــــاوي، ســــــــــــــلطـان عبـد القادر، و الوريكات، محمد عبد اه ) (5)

 .123دار وائل للنشر، عمان، ص
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، ذلك (2)أحد الشـــــــــرالفإنه لا مجال للخلاف في نطاق الجرائم الجمركية حســـــــــب رأي  ، (1)من عدمه

نما يضــــع شــــروطا  إضــــافي القانوني لا يكتفي بتقرير إن فعلا  مالأن النص  ة له الصــــفة الإجرامية، وا 

تتيح للفعل أن تتوافر له هذه الصـــــفة، فهو لا يقرر مثلا  إن الإســـــتيراد يشـــــكل جريمة، ولكنه يقر إن 

 الإستيراد عن غير طريق المكاتب الجمركية يعتبر جريمة.

ير، ذلك لأن إغفال الصـــفة غير المشـــروعة للفعل التي ويرى الباحث وجاهة هذا الرأي الأخ

يقررها النص القانوني قد تأخذنا إلى تصــــــــور قيام الجريمة بفعل مشــــــــروع، وبالتالي صــــــــعوبة تحديد 

 أسباب الإباحة التي تعتبر قيدا  على نصوص التجريم.

أحكام  ةمما تقدم فإن المقصــود بالركن الشــرعي لجريمة التهريب لجمركي الناشــئة عن مخالف

 المنع والتقييــــد، هو الصــــــــــــــفــــة غير المشــــــــــــــروعــــة للفعــــل، والــــذي يقتضــــــــــــــي لوجود هــــذه الجريمــــة

أن يكون هنالك نص في قانون الجمارك أو القوانين الأخرى النافذة يبين السلوك المكون لها، ويحدد 

نســجم ي بمبدأ شــرعية الجرائم والعقوبات، وهذا العقاب الواجب فرضــه على مرتكبها وهو ما يعبر عنه

مع المباد  إلى أن المشـــــرع الجمركي قد ميز الركن الشـــــرعي في التشـــــريعات الجمركية بخصـــــائص 

عدة يمكن حصـــــرها في مجالات التفويض التشـــــريعي، وتفســـــير النص الجزائي وعدم رجعية القانون 

 وهو ما سنتناوله في المطالب التالية.الأصلح، 

 

                                                 

قامة الجريمة على ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي، (1)  ذهب تيار فقهي إلى إنكار وجود الركن الشرعي وا 
(. قــانون العقوبــات اللبنــاني، القســــــــــــــم العــام. الــدار الجــامعيــة، بيروت، 1381أنظر: أبو عــامر، محمــد زكي )

ـــــــات. مــرجــع ســـــــــــــــــــــابــق، ص03ص ــعــقــوب ـــــــانــون ال ــتــحــي. الــوســـــــــــــــيــط فــي ق  ،31، وســـــــــــــــرور، أحــمـــــــد ف
ـــــات، القســــــــــــــم العـــــام. مرجع ســــــــــــــــــابق ص ـــــانون العقوب  ،38-01ومصــــــــــــــطفى، محمود محمود. شــــــــــــــرل ق

د الركن الشـــرعي، ويري أنه يدخل في بناء الجريمة كركن من الأركان التي تتكون بينما يعترف تيار آخر بوجو 
 .64من مجموعها، أنظر: حسني، محمود نجيب، شرل قانون العقوبات، القسم العام. مرجع سابق، ص

 .328(. مرجع سابق، ص1316مهدي، عبد الرؤوف )(2) 
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 الأولالمطلب 

 التفويض التشريعي

 النتائج التي جاء بها مبدأ شـرعية الجرائم والعقوبات هو إن الأصل في التجريم لعل من أهم

لا يكون إلا في القانون المكتوب الصـــــادر عن الســـــلطة التشـــــريعية بإعتباره المصـــــدر الوحيد لقانون 

لا أنه إ العقوبات، فلا يجوز للســـــلطة التنفيذية القيام بذلك إســـــتنادا  إلى مبدأ الفصـــــل بين الســـــلطات،

مكن الخروج على هذا المبدأ في الظروف الإســـــــــــتثنائية، أو عند منح الســـــــــــلطة التنفيذية تفويضـــــــــــا  ي

بإصــــــــدار قرارات لها قوة القانون شــــــــريطة عدم المســــــــا  بالحرية الشــــــــخصــــــــية، ذلك لأن التفويض 

 .(1)التشريعي في مجال إنشاء الجرائم والعقوبات عمل غير مرغوم فيه

جة ســـــــنجد إنها لا تصـــــــيب قانون العقوبات في جميع قواعده وعند توخي الدقة في هذه النتي

نما تصيب فقط القواعد المتعلقة بإنشاء الجرائم والعقوبات وأحكامه،  .(2)وا 

أما على صـــعيد الجرائم الجمركية فإن الوضـــع على عك  جرائم القانون العام، حيث يتســـع 

ع المباد  دور المشرع على وضنطاق التفويض التشـريعي في تعينها وتحديد عناصـرها؛ إذ يقتصـر 

العـامـة ويترك للوزير المختص أمر تحديد عناصــــــــــــــر الجريمة، ذلك لان التشــــــــــــــريع في هذا المجال 

يتطلب دراية فنية قد لا تتوافر إلا لدى الســـــــلطة المفوضـــــــة، فضـــــــلا  عن ضـــــــرورة توفر المرونة في 

 .(3)الإدارة التشريعية والسرعة في علاج الظواهر الإقتصادية

وبالرجوع إلى التشريع الجمركي في كل من العراق والأردن نجد إن المشرع قد فوض الوزير 

المختص ممارسة سلطات تشريعية في نوال كثيرة تتعلق بعناصر هذه الجريمة، كذلك نجد أن لمدير 

                                                 

 .68الجمركي. مرجع سابق، ص( السعيد، كامل. النظرية العامة لجريمة التهريب 1)
 .115الشاوي، سلطان عبد القادر، والوريكات، محمد عبد اه، مرجع سابق، ص (2)

 .13مصطفى، محمود محمود. الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن. مرجع سابق، ص  (3)
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 عام الجمارك  إصـــدار التعليمات والقرارات الإدارية في بعض الجوانب المتعلقة بالعمل الجمركي مع

مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وعلى ســبيل المثال لا الحصــر، أناط قانون الكمارك العراقي 

المعدل تحديد النطاق الجمركي البري بأوامر إدارية يصــــــــــــدرها وزير المالية  1384لســــــــــــنة  03رقم 

نوعة المعينة مارك صــلاحية تحديد البضــائع الممج، ومنح مدير عام ال(1)وتنشــر في الجريدة الرســمية

 .(2)لفرض الرقابة  الجمركية بقرار صادر منه وينشر في الجريدة الرسمية

أما قانون الجمارك الأردني فقد أناط تحديد النطاق الجمركي البري بقرار يصــــــــــدر من وزير 

المالية ينشـــر في الجريدة الرســـمية ومنح مدير عام الجمارك إصـــدار تعليمات تجيز إدخال البضـــائع 

ن مكان إلى مكان آخر في المملكة، أو غيرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من ونقلها م

( الواردة في الفصـــل الثالث من قانون الجمارك 124، وقد نصـــت المادة )(3)الضـــرائب والرســـوم عنها

 الأردني على أنه )يجوز إيداع البضـــائع في المســـتودعات دون دفع الرســـوم والضـــرائب وفقا  لبحكام

( 128خاص(، ومن ثم منحت المادة ) -في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على نوعين: عام

تفويضــــا  تشــــريعا  لوزير المالية إصــــدار تعليمات تنشــــر في الجريدة الرســــمية تحدد شــــروط العمل في 

 .(4)المستودعات العامة وأجور التخزين....الخ

من المشـــرع العراقي والأردني قد ســـاوى في التجريم والعقاب عند مخالفة  ن كلا  أكما يلاحظ 

أحكام قانون الجمارك، أو مخالفة القرارات الوزارية والتعليمات التي تصــدرها إدارة الجمارك، ويتضــح 

( من قانون الكمارك العراقي النافذ عندما فرضت غرامة على أي مخالفة 026ذلك من نص المادة )

تودعات الحقيقية والخاصة والوهمية، وكذلك الحال فيما يتعلق بالجرائم الخاصة ببيانات لأحكام المس

                                                 

 ( من قانون الكمارك العراقي النافذ.0/ثاني عشر/1أنظر: المادة )  (1)
 / عشرون ( من قانون الكمارك العراقي النافذ.1أنظر: المادة ) (2)

 ( من قانون الجمارك الأردني النافذ.88و  0أنظر: المادة )(3) 
 /أ و ب( من قانون الجمارك الأردني النافذ.128المادة ) أنظر: (4)
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الأوضـــــاع المعلقة للرســـــوم المنصـــــوص عليها في الباب الثامن من قانون الكمارك العراقي، وهذا ما 

( منه، ومن هذه الحالات على سبيل 133و  138أكده المشرع الجمركي الأردني في أحكام المواد )

 :(1)مثالال

بيع البضــائع المقبولة في وضــع معلق للرســوم أو إســتعمالها في غير الغرض الذي أدخلت من  .1

 أجله أو التصرف بها بصورة غير قانونية، وقبل إعلام الدائرة الجمركية.

 مخالفة أحكام المستودعات العامة والخاصة. .0

 الثاني المطلب

 تفسير النص الجزائي

 ودقة التعبير حتى لا تثير لبســــــــا   تتســـــــم بالوضـــــــول الأصـــــــل أن تكون نصـــــــوص أي قانون

في التطبيق، وهذا ما يتفق مع مبدأ المشـــــــــــــروعية، إلا أنه مهما بلغت دقة المشـــــــــــــرع في صـــــــــــــياغة 

 النصوص القانونية، فإنه قد يعتريها الغموض فتحتاج إلى تفسيرها لإزالة ذلك الغموض.

 على حقيقة إرادة الشــــــــــــــارعيقصــــــــــــــد بتفســــــــــــــير النص القانوني )البحث عن معناه والوقوف 

من خلال ألفاظ النص المراد تفســـــــــيره على نحو يجعله صـــــــــالحا  للتطبيق على الوقائع المادية المراد 

 ، وحيـــث إن قـــانون العقوبـــات قـــد نص على مبـــدأ شــــــــــــــرعيـــة الجرائم والعقوبـــات،( 2)تطبيقـــه عليهـــا(

جريم صـــور لتفســـير إلى تفلا بد أن يكون طريق تفســـير نصـــوصـــه متقيد بهذا المبدأ حتى لا يؤدي ا

 من السلوك لم يقصد المشرع تجريمها أو فرض عقوبات عليها تختلف عن تلك التي قررها لها.

                                                 

 ( من قانون الجمارك الأردني النافذ.133و 138أنظر: المادة ) (1)
دار الثقافة للنشــر والتوزيع، . شــرل الأحكام العامة في قانون العقوبات )دراســة مقارنة(. (0211) لالســعيد، كام (2)

 .62ص عمان،
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وبين خلاف الفقهاء حول تفســـير النصـــوص الجزائية، وفيما إذا كان هذا التفســـير ينبغي أن 

بأن يكون  (1)الحديث القائل يكون ضيقا  أو واسعا  أو مقررا  ومعلنا ، فإننا نؤيد الرأي الراجح لدى الفقه

الغرض من التفســــــير الكشــــــف عن قصــــــد المشــــــرع، وبكافة الوســــــائل شــــــريطة أن لا يؤدي ذلك إلى 

الإخلال بقاعدة شــــــرعية الجرائم والعقوبات، ويؤدي التســــــليم بهذا القيد إلى تحريم القيا  عند تطبيق 

 والأردن، بـأن القيا  وهـذا مـا أســــــــــــــتقر عليـه القضــــــــــــــاء في العراق، (2)نصــــــــــــــوص قـانون العقوبـات

 .(3)في تفسير نصوص التجريم محظور

غير أن حظر القيـا  يقتصــــــــــــــر على القواعـد القـانونيـة الإيجـابية، أي الخاصــــــــــــــة بالتجريم 

 والعقاب، دون القواعد الســـــلبية التي تبيح الســـــلوك، أو ترفع مســـــؤولية مرتكبة، أو تعفيه من العقاب،

 .(4)تتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوباتفإن القيا  فيها جائز، ذلك لأنها لا 

يثار البحث فيما إذا كانت نصوص التشريع الجمركي تخضع لأحكام التفسير المقررة لقانون 

 العقوبات العام، أم أن هناك اختلاف في ذلك بين القوانين؟

طلب يتإن القانون الجمركي كالقانون الإقتصــــــــــــادي يتميز بالمرونة والتطور الســــــــــــريع، مما 

إستعمال تعريفات عامة يمكنها مواجهة كل المستجدات المستقبلية المخالفة للسياسة الجمركية، وهذه 

نما نجدها ملموســــــــــة حتى الظاهرة  لا تقتصــــــــــر على قرارات الســــــــــلطة المفوضــــــــــة في التشــــــــــريع، وا 

 / خام  عشـــــــــــــر(130في نصـــــــــــــوص القانون نفســـــــــــــها، ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في المادة )

                                                 

 ،36حســــــــــــــني، محمود نجيـــــب. شــــــــــــــرل قـــــانون العقوبـــــات اللبنـــــاني، القســــــــــــــم العـــــام. مرجع ســــــــــــــــــابق، ص (1)
 .32ومصطفى، محمود محمود، "شرل قانون العقوبات، القسم العام. مرجع سابق، ص

 .102الشاوي، سلطان عبد القادر، والوريكات، محمد عبد اه، مرجع سابق، ص (2)
، غير منشـــور، 06/3/0210في  0210/ت/جزائية/363قرار محكمة اســـتئناف بابل بصـــفتها التمييزية بالعدد  (3)

، 1334)هيئة عامة(، مجلة نقابة المحامين لســـــنة  355/33أرشـــــيف المحكمة، وتمييز جزاء أردني قرار رقم 
 .1358ص

لعامة في قانون العقوبات. مكتبة (. المباد  ا0223الخلف، علي حســــــــــين، والشــــــــــاوي، ســــــــــلطان عبد القادر )(4) 
 .45ص السنهوري، بغداد
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نون الكمارك العراقي النافذ، حيث نصـــــت على )إرتكاب أي فعل بقصـــــد التهريب...(، ومثالها من قا

/ط( والتي نصــــــــــــــت على )كــل مخــالفــة أخرى لأحكــام هــذا 022في قــانون الجمــارك الأردني المــادة )

القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة له(، عليه يلاحظ من النصوص السابقة أن المشرع قد 

رك عناصــــــــــــــر الجريمة الجمركية على هذا الوجه بحيث تكون من المرونة وعدم التحديد بصــــــــــــــورة ت

دقيقة، مما يفســــح المجال واســــعا  أمام الســــلطة القضــــائية أو الإدارات الجمركية للقيا  والتفســــير في 

 مجال الجرائم الجمركية.

 مركيـــة،وقـــد تضــــــــــــــــاربـــت آراء الفقهـــاء في تفســــــــــــــير النص الجزائي في التشــــــــــــــريعـــات الج

إلى القول بأن تفســــــــــير هذا النص لا يختلف عنه في قانون العقوبات؛ إذ ينبغي  (1)فذهب رأي فقهي

إلى القول بأن صــــور  (2)أن يكون الهدف منه إســــتظهار قصــــد المشــــرع في النص، وذهب رأي آخر

التهريب وغيرها من الجرائم الجمركية قد وردت في بعض نصــــــــــــــوص قانون الجمارك على ســــــــــــــبيل 

ال لا الحصــر، وأن المشــرع قد ترك المجال واســعا  عند إســتخدامه العبارات العامة، حتى يتدارك المث

الأفعال المتوقعة أو غير الملحوظة، بحيث يتسنى للسلطة القضائية أو السلطة الجمركية أن تتناولها 

 بالعقاب عن طريق القيا .

هنـاك مجـالا  لإعمـال التفســــــــــــــير بطريق القيا  في الجرائم  لبـاحـث أنل يتضــــــــــــــحممـا تقـدم 

دون تحديد لغرض الإحاطة بكل  الجمركية من خلال إيراد المشرع الجمركي بعض النصوص العامة

 صور التهريب.

 

 

                                                 

 .11سرور، أحمد فتحي. الجرائم الضريبية. مرجع سابق، ص (1)
 .14شعبان، شوقي رامز، مرجع سابق، ص (2)
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 المطلب الثالث

 عدم رجعية القانون الأصلح للمتهم

لعقوبات على الماضـــــي، القاعدة الســــائدة في قانون العقوبات هي عدم رجعية أحكام قانون ا

حرصــــــــــــــت معظم م والعقوبات، وقد وهـذه القاعدة ليســــــــــــــت إلا نتيجة منطقية لمبدأ شــــــــــــــرعية  الجرائ

التشــــريعات المعاصــــرة على تبنيه صــــراحة، ومنها التشــــريع العراقي حيث حدد وقت إرتكاب الجريمة 

 ،( 1)بـــــــالـوقـــــــت الـــــــذي تـمـــــــت فـيـــــــه أفـعـــــــال تـنـفـيـــــــذهـــــــا دون الـنـظـر إلـى وقـــــــت تـحقق نتيجتهــــــــا

، إلا أن هذه القاعدة (2)وكذلك التشـــــريع الأردني حيث نصــــــت عليه المادة الثالثة من قانون العقوبات

يرد عليها اســــــتثناء تقتضــــــيه مصــــــلحة المتهم، وتتحقق هذه المصــــــلحة إذا كان القانون الجديد يلغي 

، ففي هذه حةالجريمة، أو يلغي العقوبة، أو يقرر ســــببا  للإعفاء من المســــؤولية، أو يقرر ســــبب للإبا

الحالة فإن القانون أو النص القانوني الذي جاء في مصـلحة المشتكي عليه ينبغي أن تتقرر رجعيته 

 ، وهــــــذا مــــــا يطلق عليــــــه )القــــــانون الأصــــــــــــــلح للمتهم(،( 3)ويســــــــــــــري مفعولــــــه على المــــــاضــــــــــــــي

ردني في ( من قانون العقوبات النافذ، كما قرره المشــــرع الأ0والذي أكده المشــــرع العراقي في المادة )

المعدل، وقد أستقر الاجتهاد القضائي  1362لسنة  16( من قانون العقوبات رقم 6و 5و 3المواد )

 .(4)في العراق والأردن على ذلك

                                                 

 المعدل. 1363لسنة  11( من قانون العقوبات العراقي رقم 0/1المادة ) (1)
 المعــدل على أنــه "لا جريمــة إلا بنص 1362لســــــــــــــنــة  16ي رقم ( من قــانون العقوبــات الأردن3تنص المــادة ) (2)

ولا يقضـــــي بأي عقوبة  أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين إقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت 
 أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت حصول النتيجة".

 ،القســـــــم العام. دار الثقافة للنشـــــــر والتوزيع، عمانشـــــــرل قانون العقوبات،  (0210) أحمد، عبد الرحمن توفيق (3)
 .102ص

 ، النشــــــــــرة القضــــــــــائية، الســــــــــنة الأولى، العدد الثاني،00/4/1312المؤرخ في  1312/جنايات/141قرار رقم  (4)
 ،03/6/0226)هيئــة خمــاســــــــــــــيــة( تــاريخ  615/0226، وتمييز جزاء أردني رقم 065، ص1311ســــــــــــــنــة 

 منشورات مركز عدالة.
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 وبخصوص التشريع الجمركي فقد جاء خاليا  من النص على سريان القانون الأصلح للمتهم،

هذا الخلاف يرجع إلى عدم الإتفاق  مما جعل ذلك محل خلاف فقهي حول هذه المســــــألة، ويبدو أن

أنه  من الطبيعة المختلطة للغرامة الجمركية،( 1)على طبيعية الجزاءات الجمركية، إذ يســــتنتج البعض

لا محل لإعمال قاعدة القانون الأصـــلح للمتهم بالنســــبة لهذه الغرامة كون ذلك يؤدي إلى إهدار حق 

إلى القول بأنه لا يوجد سند قانوني لإنكار حق المتهم  (2)الدولة في التعويض، بينما يذهب رأي أخر

في الإســــتفادة من القانون الأصــــلح، ويســــتغرب من إغفال الرأي المخالف لهذا الحق على الرغم من 

 تســـــــــــــــــلــــيــــمـــــــه بـــــــأن الــــجــــزاء الــــجــــمــــركــــي يــــجــــمــــع بــــيــــن صـــــــــــــــــفــــتــــي الــــعــــقــــوبـــــــة والــــتــــعــــويــــض،

 .ويرى لإنطباق هذا المبدأ الإكتفاء بتحقق وصف العقوبة في الجزاء

بالقول إن الحل الأنســــب هو عدم ســــريان القانون الأصــــلح للمتهم على  (3)وذهب رأي فقهي

الجرائم الجمركية الســـــــابقة، بإعتبار أن هذه الجرائم من صـــــــنع المشـــــــرع يحددها بحســــــــب ما تتطلبه 

 الســياســـة الجمركية للدولة في فترة معينة، مما يقتضـــي تطبيق القوانين الجمركية النافذة وقت إرتكاب

 الجريمة من أجل تحقيق الغاية التي من أجلها وضعت التشريعات الجمركية في هذه الحقبة الزمنية.

طـابع التعويض المدني الذي تتســــــــــــــم به العقوبة الجمركية تجعل  البـاحـث أن يجـدممـا تقـدم 

 صدور القانون الأصلح للمتهم لا ينطبق عليها كونها أصبحت دينا  للدولة.

 

 

 

  

                                                 

 .106مصطفى، مرجع سابق، ص رضوان، (1)
 .023محمد، عوض، مرجع سابق، ص (2)
 .13شعبان، شوقي رامز، مرجع سابق، ص (3)
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 المبحث الثاني

 الركن المادي لجريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد

 يتجســــد الركن المادي في الســــلوك الإنســــاني المحظور الذي يخل بأمن المجتمع وســــلامته،

يؤدي إلى إهدار حق أو مصـــــــلحة قانونية، أو إلى تعريضـــــــها للخطر، وهو ضـــــــروري لقيام الجريمة 

 .(1)متطلبات المسئولية الجنائيةويعتبر الحد الأدنى من 

ويعرف الركن المــادي للجريمــة بــأنــه مظهرهــا الخـارجي، أو كيــانهــا المــادي وتكون لـه طبيعــة 

، وبتعبير آخر مجموعة من (2)مادية محســــــــوســــــــة في العالم الخارجي كما حددتها نصــــــــوص التجريم

 .(3)السلوك يحظره القانون

دي الأفكار أو المعتقدات أو ااراء طالما لم وعلى هذا الأســــــا  يخرج من مجال الركن الما

، وللركن المادي أهمية واضـــــــحة في كل جريمة (4)يُعبر عنها بمظهر خارجي ملمو  يجرمه القانون

ن قيــام الجريمــة على ركن مــادي يجعــل إقــامــة الــدليــل ف" لا يعرف القــانون جرائم بغير ركن مــادي"، وا 

 .(5)على إرتكابها ميسورا  

ـــات  ـــانون العقوب ـــات الأردني ركن الجريمـــة المـــادي، بينمـــا عرفـــة ق ـــانون العقوب ولم يُعرف ق

العراقي النــافــذ بــأنــه "ســــــــــــــلوك إجرامي بــإرتكــاب فعــل جرمــه القــانون أو الإمتنــاع عن فعــل أمر بــه 

                                                 

(1) Heller, K & Duber, m (2010). The Hand book of Compartive Criminal law. stan 
ford university press, us, pp.198. 

العقوبات، القســــم العام. منشــــورات الحلبي الحقوقية، بيروت، (. شــــرل قانون 0220القهرجي، علي عبد القادر ) (2)
 .321ص

(3) wilson, w (2013). Criminal law. university of London, uk, pp.14. 
 .063(. القانون الجنائي. دار النهضة العربية، القاهرة، ص1314راشد، علي ) (4)
حســني، محمود نجيب، )د.ت(. شــرل قانون العقوبات، القســم العام. منشــورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  (5)

 .365، ص3ط
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وحـددت القواعـد العامة عناصــــــــــــــر الركن المادي للجريمة وهي ثلاث تتمثل بالســــــــــــــلوك  ،(1)القـانون"

 النتيجة الجرمية، والعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة.المادي، و 

ولا تختلف جريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد عن غيرها من 

يشــــــترط أن ينصــــــب ســــــلوك الجاني على الجرائم، إذ لا يتصــــــور قيامها بدون الركن المادي، إلا إنه 

ذا ما تحققت المقيدة ومكان متميز وهو النطاق الجمركي، محل متميز وهو البضــاعة الممنوعة أو  وا 

هذه العناصــــــــــر يتحقق معها الركن المادي فنكون أمام جريمة تامة، وقد يبدأ الجاني بتنفيذ ســــــــــلوكه 

 .لا دخل لإرادته فيها فنكون أمام الشروع إلا إنه لا يحقق النتيجة لأسباب الإجرامي

 المطلب الأول

 جريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام عناصر الركن المادي في

 المنع والتقييد 

يتمثل الركن المادي في جرائم التهريب الجمركي بصـــورة عامة بقيام الجاني بمخالفة الإلتزام 

 الـــــــذي يـفـرضـــــــــــــــــــــه قـــــــانـون الـجـمـــــــارك أو الـقـوانـيـن والأنـظـمـــــــة والتعليمـــــــات النـــــــافـــــــذة الأخرى،

 ركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد أن يصدر منويقتضي لقيامه في جريمة التهريب الجم

 .(2)الجاني نشاطا  ماديا  معينا  ومكانا  محددا  يتم فيه

وينبغي التنبيـه بـداءة إلى إن هـذه الجريمة تفتقر إلى النتيجة بمعناها الطبيعي والمتمثلة في  

التغيير المادي الذي يحدثه الســـــــلوك الإجرامي في العالم الخارجي فهي تتحقق بفعل إيجابي يقوم به 

ـــجـــريـــمـــــــة ـــقـــــــانـــون ضــــــــــــــــررا  أو خـــطـــرا  كـــعـــنصــــــــــــــــر فـــي ال ـــجـــــــانـــي دون أن يشــــــــــــــــتـــرط ال  ،( 3)ال

                                                 

 المعدل. 1363لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 08المادة ) (1)
 .146محمد، عوض، مرجع سابق، ص (2)
 .146الجمركي. مرجع سابق، صالسعيد، كامل. النظرية العامة لجريمة التهريب  (3)



13 

 

ن جريمة التهريب الجمركي غير الضريبي تندرج تحت وصف جرائم بأالقول إلى  أير وبالتالي ذهب 

الســــــلوك المجرد أو الجرائم الشــــــكلية والتي تعد النتيجة فيها والمتمثلة بالضــــــرر أو الخطر مفترضــــــة 

وقائمة وموضـــــــــــــع إعتبار في الحكمة  من تجريمها دون أن تكون عنصـــــــــــــرا  لازما  توافره بالفعل في 

المكون ماديا  لها، وتعتبر هذه الحكمة ماثلة في ذهن المشــــــــــــــرع حين أملى قاعدة العقاب الســــــــــــــلوك 

 وعلى هذا الأســـــــــــــا  وحيث أن النتيجة غير متصـــــــــــــورة بوصـــــــــــــفها تغييرا  ماديا  ملموســـــــــــــا ، عليها،

 .(1)فلا مجال لاشتراط توافر رابطة السببية بين السلوك والنتيجة

 الفرع الأول

 التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييدالسلوك المادي في جريمة 

يعتبر الســلوك المادي من أهم عناصــر الركن المادي لأنه يمثل القاســم المشــترك بين جميع 

ــــــانون لوقوعهــــــا إرتكــــــاب النشــــــــــــــــــــاط الإجرامي فقط، ــــــك التي يكتفي الق  أنواع الجرائم ســــــــــــــواء تل

 إجراميــة معينــة إلى جــانــب الســــــــــــــلوك الإجرامي،أم تلــك التي يلزم لقيــامهــا ضــــــــــــــرورة تحقيق نتيجــة 

 .(2)والقاعدة إنه )لا جريمة بغير سلوك(

 وقد عرف قانون العقوبات العراقي السلوك بأنه "كل تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابيا  

 .(3)أم سلبيا  كالترك والإمتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك"

، وهو بهذا يسـتوعب مضمون (4)جي المكون للجريمة"وعرفه الفقه بأنه "النشـاط المادي الخار 

الســــلوك الإجرامي الإيجابي والســــلبي، ويســــتبعد كل الأفكار والمقاصــــد الكامنة في أعماق الإنســــان، 

                                                 

 .111السيد، محمد نجيب، مرجع سابق، ص (1)
 .323القهوجي، علي عبد القادر، مرجع سابق، ص (2)
 المعدل. 1363( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي، رقم )13/4المادة ) (3)
 .160الشاوي، سلطان عبد القادر، والوريكات، محمد عبد اه، مرجع سابق، ص (4)



11 

 

 وبــــالتــــالي لابــــد أن تخرج الفكرة الــــداخليــــة لــــدى الإنســـــــــــــــــان خروجــــا  إراديــــا  فتتخــــذ صــــــــــــــورة عمــــل

 .(1)أو إمتناع العمل

إلى إن النشــاط المادي في جريمة التهريب الجمركي بصــورة عامة يتميز بأنه  (2) رأي وذهب

و أ دائما  ســلوك إيجابي، لأن الواجب الذي يفرضــه القانون هو تكليف بالإمتناع عن إدخال البضــائع

 إخراجها خلافا  للقانون، ولا يمكن لشخص أن ينتهك هذا التكليف بإتخاذ موقف سلبي خالص.

إلى إنــه قــد يبــدو في بعض الحــالات إن المهرب يتخــذ موقف  (3)آخريــذهــب رأي  نفي حي

ســلبي عندما يقوم بإدخال بضــاعة معينة ويمتنع عن تقديم المنافيســت أو عدم إبراز القوائم الأصــلية 

المصــــدقة، ولكن ســــلوكه في الأصــــل كان إيجابيا  تمثل بإدخال البضــــاعة وهذا ما يســــميه بالســــلوك 

، وتختلف صور السلوك المادي في هذه الجريمة فيما إذا كان التهريب الإيجابي المصـحوب بإمتناع

 حقيقيا  أم حكميا ، وهو ما سنتناوله في النقاط ااتية:

 أولًا: السلوك المادي في جريمة التهريب الجمركي غير الضريبي الحقيقي.

 يتحقق النشـــــــــــــــاط المــادي في هــذه الصــــــــــــــورة من خلال قيــام الجـــاني بــإدخـــال البضــــــــــــــــائع

إخراجهــا من البلاد عن طريق البر أو البحر أو الجو خلافــا  لأحكــام المنع أو التقييــد الواردة في أو 

أو القوانين والأنظمـة النـافـذة الأخرى، وبغض النظر عن مشــــــــــــــروعيـة أو عـدم  التشــــــــــــــريع الجمركي

 دويتضــــــح هذا بجلاء من تعريف التهريب الجمركي الوار  ،(4)مشــــــروعية الطريقة التي مكنته من ذلك

( من قانون الجمارك الأردني؛ إذ 023( من قـانون الكمارك العراقي، والمادة )131في نص المـادة )

                                                 

 ، جرائم الاعتــداء على الأشــــــــــــــخــاص.1(. قــانون العقوبــات، نظريــة القســــــــــــــم الخــاص، ج1385ثروت، جلال ) (1)
 .113مطبعة الدار الجامعية، القاهرة، ص

 .141محمد، عوض، مرجع سابق، ص (2)
 .110شلال، علي جبار، مرجع سابق، ص (3)
 .113محمد، عوض، مرجع سابق، ص (4)



16 

 

يفهم من هذه النصـوص أن القانون لم يشـترط أسـلوبا  معينا ، فكل فعل إرادي من شأنه أن يؤدي إلى 

ل الجاني بنقأو إخراجها من البلاد يُعد جريمة تهريب، وســــــواء قام  إدخال بضــــــائع ممنوعة أو مقيدة

 .(1)أو الجوي أو عن طريق إرسالها بواسطة البريد البضائع بالطريق البري أو البحري

 أمـا إذا كـان فعل الجاني نتيجة ظروف طارئة لا إرادة له بها فإن ســــــــــــــلوكه المتمثل بإدخال

، كذلك يفهم من هذه النصـــــــــــوص أن (2)أو إخراج البضـــــــــــائع لي  له وزن في تقدير القانون الجنائي

القانون الجمركي يكتفي بمجرد القيام بسلوك الإدخال والإخراج، وبالتالي تعتبر الجريمة متحققة حتى 

لو أدخل المســــتورد بضــــائع ممنوعة أو مقيدة بإجراءات معينة مع بضــــائع أخرى غير ممنوعة وغير 

لجمركي ا مقيدة وقام بالتصريح عنها جميعا ، بل إن الجريمة تتحقق حتى لو كان ذلك بخطأ الموظف

 .(3)الذي لم يتبين إنها بضاعة ممنوعة أو مقيدة بإعتقاد منه إنها غير ممنوعة أو مقيدة

ة  اج للبضـــــــــــــاعبناء  على ما تقدم فإن النشـــــــــــــاط المادي يكتمل بتوافر فعل الإدخال أو الإخر 

، وبــالتــالي فــإنــه لا يجوز الإحتجــاج من قبــل الشــــــــــــــخص الــذي يــدخــل أو يخرج الممنوعــة أو المقيــدة

 ضاعة ممنوعة أو مقيدة على أنه سلك الطريق المشروع.ب

 :غير الضريبي الحكمي ثانياً: السلوك المادي في جريمة التهريب الجمركي

 على عــــدة جرائم تُعــــد من قبيــــل التهريــــب الحكمي، ( 4)نصـــــــــــــــــت التشــــــــــــــريعــــات الجمركيــــة

وهى لا تدخل ضــــــــمن الإطار العام لجريمة التهريب لتخلف بعض العناصـــــــــر الجوهرية التي يتكون 

منها التهريب بمعناه المألوف، إلا إن المشــــــــــــــرع ألحقها بالتهريب الحقيقي وأجرى عليها نف  الحكم، 

                                                 

 .113حافظ، مجدي محب، مرجع سابق، ص (1)
 .141محمد، عوض، مرجع سابق، ص (2)
 ، والســـــــــعيد، كامل، النظرية العامة لجريمة التهريب الجمركي،123رضـــــــــوان، مصـــــــــطفى، مرجع ســـــــــابق، ص (3)

 .108مرجع سابق، ص
 ( من قانون الجمارك المصري النافذ.103، 101، 38أنظر: المواد ) (4)
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اع و وهذا ما ســلكه المشــرع الجمركي في كل من العراق والأردن شــعورا  منه بضــرورة الإحاطة بكل أن

( من قانون الكمارك، 130وعبر المشــــــــــرع العراقي بالنص على ذلك في المادة ) ســــــــــلوك المهربين،

( من قانون الجمارك الأردني النافذ، وقد جاء تعداد هذه الحالات في 024والتي يقابلها نص المادة )

ي حيث وردت نالحصر خلافا  للتشريع الجمركي الأردالمثال لا التشريع الجمركي العراقي على سبيل 

المثال، ولن يتناول الباحث من هذه الحالات إلا ما هو متصــــــــــل بجريمة الحصــــــــــر لا على ســــــــــبيل 

التهريب الجمركي الناشــــئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد للوقوف على الســــلوك المادي فيها، وهي 

 على النحو التالي:

 تعتبر الجريمــة متحققـــة :(1)عــدم التوجــه بــالبضـــــــــــــــائع عنــد الإدخـــال إلى أقرب مكتـــب جمركي .1

في هذه الحالة بمجرد ضـــبط البضـــائع أثناء ســـلوكها طريقا  لا يؤدي إلى أول مركز جمركي أو 

لمجرد حيازتها أو تخزينها بين منطقة الحدود والمركز أو المكتب الجمركي، وهي قرينة قانونية 

حقق هرة فلا تتعلى التهريــب قــابلــة لإثبــات العك ، فــإذا كــان هــذا الســــــــــــــلوك نتيجــة ظروف قــا

كما لو رســــــــــا قائد الســــــــــفينة في مكان غير الذي يتواجد فيه مكتب أو مركز جمركي  الجريمة،

بســبب قوة قاهرة، فهنا لا تتحقق الجريمة شــريطة أن يقوم الربابنة بإعلام أقرب مكتب أو مركز 

 .(2)جمركي بذلك وبدون أي تأخير

خراجهـــــاعـــــدم إتبـــــاع الطرق المحـــــددة بموجـــــب هـــــذا القـــــانون في إ .0  .( 3)دخـــــال البضــــــــــــــــــائع وا 

 يتحقق الســــــــــــــلوك المـادي في هذه الصــــــــــــــورة بعدم التزام الجاني الطرق أو المســــــــــــــالك المؤدية

                                                 

 /أ(024المعـــدل، ويقـــابلهـــا المـــادة ) 1384لســــــــــــــنـــة  03( من قـــانون الكمـــارك العراقي رقم / أولا  130المـــادة ) (1)
 المعدل. 1383لسنة  16من قانون الجمارك الأردني رقم 

ـــــــابــــلـــهـــــــا الــــمــــواد)06-03أنـــظــــر: الـــمــــواد ) (2) ـــــــذ، ويـــق ـــــــاف ـــــــانــــون الـــكــــمـــــــارك الـــعــــراقـــي الــــن  (38-35( مـــن ق
 من قانون الجمارك الأردني النافذ.

ـــــــابــــلــــهـــــــا الــــمـــــــادة )130الــــمـــــــادة ) (3) ـــــــذ، ويــــق ـــــــاف ـــــــانــــون الــــكــــمـــــــارك الــــعــــراقــــي الــــن ـــــــا ( مــــن ق ـــــــانــــي  /ب(024/ث
 من قانون الجمارك الأردني النافذ.



18 

 

إلى المكتب أو المركز الجمركي، فإذا كان النقل عن طريق البر فإنه يتوجب ســــوق البضــــائع  

ك ة الجمار المستوردة إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي، ويحظر تجاوزها دون ترخيص من إدار 

 ،( 1)أو أن يضــــــــــــــــــعـــــهـــــــا الـــــنـــــــاقـــــــل فـــــي مـــــنـــــــازل أو أمـــــكـــــنـــــــة أخـــــرى قـــــبـــــــل ســــــــــــــــــوقـــــهـــــــا

أمـا إذا كـان النقل جوا  فإنه يجب على قائد الطائرة أن يســــــــــــــلك منذ إجتيازه حدود دولته الطرق 

 .(2)الجوية المحددة لها

تفرين البضـــــــــائع من الســـــــــفن أو تحميلها عليها بصـــــــــورة مخالفة لأحكام هذا القانون وفي غير  .3
 .(3)لأماكن المعينة كموانئ لتفرين البضائع أو تحميلهاا

ألزم التشــريع الجمركي كقاعدة عامة أن يتم تفرين البضــائع من الســفن أو تحميلها عليها في 

، وبالتالي يتحقق الســلوك المادي عند (4)داخل حرم الموانئ التي يوجد فيها مراكز أو مكاتب جمركية

تحميلها خارج هذا الحرم، كما ولا يجوز تفرين أية بضاعة من سفينة قيام الجاني بتفرين البضائع أو 

إلى أخرى إلا بموافقة خطية من الدائرة الجمركية وبحضور موظفيها وخلال ساعات العمل، وضمن 

 الشروط المحددة من قبل إدارة الجمارك.

المعينة  تتفرين البضــــائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصــــورة غير مشــــروعة خارج المطارا .4

 .(5)لهذا الغرض أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي خلافا  لأحكام هذا القانون

                                                 

 ( من قانون الجمارك الأردني النافذ.48( من قانون الكمارك العراقي النافذ، ويقابلها المادة )43المادة ) (1)
 ( من قانون الجمارك الأردني النافذ.52( من قانون الكمارك العراقي النافذ، ويقابلها المادة )45المادة ) (2)
/ج( من قــانون الجمــارك الأردني 024/ثــالثــا ( من قــانون الكمــارك العراقي النــافــذ، ويقــابلهــا المــادة )130المــادة ) (3)

ورة ن البضــــــائع من الســــــفن أو تحميلها عليها بصـــــــالنافذ، حيث نصــــــت على أنه يعتبر في حكم التهريب )تفري
مغـايرة لبنظمة على الشــــــــــــــواطئ التي لا توجد بها مراكز جمركية أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي 

 البحري(.
 ( من قانون الجمارك الأردني النافذ.45( من قانون الكمارك العراقي النافذ، ويقابلها المادة )42المادة ) (4)
/د( من قـانون الجمـارك الأردني 024/ رابعــا ( من قــانون الكمــارك العراقي النـافــذ، ويقــابلهــا المــادة )130لمــادة )ا (5)

 النافذ.



60 

 

 حظر القانون الجمركي في كل من العراق والأردن تفرين أو تحميل البضــــــــائع خارج المركز

أو المكتب الجمركي الموجود في الميناء الجوي، واعتبر تفرين البضــــــــــائع أو تحميلها على الطائرات 

ورة غير مشــــــــروعة وخارج المطارات الرســــــــمية المعينة لهذا الغرض يشــــــــكل قرينة على تهريب بصــــــــ

البضـــائع، كما حظر القانون إلقاء البضـــائع في  أثناء الطريق، إلا أنه أورد إســـتثناء على ذلك حيث 

لدائرة ا أجاز لقائد الطائرة أن يأمر بإلقاء البضــائع إذا كان ذلك لازما  لســلامة الطائرة وشــريطة إعلام

 .(1)الجمركية بذلك فور هبوط الطائرة

عدم التصـــريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضـــائع المســـتوردة أو المصـــدرة دون بيان  .5

. يتحقق السـلوك المادي في هذه الصــورة بإتخاذ (2)حمولة ويشـمل ذلك ما يصـطحبه المسـافرون

ولا يقتصــر هذا التصــريح  ،ضــاعةعن الب (3)موقف ســلبي يتمثل بالإمتناع عن واجب التصــريح

على من يقومون بعملية الإســـتيراد والتصـــدير للبضـــائع، بل ويشـــمل البضـــائع التي يصـــطحبها 

 المسافرون معهم.

                                                 

 ( من قانون الجمارك الأردني النافذ.53( من قانون الكمارك العراقي النافذ، ويقابلها المادة )48المادة ) (1)
ـــــــ( من قانون الجمارك الأردني 024عراقي النافذ، ويقابلها المادة )/خامسا ( من قانون الكمارك ال130المادة ) (2) /هـ

 النافذ.
 المعـــدل، البيـــان الكمركي 1384لســــــــــــــنـــة  03/عـــاشــــــــــــــرا ( من قـــانون الكمـــارك العراقي رقم 1عرفـــت المـــادة ) (3)

ع ئ)هو التصــريح الذي يقدمه صــاحب البضــاعة أو من يمثله قانونا  والمتضــمن تحديد العناصــر المميزة للبضــا
 المصرل عنها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والقواعد الكمركية.

( من قانون الجمارك الأردني الحالي بأنه )التصــــــــــريح الذي يقدم للدائرة والمتضــــــــــمن تحديد 0في حين عرفته المادة)
ق المطلوبة ئالعناصـر المميزة للبضاعة المصرل  عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا القانون وتعتبر الوثا

 قانونا  والمرفقة به جزءا  لا يتجزأ من هذا التصريح(.
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إكتشاف بضائع غير مصرل عنها في المكتب أو المركز الجمركي موضوعه في مخابئ مهيأة  .6

حتواء مثل هذه خصــــــــــــيصــــــــــــا  لإخفائها في فجوات أو فراغات لا تكون مخصــــــــــــصــــــــــــة عادة لإ

 .(1)البضائع

يتمثل الســــــلوك المادي هنا في قيام الجاني بعدم التصــــــريح في المكتب أو المركز الجمركي 

عن بضـــاعة قام بإخفائها، وفعل الإخفاء يعني حجب البضـــاعة عن أعين رجال الجمارك، ووضـــعه 

الجاني،  دلهذه البضـاعة في فجوات وفراغات غير مخصـصـة في الأصل لإحتوائها يكشف عن قص

ويقتضــــــي لتحقق هذه الصــــــورة أن يقع ســــــلوك الإخفاء في داخل المكتب أو المركز الجمركي، وقبل 

شرع لو أراد تجريم هذا السلوك )الإخفاء( في أي مكان مإجتياز البضاعة الحرم الجمركي، ذلك أن ال

 .(2)يقع لنص على ذلك صراحة

 التصــــــــــــــريح عنهــا في حــالتي الإدخــالإجتيــاز البضـــــــــــــــائع المراكز أو المكــاتــب الجمركيــة دون  .1

 .(3)أو الإخراج

 يتحقق الســــــــــــــلوك المــادي في هــذه الحــالــة بعــدم التصــــــــــــــريح عن البضـــــــــــــــائع عنــد الإدخــال

أو الإخراج وتجاوز المراكز الجمركية، ويتخذ سـلوك الجاني هنا صـورة سـلوك سلبي يتمثل بالإمتناع 

تم تهريب حقيقي مكتملة الأركان حيث يعن واجب التصريح، والحقيقة إن هذه الصورة تشكل جريمة 

أو إخراج البضــــــــــــــائع بـالمخـالفة لإحكام المنع والتقييد إذا كانت من البضــــــــــــــائع الممنوعة أو  إدخـال

 كــمـــــــا أنـــــــه يــتــم ضـــــــــــــــبــطــهـــــــا بــعـــــــد تــجـــــــاوز الــمــكـــــــاتـــــــب أو الــمــراكــز الــجــمــركــيـــــــة، الــمــقــيـــــــدة،

                                                 

/ز( من قانون الجمارك الأردني 024/ســــادســــا ( من قانون الكمارك العراقي النافذ، ويقابلها المادة )130المادة ) (1)
 النافذ.

 .35غانم، عادل حافظ، مرجع سابق، ص (2)
/و( من قانون الجمارك الأردني 024العراقي النافذ، ويقابلها المادة ) / ســــــــابعا ( من قانون الكمارك130المادة ) (3)

 النافذ.
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 ب الحكمي أمروعليـــه فـــإن إدراج المشــــــــــــــرع العراقي والأردني لهـــذه الحـــالـــة ضــــــــــــــمن فقرات التهريـــ

 لا ينسجم مع الواقع.

إخراج البضــــــــائع من المناطق أو الأســــــــواق الحرة أو المخازن أو المســــــــتودعات الكمركية دون  .8

 .(1)معاملة كمركية

 أجـاز قـانون الكمـارك العراقي النـافـذ إنشــــــــــــــاء مناطق أو أســــــــــــــواق حرة بتخصــــــــــــــيص أجزاء

عتبارها خارج المنطقة ، وأخضــــــــع المشــــــــرع البضــــــــائع (2)الجمركية من الموانئ أو الأمكنة الداخلية وا 

الأجنبية الموجود في هذه المنطقة أو الأسـواق لأحكام المنع والتقييد الواردة في التشــريع الجمركي أو 

القوانين الأخرى النــافــذة، وذلــك عنــد إدخــالهــا إلى الإســــــــــــــتهلاك المحلي أو إلى المنطقــة الجمركيــة، 

ى تقتضـــــي توافر شـــــروط ومواصـــــفات خاصـــــة في البضـــــائع وبالتالي إذا كانت أحكام القوانين الأخر 

تستلزم إجراء التحليل أو المعاينة فإنه يجب أن يتم ذلك قبل السمال بإخراجها من المخازن الجمركية 

أو المســــتودعات، وعليه اعتبر المشــــرع في حكم التهريب الجمركي قيام الجاني بســــلوك مادي يتمثل 

واق الحرة أو المخازن أو المســــتودعات دون معاملة جمركية، بإخراج البضــــائع من المناطق أو الأســــ

 ويــجـــــــد الــبـــــــاحـــــــث إن الـــقــيـــــــام بـــهـــــــذا الســـــــــــــــلـــوك وبـــــــالــمـــخـــــــالــفـــــــة لإحـــكـــــــام الــمــنـــع والــتـــقــيـــيـــــــد

 ما هو إلا تهريب جمركي حقيقي ولي  حكمي.

كذلك ســلك المشــرع الأردني ذات النهج ونص على هذه الحالة من حالات التهريب الحكمي 

ن قانون الجمارك، حيث أجاز إدخال البضـــــــــــائع الأجنبية أيا  كان نوعها وأيا  /ي( م024في المادة )

 كـــــــان مـنشــــــــــــــؤهـــــــا إلـى الـمـنـــــــاطـق الـحـرة أو إخـراجـهـــــــا مـنـهـــــــا إلـى غـيـر الـمنطقـــــــة الجمركيــــــــة

                                                 

 المعدل. 1384لسنة  03/عاشرا ( من قانون الكمارك العراقي النافذ رقم 130المادة: ) (1)
 ( من قانون الكمارك العراقي النافذ.100المادة: ) (2)
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 ، وبمفهوم المخـــــالفـــــة فــــإن إدخـــــال هـــــذه البضــــــــــــــــــائع(1)دون أن تخضــــــــــــــع لأحكـــــام المنع والتقييـــــد

 نطقة الجمركية يخضع لأحكام المنع والتقييد. إلى الإستهلاك المحلي أو إخراجها إلى الم

درج معلومات غير حقيقية عن البضــائع المصــرل عنها في بيانات الإدخال أو الإخراج بقصــد  .3

 .(2)إستيراد أو تصدير بضائع ممنوعة أو مقيدة أو محصور إستيرادها أو تصديرها

غير  مثل بدرج معلوماتيحظر التشريع الجمركي السلوك المادي الذي يقوم به الجاني والمت

 حقيقيـــة عن البضــــــــــــــــائع المصــــــــــــــرل عنهـــا في بيـــانـــات الإدخـــال والإخراج قـــاصــــــــــــــــدا  بـــذلـــك إدخـــال

أو إخراج بضـــائع ممنوعة أو مقيدة أو محصـــورة عن طريق تقديم بيانات كاذبة يقصـــد منها إســـتيراد 

 .(3)أو تصدير مثل هذه البضائع

ت غير حقيقية أو وضـــع علامات كاذبة تقديم مســـتندات أو قوائم مزورة تحتوي على معلوما .12

 .(4)بقصد تجاوز أحكام المنع والتقييد

يتحقق الســــــــــــــلوك المـادي في هـذه الحـالة بقيام الجاني بتقديم مســــــــــــــتندات مزورة فيها تغيير 

أو وضــــع علامات كاذبة على بضــــاعة ممنوعة، كأن تكون هذه البضــــاعة مصــــنعة في بلد  للحقيقة

بوضـــــــع علامة كاذبة من أجل إدخالها تحت اســـــــم دولة أخرى غير تجري  مقاطعته، فيقوم المهرب 

 مقاطعة.

نقل أو حيازة البضـــــائع الخاضـــــعة لأحكام النطاق الكمركي ضـــــمن هذا النطاق دون مســـــتند  .11

 .(5)أصولي

                                                 

 المعدل. 1383لسنة  16( من قانون الجمارك الأردني رقم 100المادة ) (1)
 المعدل. 1384لسنة  03/ حادي عشر( من قانون الكمارك العراقي رقم 130أنظر: المادة ) (2)
 / ك( من قانون الجمارك الأردني النافذ.024أنظر المادة ) (3)
/ل( من قانون الجمارك 024النـافـذ، ويقابلها المادة ) / ثـاني عشــــــــــــــر( من قـانون الكمـارك العراقي130المـادة ) (4)

 الأردني النافذ.
 المعدل. 1384لسنة  03/ ثالث عشر( من قانون الكمارك العراقي النافذ رقم 130المادة ) (5)
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أخضـــــــع قانون الكمارك العراقي الحالي لأحكام النطاق الجمركي البضـــــــائع المعينة والبضـــــــائع 

مما يعينه مدير عام الجمارك بقرار منه ينشــــــــــــــر في الجريدة الخـاضــــــــــــــعـة لرســــــــــــــوم بـاهظـة وغيرهـا 

، ويشـــــــترط عند نقل هذه البضـــــــائع داخل النطاق الجمركي أن تكون مرفقة بمســـــــتند نقل (1)الرســـــــمية

وعليه يتحقق الســــــــلوك المادي في هذه  (2)صــــــــادر من الدائرة الجمركية وفقا  للشــــــــروط التي تحددها،

ضـــــائع الخاضـــــعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول الصـــــورة بقيام الجاني بنقل هذه الب

 .(3)بها داخل حدود النطاق بشكل غير نظامي، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك

أما بالنســــــــــــــبة لقانون الجمارك الأردني النافذ فقد أعتبر نقل أو حيازة البضــــــــــــــائع الخاضــــــــــــــعة  

نظامي قرينة قانونية على التهريب لعدم لضــــابطة النطاق الجمركي ضــــمن هذا النطاق دون مســــتند 

 . (4)أو مستند نظامي يؤكد أن المعاملة الجمركية قد تمت على البضائع وجود إثبات

عدم إعادة إســــتيراد البضــــائع الممنوع أو المحصــــور تصــــديرها المصــــدرة بصــــورة مؤقتة لأية  .10

 .(5)غاية كانت

ا بضـــائع ممنوع أو محصــور تصـــديره يســمح التشـــريع الجمركي في كل من العراق والأردن بتصــدير

ـــــــة إمـــــــا لإكمـــــــال تصــــــــــــــنيعهـــــــا أو إصــــــــــــــلاحهـــــــا أو لأي غرض آخر، ـــــــك بصــــــــــــــورة مؤقت  وذل

وبالتالي يتحقق ســلوك الجاني هنا عند قيامه بعدم إســتيراد البضــائع الممنوع أو المحصــور تصــديرها 

عدم الالتزام ل بويتخذ سلوك الجاني في هذه الحالة شكل سلبي يتمث خلال المدة الممنوحة لصـاحبها،

                                                 

 ( من قانون الكمارك العراقي النافذ.182المادة ) (1)
 ( من قانون الكمارك العراقي النافذ.181المادة ) (2)
 ( من قانون الكمارك العراقي النافذ.180المادة ) (3)
 المعدل. 1383لسنة  16/ ن( من قانون الجمارك الأردني رقم 024المادة ) (4)
ـــــــابلهـــــــا المـــــــادة )130الـمـــــــادة ) (5) ـــــــذ، ويق ـــــــاف ـــــــانـون الـكـمـــــــارك الـعراقي الن  / (024/ رابـع عشــــــــــــــر( مـن ق

 من قانون الجمارك الأردني النافذ.
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ممــا يعني تجـــاوز أحكـــام المنع والتقييــد التي تحظر ابتـــداء  إخراج هـــذه  بواجــب إعــادة الاســــــــــــــتيراد،

 البضائع.

نقل أو حيازة البضـــــــــائع الممنوعة المعينة أو المحصـــــــــورة دون تقديم إثبات تؤيد إســـــــــتيرادها  .13

 .(1)بصورة نظامية

الأردني الحالي، بإعتبار إن الســـلوك المادي ورد النص على هذه الحالة في قانون الجمارك 

ــــــة أو الممنوعــــــة ــــــازة البضــــــــــــــــــــائع الممنوعــــــة المعين ــــــل أو حي ــــــامــــــه بنق ــــــد قي  للجــــــاني يتحقق عن

أو المحصــــــــــورة ولم يقدم بيانات تثبت إســــــــــتيرادها بصــــــــــورة نظامية، وهي قرينة قانونية قابلة لإثبات 

 العك .

 رة مغــايرة لبنظمــة في الأمــاكنتفرين البضـــــــــــــــائع من القطــارات أو تحميلهــا عليهــا بصــــــــــــــو  .14

 .(2)التي لا يوجد فيها مراكز جمركية أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي

 من الأفعــــال التي حظرهـــا قــــانون الجمــــارك الأردني قيـــام الجــــاني بســــــــــــــلوك مـــادي يتمثــــل

 في تفرين البضــــــــــــــــائع من القطـــارات أو تحميلهـــا عليهـــا بصــــــــــــــورة مخـــالفـــة لبنظمـــة المعمول بهـــا

في هذا الشأن، وبالتالي لا يجوز تفرين حمولة  القطارات إلا في حرم الأماكن التي يوجد فيها مراكز 

 جمركية.

أما بالنســـــــــبة لقانون الكمارك العراقي، وبالرغم من إن الكثير من البضـــــــــائع كانت تنقل عن 

تهريــب ، إلا أنـه لم يرد مثــل هـذا النص ضــــــــــــــمن حـالات ال0223طريق القطـارات قبـل أحـداث عـام 

 الحكمي، ويتمنى البــــاحـــث على المشــــــــــــــرع العراقي النص على ذلـــك كمـــا هو الشـــــــــــــــــأن في تفرين

 أو تحميل البضائع على السفن والطائرات بشكل مخالف لأحكام القانون والأنظمة المعمول بها.

                                                 

 /م( من قانون الجمارك الأردني النافذ.024المادة ) (1)
 المعدل. 1383( لسنة 16/ع( من قانون الجمارك الأردني النافذ رقم )024المادة ) (2)
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 إرتكـــــاب أي فعـــــل بقصــــــــــــــــــد التهرب من أحكـــــام منع أو تقييـــــد أو حصــــــــــــــر الإســــــــــــــتيراد .15

 .(1)أو التصدير

المشـــــــرع العراقي بعد قيامه بتعداد حالات التهريب الحكمي فقد ختمها بهذه الفقرة يلاحظ أن 

أراد منها القول بأن التعداد جاء على ســـــــبيل المثال لا الحصـــــــر، وبالتالي فإنه جرم أي ســـــــلوك يقع 

بمناســـــبة إســـــتيراد بضـــــاعة أو تصـــــديرها يمكن إرتكابه من قبل المهرب في المســـــتقبل بقصـــــد تجاوز 

ع والتقييد، وذلك عن طريق إيراده نص عام بهذا الصـدد، ليتسنى له تدارك أي فعل يمكن أحكام المن

ظهوره في المستقبل، ولم يكن في مقدوره الإحاطة به، وبذلك أتال الفرصة أمام السلطة القضائية أو 

 السلطة الجمركية لإخضاعها للتجريم والعقاب عن طريق القيا .

د أورد حالات التهريب الحكمي على ســـــــبيل الحصـــــــر كما أما بالنســـــــبة للمشـــــــرع الأردني فق

 ذكرنا، ولم يرد مثل هذا النص في قانون الجمارك.

 الفرع الثاني

 محل جريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد

إن جريمة التهريب الجمركي الناشــــــــــــــئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد لا تقع اعتداء  على 

نما تمثل اعتداء  على مصــــلحتها غير الضــــريبية، ويشــــترط المشــــرع  (2)مصــــلحة الدولة الضــــريبية، وا 

 لتمام هذه الجريمة أن ينصب نشاط الجاني فيها على محل معين وهو البضاعة.

 عرف قـانون الكمـارك العراقي النـافذ البضــــــــــــــاعة بأنها "كل مادة أو منتج طبيعي أو حيواني

 .(3)أو زراعي أو صناعي"

                                                 

 المعدل. 1384( لسنة 03/ خام  عشر( من قانون الكمارك العراقي النافذ رقم )130المادة ) (1)
 الــــــــمــــــــعــــــــدل، 1384لســـــــــــــــــــــنــــــــة  03قــــــــم ( مــــــــن قــــــــانــــــــون الــــــــكــــــــمــــــــارك الــــــــعــــــــراقــــــــي ر 131الــــــــمــــــــادة ) (2)

 المعدل. 1383لسنة  16( من قانون الجمارك الأردني رقم 023ويقابلها المادة)
 / ثالث عشر( من قانون الكمارك العراقي النافذ.1المادة ) (3)
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 أما بالنســـــــبة للمشـــــــرع الأردني فقد عرف البضـــــــاعة بأنها "كل مادة طبيعية أو منتج حيواني

 .(1)أو زراعي أو صناعي"

يتضــــــــــح من النصــــــــــوص الســــــــــابقة إتفاق المشــــــــــرع في كل من العراق والأردن على مفهوم 

نصـــــرافه إلى كل شـــــيء قابل للنقل والحيازة من جانب  البضـــــاعة بحيث جاء من العموم والشـــــمول وا 

الأشــــخاص )طبيعي أو معنوي( وســــواء كانت ذات صــــفة تجارية أو غير تجارية، معدة للإســــتعمال 

، وهذا ما يفيد بأن النقود والحيوانات على إختلاف أنواعها وحتى التيار (2)أو للإتجار بها الشــخصــي

 الكهربائي يصح أن يكون محلا  لجريمة التهريب.

إن لفظ البضــــــــــائع يشــــــــــمل جميع الأشــــــــــياء  (3)أما على صــــــــــعيد الفقه فقد ذهب رأي بالقول

 ( 4)والحــاجيــات والســــــــــــــلع ســــــــــــــواء كــانــت معــدة للتجــارة أم غير معــده لهــا، في حين يــذهــب رأي آخر

إلى أن لفظ البضـــــــائع لا يدخل في مفهومه تلك المعدة للإســـــــتعمال الشـــــــخصـــــــي بل يقتصـــــــر على 

مركي البضــــــــــائع المعدة تجار بها ويســــــــــتدل على ذلك من إعفاء التشــــــــــريع الجالبضــــــــــائع المعدة للإ

للإســــــتعمال الشــــــخصــــــي من الضــــــرائب الجمركية، ويؤيد الباحث هذا الرأي ذلك إن إعفاء البضــــــائع 

 المعدة للإســـــــــتعمال الشـــــــــخصـــــــــي من القيود الجمركية يخفف عن كاهل الأفراد ويمنعهم من التفكير

 في تهريبها.

                                                 

 ( من قانون الجمارك الأردني النافذ.0المادة ) (1)
 .110شعبان، شوفي رامز، مرجع سابق، ص (2)
، 1(. القضـــــــــــايا الجمركية الجزائية. الشـــــــــــركة الصـــــــــــناعية للطباعة والتغليف، بيروت، ج1311)قذيفة، جورج  (3)

 .11ص
 .102شلال، علي جبار، مرجع سابق، ص (4)
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إذا كانت الأموال  (1)بأنه وعلى هذا الأسا  استقر إجتهاد محكمة التمييز العراقية فقد قضي

 بحوزة المتهم ليســـــــــــــــت بكثيرة يســــــــــــــتفــاد منهــا لبغراض التجــاريــة فلا يُعــد مقترفــا  جريمــة التهريــب،

 أما بالنسبة للقضاء الأردني فإنه لم يتطرق إلى هذا الموضوع.

بناء  على ما تقدم فإن جريمة التهريب الجمركي الناشــــئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد لا 

تقع إلا إذا كان ســـــــلوك الجاني ينصـــــــب على بضـــــــاعة، ولكن يجب أن تكون هذه البضـــــــاعة محل 

 تي:، وهذا ما سنتناوله على النحو ااالجريمة ممنوعة أو مقيدة

 أولًا: البضائع الممنوعة

ينصـــــــب نشـــــــاط الجاني في هذه الجريمة موضـــــــوع الدراســـــــة على بضـــــــاعة ممنوعة يُحظر 

 يكن مفهوم البضـــــــــــــــائع الممنوعــة مثــار جــدل في العراق والأردن،إســــــــــــــتيرادهــا أو تصـــــــــــــــديرهــا، ولم 

فقد عرف قانون الكمارك العراقي النافذ البضاعة الممنوعة بأنها" كل بضاعة يمنع القانون إستيرادها 

 .(2)أو تصديرها إستنادا  إلى أحكام قانون الكمارك النافذ أو القوانين الأخرى"

فذ بأنها "كل بضــــــــــــاعة يمنع إســــــــــــتيرادها أو تصــــــــــــديرها وعرفها قانون الجمارك الأردني النا

 .(3)بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر"

يتضــــــح مما تقدم أن هنالك إتفاقا  في النصــــــوص على مدلول البضــــــاعة الممنوعة بأنها كل 

حسب ب بضـاعة يكون إسـتيرادها أو تصديرها محظورا  حظرا  مطلقا ، وتختلف أسباب الحظر أو المنع

 مـا تقتضــــــــــــــيـه المصــــــــــــــلحـة العـامـة وتبعـا  لنظام الدولة الســــــــــــــياســــــــــــــي والاقتصــــــــــــــادي والاجتماعي،

                                                 

 .643، مجلة قضاء محكمة التمييز، المجلد الخام ، ص3/3/1368تاريخ  1368/كمارك/110قرار رقم  (1)
 المعدل. 1384لسنة  03عراقي النافذ رقم / تاسع عشر( من قانون الكمارك ال1المادة ) (2)
 المعدل. 1383لسنة  16( من قانون الجمارك الأردني النافذ رقم 0المادة ) (3)
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ولا شــك بأن المنع صــفة تلحق الســـلعة إســتيرادا  أو تصـــديرا  في فترة زمنية معنية، فقد يحظر القانون 

 .(1)إستيراد سلعة أو تصديرها في فترة زمنية محددة ثم يسمح بذلك في فترة أخرى

 أو المنع أما أن يرد في التشــــــــــــريع الجمركي بصــــــــــــورة مباشــــــــــــرة، وقد يعهد بذلك إن الحظر

( منه 08إلى جهة إدارية معينة، فعلى ســـــــبيل المثال حظر قانون الكمارك العراقي النافذ في المادة )

 شــــــــــــــارةإجميع المنتجـات الأجنبية التي تحمل علامة مصــــــــــــــنع )ماركة( أو متجر أو أي أســــــــــــــم أو 

الإيهام بأن هذه المنتجات قد صــــنعت في العراق او أنها من منشــــأ محلي ســــواء أو دلالة من شــــأنه 

وضـــــعت هذه العلامات على البضـــــاعة نفســـــها أم على غلافها أم على أحزمتها، ويقابل هذا الحظر 

( منه، كما حظر التشــــــريع الجمركي في كل من العراق 42في قانون الجمارك الأردني نص المادة )

جنبية المســــــــــتوردة التي تشــــــــــكل تعديا  على أي حق من حقوق الملكية الفكرية والأردن البضــــــــــائع الأ

، كذلك أضـــفى القانون الجمركي (2)الخاضــعة للحماية بمقتضــى قوانين وأنظمة حماية الملكية الفكرية

هذه الصفة بطريقة مباشرة على البضائع الداخلة إلى المنطقة أو الأسواق الحرة وحظر دخول بعض 

 :(3)إليها أنواع البضائع

 وقــد يعهــد القــانون الجمركي تحــديــد البضـــــــــــــــائع الممنوعــة المعينــة إلى جهــة إداريــة معينــة،

حيث عرف قانون الكمارك العراقي النافذ البضـــاعة الممنوعة المعينة بأنها "البضـــاعة الممنوعة التي 

 ،( 4)تعين لغرض الرقـــــابـــــة الكمركيـــــة بقرار من المـــــدير العـــــام وينشــــــــــــــر في الجريـــــدة الرســــــــــــــميـــــة"

                                                 

 ، والســــــــعيد، كامل، النظرية العامة لجريمة التهريب الجمركي،111شـــــــعبان، شــــــــوقي رامز، مرجع ســـــــابق، ص (1)
 .108مرجع سابق، ص

 (41المعــدل، ويقــابلهــا المــادة ) 1384لســــــــــــــنــة  03/أولا ( من قــانون الكمــارك العراقي النــافــذ رقم 03المــادة ) (2)
 المعدل. 1383لسنة  16من قانون الجمارك الأردني النافذ رقم 

 ( من قــانون الجمــارك الأردني103( من قــانون الكمــارك العراقي النــافــذ، ويقــابلهــا المــادة )104المــادة )أنظر:  (3)
 النافذ.

 / عشرون( من قانون الكمارك العراقي النافذ.1المادة ) (4)
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 أمـا قانون الجمارك الأردني فقد عرفها بأنها "البضــــــــــــــائع الممنوعة التي يعينها الوزير بقرار ينشــــــــــــــر

 .(1)في الجريدة الرسمية لغرض الرقابة الجمركية"

( لســـــــنة 1وعلى هذا الأســـــــا  فقد أصـــــــدر مدير عام الكمارك العراقية القرار الكمركي رقم )

( من قانون الكمارك 1( من المادة )02موجب الفقرة )إســـــــــــتنادا  للصـــــــــــلاحية المخولة له ب (2)1384

المعدل مبينا  فيه البضـــــاعة الممنوعة المعينة لغرض الرقابة الكمركية  1384لســـــنة  03العراقي رقم 

ة على ض الرقابة الكمركيحيث جاء في الفقرة أولا  منه )أولا : تعين البضـــــــــــــاعة الممنوعة المعينة لغر 

 تي:الوجه اا

 ة.المواد المخدر  -أ

 المواد السامة أو المضرة بالصحة العامة. -ب

 صــــــــــــــحــة العــامــة التي يصـــــــــــــــدر بهــا قراراتالمواد المخــدرة والمواد الســـــــــــــــامــة أو المضــــــــــــــرة بــال -ج

 من الجهات المختصة إعتبارا  من تاريخ صدور هذه القرارات.

 الأسلحة والذخائر والمتفجرات. -د

 البضائع الإسرائيلية المنشأ على إختلاف أنواعها. -ه

التي تنتجها شـركات منع التعامل معها بموجب قرارات صـادرة عن الجهات المختصة البضـائع  -و

 بناء  على توصيات مكتب مقاطعة إسرائيل.

 المسكوكات المعدنية والنقود المزيفة أو المقلدة. -ز

 قوالب سك النقود المطبوع والمنقو  عليها رسوم المسكوكات. -ل

                                                 

 ( من قانون الجمارك الأردني النافذ.0المادة ) (1)
 .1/12/1384تاريخ  -0213العدد  -نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية (2)
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 ســـــــــوم والصـــــــــور المطبوعة والمنقوشـــــــــةلر الكتب والكراري  والنشـــــــــرات وأشـــــــــرطة التســـــــــجيل وا -ط

أو المحفورة والبطاقات التي تحتوي على شــكل شــيء أو هيئة بذيئة وكل شــيء أخر غير لائق 

 وبذيء ومنافٍ لبخلاق العامة.

 البضائع التي عليها علامات فارقة مزروة أو وصف غير حقيقي(.  -ي

تنادا  ائع الممنوعة المعينة إســأما في الأردن فقد أصــدر وزير المالية القرار التالي بشــأن البضــ

حيث جاء في الفقرة  ،1338لسنة 02المعدل بالقانون رقم  1384لسنة  16إلى قانون الجمارك رقم 

 الأولى منه "تحدد البضائع الممنوعة المعينة لفرض الرقابة الجمركية بما يلي:

 "المخدرات والمؤثرات العقلية بكافة أنواعها. -أ

 بالصحة العامة.المواد السامة أو المضرة  -ب

 "(1)الأسلحة والذخائر والمتفجرات -ج

وتجدر الإشـــارة إلى أن ســـياســـية الاســـتيراد والتصـــدير في العراق قد أصـــابها تحول كبيرة بعد 

( عن ســــلطة الإئتلاف المؤقتة والذي تضــــمن ملحقا  54، فقد صــــدر الأمر رقم )0223أحداث عام 

 :(2)النحو ااتي بالبضائع الممنوع إستيرادها أو تصديرها وهي على

 الاستيرادات الممنوعة: .1

 المجلات والأفلام والأشرطة الفيديوية والأقراص المضغوطة المخالفة لبعراف العامة. -أ

 الأسلحة والذخيرة وكل المتفجرات الصناعية أو التجارية. -ب

 المخدرات لغير الاستخدام الطبي. -ج

 الأسلحة النووية والكيمياوية والبايلوجية. -د

                                                 

 .11-12أشار إليه: محمد عوض الكركي، مرجع سابق، ص (1)
 .12-8، سلطة الائتلاف المؤقتة، سياسة تحرير التجارة، ص0224ة ( لسن54الأمر رقم ) (2)
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 النوويــة مــا عــدا تلــك التي تســــــــــــــتخــدم الإشــــــــــــــعــاع والمــأذون بهــا للإغراض الصــــــــــــــنــاعيــةالمواد  -ه

 أو الطبية. أو الزراعية

 الصادرات الممنوعة: .0

 التحف التاريخية. -أ

 المجلات والأفلام الفديوية والأقراص المضغوطة المخالفة لبعراف العامة. -ب

 عية أو التجارية.الأسلحة والذخيرة وكل المتفجيرات الأخرى غير المتفجيرات الصنا -ج

 المخدرات والأسلحة النووية والكيماوية والبايلوجية. -د

المواد النووية ما عدا المواد المشــــعة التي تســــتخدم لبغراض الصــــناعية أو الزراعية أو الطبية  -ه

 المشــــــــــــــروعـة والمواد النوويـة التي قـد تجلب إلى ســــــــــــــلطة الإئتلاف لأغراض التصــــــــــــــرف فيها

 أو التخلص منها.

ن  ضــــــــــوابط المنع في حالة تجدد مســــــــــتمر بحســــــــــب التعليمات التي ترد من الجهات هذا وا 

 الحكومية من وقت إلى أخر، وبما يتفق والســـــــــياســـــــــة الإقتصـــــــــادية التي تســـــــــعى الدولة إلى تحقيقها

 من وراء ذلك.

 ثانياً: البضائع المقيد 

 رقد ينصــــب نشــــاط الجاني في جريمة التهريب الجمركي غير الضــــريبي على بضــــائع يحظ

إســـتيرادها أو تصـــديرها حظرا  نســـبيا ، أي تقييد الإســـتيراد والتصـــدير بقيود معينة، فالســـلع المقيدة هي 

التي تخضــــــع عند إســــــتيرادها أو تصــــــديرها بقيود تتعلق بنوع البضــــــاعة أو بمواصــــــفاتها أو شــــــروط 

وبهذا  ،مفروضـــة من الجهات المختصـــة، فلا يســـمح بإدخالها أو إخراجها إلا باســـتيفاء تلك الشـــروط

 يكون الأصـــــــــل العام في الإســـــــــتيراد والتصـــــــــدير هو التقييد ولي  الإباحة، ويكمن الســـــــــبب في ذلك

إلى ضــــــرورة توجيه العملات الأجنبية بما يتفق مع الســـــــياســـــــة الإقتصـــــــادية للبلد والتحكم بســـــــياســـــــة 
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ولة دون لالإقتصـــــاد والتصـــــنيع الداخلي للمحافظة على بقاء الميزان التجاري في صـــــالح الدولة والحي

 .(1)سياسة الإغراق

وبالرجوع إلى نصـوص قانون الكمارك العراقي يلاحظ إن المشــرع لم يُعرف البضــائع المقيدة 

 ( منه، على خلاف المشــــرع الأردني حيث عرفها بأنها "البضــــائع التي يعلق إســــتيرادها1في المادة )

 ،(2)الجهات المختصـــــة" أو تصـــــديرها على إجازة أو رخصـــــة أو شـــــهادة أو اي مســـــتند أخر من قبل

وعليه يتمنى الباحث على المشــــــــرع العراقي إضــــــــافة تعريف للبضــــــــائع المقيدة على غرار ما ســــــــلكه 

 المشرع الأردني.

وبـالإســــــــــــــتنـاد إلى أحكام التشــــــــــــــريع الجمركي في كل من العراق والأردن نجد إنه قرر عدم 

 و تصــــــــــــــديرهــا على إجــازةالســــــــــــــمـال بــإنجـاز المعــاملـة الجمركيــة للبضــــــــــــــائع المعلق  إســــــــــــــتيرادهـا أ

، (3)أو أي مستند أخر قبل تقديم تلك المستندات إلى الدائرة الجمركية المختصة أو ترخيص أو شهادة

وبالتالي تعتبر إجازة الإســــــــــتيراد أو التصــــــــــدير من أهم القيود التي ترد على إســــــــــتيراد البضــــــــــائع أو 

، وفي حالة (4)مختصة بإصدارهاتصديرها، حيث يجري إصدارها وفق ضوابط معينة تحددها الجهة ال

 كـــون الـــبضـــــــــــــــــــــاعـــــــة خـــــــاضــــــــــــــــعـــــــة لـــمـــوافـــقـــــــة جـــهـــــــة حـــكـــومـــيـــــــة فـــلا بـــــــد مـــن الـــحصــــــــــــــــول

 على ترخيص منها قبل إصـــــدار الإجازة، وقد تعتبر هذه التوصـــــية المســـــبقة بمثابة رخصـــــة إســـــتيراد

 ويتم التخليص على البضاعة بموجبها كما هو الحال في الأردن.

                                                 

 .53السعيد، كامل، النظرية العامة لجريمة التهريب الجمركي، مرجع سابق، ص (1)
 المعدل. 1383لسنة  16( من قانون الجمارك الأردني رقم 0المادة ) (2)
 /ج(33المعـــدل، ويقـــابلهـــا المـــادة ) 1384لســــــــــــــنـــة  03/ثـــالثـــا ( من قـــانون الكمـــارك العراقي رقم 01المـــادة ) (3)

 المعدل. 1383لسنة  16من قانون الجمارك الأردني رقم 
 تتولى وزارة التجارة/ الشــركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية إصــدار إجازات الإســتيراد والتصــدير، (4)

 الأردن فإن وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة المخولة بذلك. أما في
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يع الســـلع المســـتوردة للعراق إلى قيد إجازة الإســــتيراد وتجدر الإشـــارة إلى إنه تم إخضـــاع جم

ــــة وحتى الواردة منهــــا لــــدوائر الــــدولــــة،  ســــــــــــــواء كــــانــــت طبيــــة أو خــــدميــــة أو غــــذائيــــة أو كمــــالي

 .(1)وذلك للحد من ظاهرة الإستيراد العشوائي التي ألحقت ضررا  كبيرا  بالإقتصاد العراقي

 (2)ع هو المطابقة للمواصــــــــفة القياســــــــيةومن القيود الأخرى التي ترد على اســــــــتيراد البضــــــــائ

المعمول فيها في البلد، حيث تخضــــــــــع البضــــــــــائع الداخلة إلى العراق لفحوصــــــــــات الجهاز المركزي 

 للتقيي  والســــــــيطرة النوعية وفحوصــــــــات الجهات المختصــــــــة الأخرى كوزارة الصــــــــحة ووزارة الزراعة

الخاصــة بشــهادات الفحص الدولية أو أي جهة فاحصــة أخرى معتمدة مع توفر كافة  المســتمســكات 

أو الشـــــــــــهادة الزراعية أو أي جهة أخرى، أما في الأردن فأن المطابقة تتم وفق قانون المواصـــــــــــفات 

، وكل ذلك يســاعد على توفير الحماية الصــحية والبيئية والســلامة (3)0222لســنة  00والمقايي  رقم 

عطاء الحلول المثلى  العامة للمواطنين، للمشــــاكل الإقتصــــادية المتكررة، وتســــهيل وضــــمان الجودة وا 

 عملية التبادل والإتصال مع كل المستويات.

 الفرع الثالث

 العنصر المكاني في السلوك

يمثـل العنصــــــــــــــر المكاني التطبيق الجغرافي للتشــــــــــــــريع الجمركي، ذلك لأن جريمة التهريب 

ة تقع على حدود الدول الجمركي تختلف عن غيرها من الجرائم، إذ إن الأصــــــل في هذه الجريمة إنها

، ومن هنا فإن للعنصــر المكاني أهمية كبيرة في جريمة (4)الجمركية واســتثناء  تقع داخل حدود الدولة

التهريــب الجمركي غير الضــــــــــــــريبي فهو يحــدد نطــاق عمــل الإدارة  الجمركيــة، كمــا يؤثر في بعض 

                                                 

 .14/3/0210في  181قرار مجل  الوزراء/ لجنة الشؤون الإقتصادية العراقية رقم  (1)
 .1313لسنة  54قانون المواصفات القياسية العراقية رقم  (2)
 .1430، ص16/4/0222في  4406نشر في الجريدة الرسمية بالعدد  (3)
 .01مدي، كمال، مرجع سابق، صح (4)
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جـراءات الـمـلاحــقـــــــ  ،( 1)ةصــــــــــــــور الـتـهـريـــــــب الـجــمـركـي الـحـكـمــي، وفـي مســـــــــــــــــــــائـــــــل الإثـبـــــــات وا 

وبالتالي لاحظ المشـــــرع أنه من الضـــــروري إيجاد منطقة معينة على الحدود البرية والبحرية تخضـــــع 

 للرقـابـة الجمركيـة للحيلولـة دون تســــــــــــــرب البضــــــــــــــائع إلى داخـل البلـد أو خارجه خلافا  لأحكام المنع

ين الخط ب أو التقييد، وســـــــــــــميت هذه المنطقة بنطاق الرقابة الجمركية، وقد ميز التشـــــــــــــريع الجمركي

 الجمركي والدائرة الجمركية والرقابة الجمركية.

عرف قانون الكمارك العراقي النافذ الخط الجمركي بأنه "الخط المطابق للحدود الســــــــياســــــــية 

 ،( 2)الفــاصــــــــــــــلــة بين جمهوريــة العراق وبين الــدول المتــاخمــة لهــا ولشــــــــــــــواطئ البحــار المحيطــة بهــا"

 "الخط المطابق للحدود السـياسـية الفاصلة بين المملكة وبين بينما عرفه قانون الجمارك الأردني بأنه

 .(3)الدول المتاخمة ولشواطئ البحار المحيطة بالمملكة"

أما بالنسـبة للدائرة الجمركية فيقصد بها "الدائرة الجمركية التنفيذية المرتبطة بالمدير العام أو 

 تي يوجــد بهـا مكتـب للجمـارك ســــــــــــــواءبــأنهـا تلـك المنطقـة ال (5)، وعرفهـا أحـد الشــــــــــــــرال(4)من يخولـه"

على الحدود البرية أو في الموانئ البحرية أو الجوية والأرض المحيطة بها حيث يتم شــــــــــحن وتفرين 

تمام الإجراءات الجمركية عليها وتمار  الدوائر الجمركية ونقل وتخزين البضــائع الواردة والصــادرة لإ

 .(6)عملها في الحرم الجمركي

                                                 

 .101شعبان، شوقي رامز، مرجع سابق، ص (1)
 المعدل. 1384لسنة  03/حادي عشر( من قانون الكمارك العراقي رقم 1المادة ) (2)
 المعدل. 1383لسنة  16( من قانون الجمارك الأردني رقم 0المادة ) (3)
 المعدل. 1384لسنة  03/رابعا ( من قانون الكمارك العراقي رقم 1المادة ) (4)

 ،045(. الــــــــنــــــــظــــــــم والإصـــــــــــــــــــــلاحــــــــات الــــــــجــــــــمــــــــركــــــــيــــــــة. الإســـــــــــــــــــــكــــــــنــــــــدريــــــــة، ص1353فــــــــريــــــــد، عــــــــبــــــــد الــــــــرحــــــــمــــــــن)(5) 
 .125أشار اليه: السيد، محمد نجيب، مرجع سابق، ص

لجمركي ويراد بها الدائرة الجمركية  بأنه "القطاع الذي ( من قانون الجمارك النافذ الحرم ا0عرف المشـــــــــــرع الأردني في المادة ) (6)
يحــدده الوزير في كــل مينــاء بحري أو جوي أو في أي مكــان آخر يوجــد فيــه مركز للــدائرة يرخص فيــه بــإتمــام كــل الإجراءات 

 الجمركية أو بعضها".
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ركية بأنها عبارة عن إشـراف رجال الجمارك على اجتياز البضائع للخط وتعرف الرقابة الجم

الجمركي دخولا  وخروجـا  طبقـا  للنظم والإجراءات الجمركيـة الواجـب إتبـاعها المنصــــــــــــــوص عليها في 

 .(1)التشريع الجمركي والقوانين المكملة له والمعمول بها في شأن الإستيراد والتصدير

ــابــة الجمركيــة الــذي يمــار  فيــه موظفو الجمــارك  وحــدد قــانون الكمــارك العراقي نطــاق الرق

 إختصاصهم حيث ينقسم إلى نوعين:

 أولًا: النطاق الجمركي البحري

 بين قــانون الكمــارك العراقي النطــاق الجمركي البحري بــأنــه يشــــــــــــــمــل منطقــة البحر الواقعــة

الدولة تمتد إلى حزام بحري ، وبالتالي فإن ســـــــــيادة (2)ما بين الشـــــــــواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية

ملاصـــق لشـــواطئها يعرف بالبحر الإقليمي، ويقصـــد به المســـافة من مياه البحر الملاصـــقة لشـــواطئ 

( ميلا  بحريــا  من الخط 10الــدولــة والممتــدة تجــاه أعــالي البحــار، ولا يجوز أن يمتــد إلى أكثر من )

ــــإت ــــة ب ــــة الشــــــــــــــــــاطئي ــــدول ــــه البحر الإقليمي لل ــــدأ من ــــذي يب  ،( 3)جــــاه عرض البحرالأســــــــــــــــــاســــــــــــــي ال

 .  1358وذلك حسب إتفاقية جنيف لسنة 

 ثانياً: النطاق الجمركي البري 

 ويشــــــــــــــمـل الأراضــــــــــــــي الواقعــة مــا بين الشــــــــــــــواطئ أو الحــدود البريــة من جهــة وخط داخلي

، وعليه فإنه يقع داخل الحدود (4)من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير وينشـــــــر في الجريدة الرســـــــمية

 ولة.السياسية للد

                                                 

 .114(. التشريع الجمركي. مطبعة الجامعة السورية، دمشق، ص1351أنطاكي، رزق اه ) (1)
 المعدل. 1384لسنة  03( من قانون الكمارك العراقي رقم 1/ثاني عشر/1المادة ) (2)
 .362(. القانون الدولي العام. مكتبة السنهوري، بغداد، ص0223العطية، عصام ) (3)
 المعدل. 1384لسنة  03( من قانون الكمارك العراقي رقم 0/ثاني عشر/1المادة ) (4)
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ســــتنادا  إلى هذه الصــــلاحية فقد أصــــدر وزير المالية العراقي القرار رقم )  1331( لســــنة 1وا 

 : (1)حدد بموجبه النطاق الجمركي البري وحسب المسافات التالية

 ( كم بالنسبة )للمنطقة الغربية( المتاخمة للحدود الأردنية والسعودية والسورية.12) -أ

 الوسطى( المتاخمة للحدود السعودية والكويتية للبادية العراقية.( كم بالنسبة )للمنطقة 12) -ب

 ( كم بالنسبة )للمنطقة الجنوبية( المتاخمة للحدود الكويتية.32) -ج

 ( كم بالنسبة للمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية مع الحدود الإيرانية.02) -د

 ( كم بالنسبة للحدود الشمالية المتاخمة للحدود التركية والسورية.02) -ه

 "الجزء من الأراضــــــــــــــي( 2)أما بالنســـــــــــــبة للمشـــــــــــــرع الأردني فقد عرف النطاق الجمركي بأنه

جراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين:  أو البحار الخاضع لرقابة وا 

النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه  .أ

 قليمية.الإ

 جمركي البري: ويشـــــــــــــمل الأراضـــــــــــــي الواقعة ما بين الشـــــــــــــواطئ أو الحدود البريةالنطاق ال .ب

 من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية".

ويلاحظ أن وزير المالية الأردني لم يصدر ما يحدد النطاق الجمركي البري في الأردن على 

 بتطبيق عدد من النصوص القانونية.الرغم من أهميته لارتباطه 

  

                                                 

 .31/3/1331في  3663نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  (1)
 المعدل. 1383لسنة  16( من قانون الجمارك الأردني رقم 0المادة ) (2)
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 المطلب الثاني

 الشروع في جريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد

نما تمر بمراحل متعددة منذ  إســــــــــــــتقر الفقـه الجنـائي على إن الجريمـة لا تقع دفعـة واحدة، وا 

 التفكير فيها وحتى تمامها.

التفكير والتصــــــــــــــميم على إيقــاع الجريمــة، وهي مرحلــة ذهنيــة فــالمرحلــة الأولى هي مرحلــة 

باطنية يتعذر الوقوف على حقيقتها، ويجمع التشريع والفقه على أنه لا عقاب على مجرد الأفكار ما 

دامت حبيســـــــة في مخيلة صـــــــاحبها ولم تتخذ مظهرا  خارجيا  ملموســـــــا  يهدد المصـــــــلحة التي يحميها 

 .(1)القانون

ة فهي مرحلة  التحضــــــــير وهي مرحلة تتوســــــــط التفكير في الجريمة والبدء أما المرحلة الثاني

في تنفيذها؛ إذ يخرج المجرم إرادته من دائرة النية إلى التحضــــــــــــــير بأعداد الأدوات اللازمة لإرتكاب 

، والقـاعـدة أنـه لا عقـاب على الأعمـال التحضــــــــــــــيريـة، إلا أن قاعدة عدم التجريم والعقاب (2)الجريمـة

 .(3)التحضيرية لا تنفي مسؤولية الفاعل عن هذه الأعمال ذاتها إذا كونت جريمةعلى الأعمال 

وعلى هذا الأســــا  أكد المشــــرع العراقي بشــــكل صــــريح عدم التجريم والعقاب على الأعمال 

التحضــــيرية بالقول "ولا يُعد شــــروعا  مجرد العزم على إرتكاب الجريمة ولا الأعمال التحضــــيرية لذلك 

 ، كما أخرجها المشرع الأردني من نطاق الشروع في الجريمة(4)ون على خلاف ذلك"ما لم ينص القان

                                                 

 .035-034مصطفى، محمود محمود، شرل قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص (1)
 .036قوبات، مرجع سابق، صالسعيد، كامل، شرل الأحكام العامة في قانون الع (2)
ومدى اعتباره قانونا  أصلح للمتهم في جرائم التهريب  0225(. القانون رقم 0228عبد المحسن، أحمد حسين ) (3)

 .005الجمركي)بحث منشور(. مجلة هيئة قضايا الدولة، العدد الأول، السنة الثانية والخمسون، القاهرة، ص
 المعدل. 1363لسنة 111لعراقي النافذ رقم ( من قانون العقوبات ا32المادة ) (4)
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المعدل والتي  1362( لســــــنة 16( من قانون العقوبات الأردني رقم )63وذلك حســــــب نص المادة )

 نصت على أنه "لا يعتبر شروعا  في جريمة مجرد العزم على إرتكابها ولا الأعمال التحضيرية". 

ــــــة  ــــــذ الركن المــــــادي للجريمــــــة،والمرحل ــــــدأ الجــــــاني فيهــــــا في تنفي ــــــة هي التي يب  الثــــــالث

وقد يتمكن من ارتكاب تلك الجريمة فتكون تامة وقد يقوم الجاني بتنفيذ الســـــــــــلوك الإجرامي بشـــــــــــكل 

ريمة صــــــــــورة الج كامل ولا تتحقق النتيجة التي قصــــــــــدها فنكون أمام شــــــــــروع تام في الجريمة ويتخذ

 سلوك الجاني فيكون شروعه ناقص ويتخذ صورة الجريمة الموقوفة.وقد لا يكتمل الخائبة 

 عرف المشــــــــــــــرع العراقي الشــــــــــــــروع بأنه )البدء بتنفيذ فعل بقصــــــــــــــد إرتكاب جناية أو جنحة

 .(1)إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها(

رتكاب المؤدية إلى إ وعرفه المشـــــــــــــرع الأردني بأنه )البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة

جنـاية أو جنحة، فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصــــــــــــــول تلك الجناية أو الجنحة 

 .(2)لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها....(

يتضـــــح من التعريفات الســـــباقة إن الشـــــروع هو أحد صـــــور الســـــلوك الإجرامي يفترض عدم 

 لجريمـة بســــــــــــــبـب ما وذلك بتحقق جزء من النتيجة الجرميةتحقيق جميع عنـاصــــــــــــــر الركن المـادي ل

 .(3)أو بعدم أمكانية تحقق هذه النتيجة أطلاقا  

 ويظهر لنا من هذه التعريفات أن للشروع أركان ثلاث:

 البدء في تنفيذ جريمة جناية أو جنحة وهو الركن المادي الخارجي. .1

 قصد إرتكاب جناية أو جنحة وهو الركن المعنوي الداخلي. .0

 عدم إتمام الجريمة لسبب خارج عن إرادة الفاعل. .3

                                                 

 المعدل. 1363( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )32المادة ) (1)
 المعدل. 1362( لسنة 16( من قانون العقوبات الأردني رقم )68المادة ) (2)
 .33عبد الرحمن، نائل، مرجع سابق، ص (3)
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 أما في أســـــــــــــا  الشــــــــــــــروع فهو يتمثل بعدم جواز معاقبة الشــــــــــــــخص إلا عن الأعمال المادية

التي تهدد المصـــالح القانونية بالخطر، ومعنى ذلك إن أســـا  التجريم في الشـــروع هو فكرة الخطر، 

في الشـــــــــــروع ولي  أســـــــــــا  التجريم فيعتبر الشـــــــــــروع أحدى جرائم الخطر بل إن الخطر عنصـــــــــــر 

 .(1)وحسب

وقد اعتبر المشـرع في كل من العراق والأردن الشروع جريمة تابعة للجريمة الأصلية من حيث 

التجريم والعقاب حيث لم يقرر التجريم على الشـــــــــــــروع إلا إذا توافرت أركان الجريمة التي قصـــــــــــــدها 

( منـــه 31العقوبــات العراقي في المــادة ) الجــاني ولكنهـــا لم تتحقق، ومن حيــث العقوبــة حـــدد قــانون

 عقوبـــــــة أخف من عقوبـــــــة الجريمـــــــة التـــــــامـــــــة، وهـــــــذا مـــــــا ســـــــــــــــــــــار عليـــــــه المشــــــــــــــرع الأردني

 ( من قـــانون العقوبـــات، وفي نطـــاق جريمـــة التهريـــب الجمركي النـــاشــــــــــــــئـــة12، 61في المـــادتين )

 ةيمـــة العـــاديـــعن مخـــالفـــة أحكـــام المنع والتقييـــد فـــإنهـــا تمر بـــالمراحـــل نفســــــــــــــهـــا التي تمر بهـــا الجر 

من لحظة التفكير والتصـــــــــــــميم على ارتكاب الجريمة ومن ثم إعداد الوســـــــــــــائل اللازمة وبعدها البدء 

ـــذ الجـــاني نشـــــــــــــــــاطـــه الإجرامي كلـــه ـــة الشــــــــــــــروع أو ينف ـــد مرحل ـــذهـــا، وقـــد يتوقف الجـــاني عن  بتنفي

 إلى أن الشــــــــــــــروع (2)تــــه، وذهــــب رأي فقهيدولكن لا تتحقق النتيجــــة لأســــــــــــــبــــاب خــــارجــــة عن إرا

جريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد )التهريب غير الضريبي( غير في 

متصور عملا  إلا في صورة الجريمة الموقوفة بإعتبار أن هذا النوع من أنواع التهريب جريمة سلوك 

ان يحاول ك مجرد يفتقر إلى نتيجـة يعلق القـانون وجود الجريمـة عليهـا، ويقف أثر الفعـل هنـا كما لو

لـى الـبـلاد، وتـم إحـبـــــــاط مـحـــــــاولاتـــــــه قـبـــــــل أن يــتــمــكن  إدخـــــــال أو إخـراج بضـــــــــــــــــــــاعـــــــة مـن وا 

 من تحقيق مأربه، أما لو تمكن فأن الجريمة تامة.

                                                 

 .111السيد، محمد نجيب، مرجع سابق، ص (1)
 .111، ورضوان، مصطفى، مرجع سابق، ص188عوض، محمد، مرجع سابق، ص (2)
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ويجد الباحث أن الشــــروع في جريمة التهريب غير الضــــريبي يتحقق أيضــــا  في صــــورة الجريمة 

العراق والأردن قد أخذت بالمذهب المســــــتحيلة، ذلك إن نصــــــوص التشــــــريعات الجمركية في كل من 

الشــــخصــــي في تحديد معيار البدء في التنفيذ حيث يكتفي بكون الخطورة كامنة في شـــــخص الجاني 

ـــإن القـــانون ينظر في العقـــاب على الشــــــــــــــروع ـــالتـــالي ف ـــه ااثمـــة، وب رادت  وفي قصـــــــــــــــــده الجرمي وا 

المتحقق، ويبقى الفعل المادي إلى التبعية الإجرامية الخطرة على المجتمع لا إلى الضــــــــــــــرر المادي 

مجرد قرينة تكشــــــــــف عن وجود هذا الخطر في شــــــــــخص الجاني ضــــــــــد الحق الذي يحميه القانون، 

 ويتضح ذلك من إعتبار بعض الأفعال في حكم التهريب ورفعها إلى مرتبة جريمة التهريب التامة.

لجرائم ر عليه بالنســــبة لأســــلوبا  مغايرا  لما ســــاالمشــــرع الجمركي  نهجأما من ناحية العقوبة فقد 

، ولعل كل ذلك ناتج عن الذاتية (1)عندما سـاوى في العقوبة بين الجريمة التامة والشروع فيهاالعادية 

التي تتمتع بها جريمة التهريب الجمركي وما تحمله من خطورة في إعاقة تنفيذ الســياســة الإقتصــادية 

القواعد العامة لقانون العقوبات من خلال  للدولة ونجاحها، الأمر الذي يستدعي ضرورة الخروج عن

تجريم تصــــــــــــــرفـات وأفعــال بحيــث تكون عــائق أمـام الجــاني والحيلولــة دون قيــامـه بــإلحـاق الضــــــــــــــرر 

 بالمجمع. 

 المبحث الثالث

 الركن المعنوي في جريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد

للجريمة التي يجب أن يكون لها أثر على نفســــــــــــية  يمثل الركن المعنوي العناصــــــــــــر النفســــــــــــية

نما هي كذلك كيان  المجرم، لان الجريمة ليســــــــــــت مجرد كيانا  ماديا  خالصــــــــــــا  قوامه الفعل والأثر، وا 

نفسـي قوامه العناصر النفسية المكونة لها، أي إنه يمثل الأصول الإرادية لماديات الجريمة والسيطرة 

                                                 

ـــــــانـــــون الـــــكـــــمـــــــارك الـــــعـــــراقـــــي رقـــــم 134أنـــــظـــــر: الـــــمـــــــادة ) (1) ـــــــة  03( مـــــن ق  الـــــمـــــعـــــــدل، 1384لســــــــــــــــــن
 المعدل. 1383لسنة  16( من قانون الجمارك الأردني رقم 026وتقابلها المادة )
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، ويتجسد في العلاقة التي تربط بين ماديات الجريمة (1)طني والنفسانيالنفسية عليها، وهو وجهها البا

 ، وهو مــــا يصــــــــــــــطلح على تســــــــــــــميتــــه بــــالركن المعنوي أو النفســــــــــــــي( 2)وشــــــــــــــخصــــــــــــــيــــة الجــــاني

أو الشـــخصـــي ويراد به الأصـــول النفســـية لماديات الجريمة، بإعتبار إن ماديات الجريمة لا يعتد بها 

 عنها ويتحمل  العقاب الذي يقرره المشـــــــــــرع لها،المشـــــــــــرع  إلا إذا صـــــــــــدرت عن إنســـــــــــان يســـــــــــأل 

فهو رول الجريمة والســـــــــــبيل إلى تحديد المســـــــــــؤولية الجزائية عنها، وبالتالي لا جريمة من دون ركن 

 .(3)نفسي )معنوي(

إن الإرادة الجرمية حتى يُعتد بها وتكون محلا  للمســــــــــــؤولية الجنائية يشــــــــــــترط توافر الأهلية 

الركن  المعنوي بأنه ركن  (4)اك والإختيار، ولهذا الســــــــــــــبب يصــــــــــــــف البعضالجزائيـة المتمثلة بالإدر 

المســــــؤولية الجزائية أو ركن الاهلية للمســــــؤولية الجزائية، وللإرادة الجرمية صــــــورتان رئيســــــيتان هما 

القصـــــــــد الجرمي وبه تكون الجريمة  عمدية أو مقصـــــــــودة، وصـــــــــورة الخطأ وبه تكون الجريمة غير 

وكلاهما يمثلان صورة الركن المعنوي في الجريمة، غير أن معيار التمييز عمدية أو غير مقصودة، 

 بينهمـــــا يتجســـــــــــــــــــد في مقـــــدار الســــــــــــــيطرة الإراديـــــة للجـــــاني على مـــــاديــــــات الجريمـــــة فهي أكبر

، ومعنى هــذا إن المجرم في حــالــة العمــد يعلم (5)في الجريمــة العمــديــة منــه في الجريمــة غير العمــديــة

رادته على بعض الماديات فلا  بكـل ماديات الجريمة ويريدها بينما في حالة الخطأ يقتصــــــــــــــر فعله وا 

ينســـــب إليه بالنســـــبة لســـــائرها ســـــوى إنه يســـــتطيع أن يتوقعها أو أن يحول دونها أو أنه توقعها فعلا  

 ولكنه أعتمد على إحتياط غير كافٍ للحيلولة دونها.

                                                 

 .318حسني، محمود نجيب، شرل قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، مرجع سابق، ص (1)
 .3، ص0(. النظرية العامة للقصد الجنائي. دار النهضة العربية، القاهرة، ط1314حسني، محمود نجيب ) (2)
 .148الخلف، علي حسين والشاوي، سلطان، مرجع سابق، ص (3)
 .413انون العقوبات، مرجع سابق، صمصطفى، محمود محمود، شرل ق (4)
 .13حسني، محمود نجيب، النظرية العامة للقصد الجرمي، مرجع سابق، ص (5)
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القوانين الاقتصــــادية من إلى أن  المشــــرع قد ســــاوى بين العمد والخطأ في  (1)رأيوقد ذهب 

حيـث العقاب خلافا  لجرائم قانون العقوبات، إذ إن الأصــــــــــــــل فيها هو العمد ولا عقاب على الجريمة 

 بوصف الخطأ إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

 

د اشـترط فقموقف المشـرع الجمركي في كل من العراق والأردن في هذه الناحية أما بالنسـبة ل

، وحيث إن جريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة  (2)المسؤولية الجزائية القصد الجرمي لتحقق

أحكـام المنع والتقييـد من الجرائم العمـدية التي يشــــــــــــــترط لقيامها توافر القصــــــــــــــد الجرمي، فإن الركن 

المعنوي فيها لا يخرج عن هذا القصــد، وعليه ســنتناول في الدراســة القصــد الجرمي في هذه الجريمة 

 على مدار المطالب التالية.ونوعه 

 المطلب الأول

القصد الجرمي في جريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع 

 والتقييد

للقصــــد الجنائي أهمية واضــــحة في جميع الجرائم ينبغي التحقق من توافره أو إنتفائه لترتيب 

 جنائي البحث فيه بصـــــدد كل واقعةالمســـــؤولية الجزائية، ويعتبر جزءا  أســـــاســـــا  من مهمة القاضـــــي ال

 تعرض أمامه.

 ( من قـــانون العقوبـــات العراقي النـــافـــذ بـــأنـــه33ورد تعريف القصــــــــــــــــد الجنـــائي في المـــادة )

 "توجيـــه الفـــاعـــل إرادتـــه إلى إرتكـــاب الفعـــل المكون للجريمـــة هـــادفـــا  إلى نتيجـــة الجريمـــة التي وقـــت

 أو أية نتيجة جرمية أخرى".

                                                 

 .116مصطفى، محمود محمود، الجرائم الإقتصادية في القانون المقارن، مرجع سابق، ص (1)
 نون الجمارك الأردني.( من قا025( من قانون الكمارك العراقي، ويقابلها المادة )133( أنظر: المادة  )2)
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 (63عبر عن القصــــــــــــــد الجرمي بعبـارة النيـة وعرفـه في المادة )أمـا المشــــــــــــــرع الأردني فقـد 

 من قانون العقوبات الأردني بأن "النية هي إرادة إرتكاب الجريمة على ما عرفها القانون".

قد يفهم من تعريف القصـــد الجرمي في النصـــوص الســـابقة إن المشـــرع يقيم القصـــد الجرمي 

لإرادة فقط، ولكن التدقيق في فكرة القصـــد وجوهرها على عنصـــر الإرادة وذلك من خلال إيراد كلمة ا

رادة  متجهة إلى تحقيق هذه العناصـــر،  تبين إنه يتكون من عنصـــرين هما العلم بعناصـــر الجريمة وا 

ذلك إن الإرادة لا تقوم ولا يتال لها أداء دورها في تبيان القصـــــــــــــد الجرمي ما لم تكن مســـــــــــــتندة إلى 

الإرادة فســـببه إن الإرادة تفترض العلم بإعتباره مقدمة ضـــرورية لوجود العلم، أما الإكتفاء بإيراد كلمة 

 .(1)إرادة واعية تحيط بما تريد

 وفي نطــــاق جريمــــة التهريــــب الجمركي النــــاشــــــــــــــئــــة عن  مخــــالفــــة أحكــــام المنع والتقييــــد،

اته ذفإنه يقتضـي لتوافر القصـد الجرمي أن تتجه الإرادة إلى الســلوك المجرم، أما العلم لي  مطلوبا  ل

، وعلى هذا الأسا  لا بد من البحث (2)ولكن يعتبر مرحلة في تكوين الإرادة وشرط أساسي لتصورها

 في عنصري القصد الجرمي في جريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد.

 الفرع الأول

 العلم

ب جمركي، رتكب جريمة تهرييشــترط لتحقيق القصــد الجرمي أن يتوفر العلم لدى الجاني بأنه ي

جاني إذ لابد من تحقق العلم لدى ال ؛فهناك وقائع وعناصــــر يســــتلزم العلم بها لتوفر القصــــد الجرمي

ن محل السلوك هو بضائع ممنوعة أو  بالسلوك الذي يقوم به والمتمثل بإدخال أو إخراج البضائع، وا 

                                                 

 .015(. شرل قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة الزمان، بغداد، ص1336الحديثي، فخري عبد الرزاق ) (1)
وما  16، ص1(. النظرية العامة للقصــــد الجنائي. دار الثقافة للنشــــر والتوزيع، عمان، ط0224صــــالح، نبيه ) (2)

 بعدها.
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، فإذا ثبت (1)يخالف نظم المنع والتقييدمقيـدة، وأن يحـاط علما  بأنه ضــــــــــــــمن النطاق الجمركي، وأنه 

عدم علمه بالوقائع وعناصـــــر الجريمة ينتفي القصـــــد الجرمي، وهذا ما أكدته محكمة التمييز العراقية 

بأنه ) لا يســــــأل الســــــائق الذي يحمل أمتعه مهربة تعود لاحد الركاب إذا لم يثبت علم  (2)فقد قضــــــي

 بأن (3)ئناف الجمارك الأردنية على ذلك فقد قضــــيالســــائق بالتهريب(، واســــتقر قضــــاء محكمة إســــتن

)جريمة التهريب من الجرائم العمدية التي ينبغي أن يتوافر فيها القصــــــــــد الجرمي وعليها إذا لم يثبت 

تواطؤ ســـــــــائق واســـــــــطة النقل أو علمه بمقاصـــــــــد المتهمين الذين نقلهم بســـــــــيارته فيكون القرار بعدم 

 مسؤوليته واقعا  في محله(.

ــإنــه لا يعتــد بــه كقــاعــدة عــامــة اســــــــــــــتقرت عليهــا قوانين أمــا الجهــ ل أو الغلط في القــانون ف

ـــالقول31وهـــذا مـــا نص عليـــه المشــــــــــــــرع العراقي في المـــادة ) العقوبـــات،  ( من قـــانون العقوبـــات ب

"أنه لي  لأحد أن يحتج بجهله بأحكام هذا القانون، أو أي قانون عقابي آخر..."، وأتخذ المشــــــــــــــرع 

 ( من قــــانون العقوبـــــات حيــــث نصــــــــــــــــــت على أنـــــه85وذلـــــك في المـــــادة ) فالأردني نف  الموق

 "لا يعتبر جهل القانون عذرا  لمن يرتكب أي جرم".

الجهل او الغلط في قانون الجمارك أو القوانين والتعليمات النافذة إن ف وعلى هذا الأســـــــــــا 

لقاعدة تمليه رير هذه الا يصــــلح ســــببا  لانتفاء القصــــد الجنائي إلا في حالات إســــتثنائية، وتبالأخرى 

الضــــــــــــرورة الاجتماعية لأنه لو أجيز الاحتجاج بالجهل بالقانون العقابي لكان القانون عنصــــــــــــرا  في 

ــــالي ينهــــدم الركن المعنوي ــــالت ــــا  للقصــــــــــــــــــد الجرمي، وب ــــافي  الجريمــــة وصــــــــــــــــــار الجهــــل أو الغلط ن

 .(4)وفي ذلك تعطيل لأحكام القانون والأضرار بالمصلحة العامة

                                                 

 .60الحياري، معن، جرائم التهريب الجمركي، مرجع سابق، ص (1)
 .428، النشرة القضائية، العدد الثاني، السنة الرابعة، ص10/5/1313، تميزية في 1335قرار رقم  (2)
 .113، ص1333، ملحق نقابة المحامين، العدد الثاني عشر لعام 03/31قرار رقم  (3)
 .131ة للقصد الجرمي، مرجع سابق، صحسني، محمود نجيب، النظرية العام (4)
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التســـــــــاؤل فيما إذا كان حكم هذه القاعدة مطلقا  بحيث يســـــــــري على الأوامر والقرارات ويثار 

 والتعليمات الخاصة بالمنع والتقييد؟

وجيـه بالقول إن الأخذ بهذه القاعدة على أطلاقها بحيث تمتد إلى ما هو  (1)ذهـب رأي فقهي

دون النصـــــــــــوص القانونية كالأوامر والتعليمات التي تصـــــــــــدرها الجهات الإدارية أمر لا يمكن قبوله 

تحت أي تبرير؛ إذ يرى قبول الدفع بالجهل أو الغلط بتلك الأوامر والتعليمات متى ثبت حســـــن النية 

 تحيل عليه أن يعلم بها.وكان من المس

ويؤيد الباحث هذا الرأي بإعتبار أن مثل هذه التعليمات والأوامر والقرارات في تبدل مســـتمر 

قد يســـتحيل العلم بها كما لو صـــدرت في فترة زمنية كان المواطن في ذلك الوقت راكبا  الســـفينة وهو 

 في طريق العودة إلى وطنه.

ع التي تعتبر أحد العناصــــــــر في الجريمة ويشــــــــترط وقد يحصــــــــل الجهل أو الغلط في الوقائ

توافر العلم بها لقيام القصـد الجنائي، كالعلم بموضـوع الجريمة أي محل الحق أو المصلحة المعتدى 

 عليها على سبيل المثال لا الحصر.

إن قانون العقوبات العراقي النافذ لم يورد نصــا  صــريحا  بذلك تاركا  إياها لإجتهاد الفقه حيث 

إلى أن جهل الجاني إذا أنصب على موضوع الحق المعتدى عليه والمتمثل بحق الدولة  (2)ب رأيذه

في منع دخول أو خروج بضــــــــائع معينة أو تقييدها وثبت جهل الفاعل أو غلطة فإنه ينتفي القصــــــــد 

 الجنائي لديه.

ريا  أم جوه بمحل الجريمةويؤيـد البـاحـث هـذا الرأي إلا أنـه يجب التمييز فيما إذا كان الغلط 

ففي الحالة الأولى ينتفي القصـــد الجرمي كما لو أقدم شـــخص على وضـــع خزان وقود  غير جوهري،

                                                 

 .162السعيد، كامل، النظرية العامة لجريمة التهريب الجمركي، مرجع سابق، ص (1)
 .161، صنفسهالسعيد، كامل، المرجع (2) 
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و أ إضافي لتهريب البنزين وقام غيره  بوضع الماء بدل البنزين، أما في الحالة الثانية إذا كان الغلط

ن وقام غيره البنزي الجهل غير جوهري فلا ينتفي القصـــــد الجرمي ومثاله الشـــــخص الذي يريد تهريب

 بوضع الكاز بدلا  من البنزين دون علمه فكلا المادتين ممنوع إخراجها تهريبا .

ن الغلط المادي الذي يقع على أحد العناصر المكونة إف (1)أما بالنسبة لقانون العقوبات الأردني

جريمة ( منه، ويســــــــري ذلك على 86/1للجريمة ينفي القصــــــــد الجنائي، وذلك حســــــــب نص المادة )

التهريب الجمركي الناشــــــئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد، وهذا ما أخذ به القضــــــاء الأردني حيث 

( تصـــديق قرار محكمة بداية الجمارك 13/32قررت محكمة الإســـتئناف الجمركية في القضـــية رقم )

 بـعـــــــدم مســــــــــــــؤولـيـــــــة الضــــــــــــــنـيـن الـــــــذي كـــــــان قـــــــد أســــــــــــــتـورد بضـــــــــــــــــــــاعـــــــة مـن هـونـج كونج،

تبين إنها تحمل ماركة )جوردا (، وهي شـــــــــــــركة أمريكية مقاطعة، وحيث إن  ولدى التخليص عليها

المسـتندات الخاصـة بالبضاعة جاءت خالية من ذكر هذه الماركة، فإن مسؤولية المتهم تتوقف على 

مدى علمه أو اشـــتراكه بموضـــوع الماركة، ولما كان لا يوجد لدى المحكمة دليل على ذلك ولم يثبت 

حقيقة الماركة الموضـــــــــــوعة، عليه تم إعتبار حكم محكمة البداية واقع في علم المســــــــــتأنف ضـــــــــــده ب

 .(2)محلة

 الفرع الثاني

 الإراد 

تعتبر الإرادة هي العنصـر الثاني والأسـا  من عناصـر القصد الجنائي وهي عبارة عن قوة 

 ةنفســــية أو نشــــاط نفســــي يوجه كل أعضــــاء الجســــم أو بعضــــها نحو القيام بالأعمال المكونة للجريم

                                                 

 ( منــــــه،004من القوانين التي نصـــــــــــــــــــت على ذلـــــك صــــــــــــــراحــــــة قـــــانون العقوبـــــات اللبنـــــاني في المـــــادة ) (1)
 ( منه.003المادة )وقانون العقوبات السوري في 

 .16الحياري، معن، جرائم التهريب الجمركي، مرجع سابق، ص (2)
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 وتحقيق غرض غير مشــــــــــــــروع أي نحو المســــــــــــــــا  بحق أو مصــــــــــــــلحـــة يحميهـــا قـــانون العقوبـــات

 .(1)أو القوانين العقابية الخاصة المكملة له

نما يضاف إليه إرادة  فالقصـد الجرمي لا يقوم على أسـا  العلم بعناصـر السـلوك المادي، وا 

رادة النتيجة، فلا بد لقيام  نتيجة القصد الجنائي أن تضاف إرادة الالفعل أو السلوك المكون للجريمة وا 

 .(2)إلى إرادة إرتكاب السلوك المجرم

إلا أن هذه القوة النفســــية لا تتوافر لدى الإنســــان ما لم تنعدم المؤثرات التي تعمل في إرادته 

وتفرض عليـه إتبـاع وجهـة معينـة، ممـا يعني وجوب أن يكون في ســــــــــــــلوكـه مختـارا  ومـدركـا  إن ذلــك 

 فيما ا  ســـــيؤدي إلى النتيجة حتى يمكن مســـــاءلته جنائيا  عن الفعل الذي أرتكبه، أما إذا لم يكن مختار 

 .(3)حالةويستبعد العقاب في هذه الأرتكبه ولم يكن مميزا  للعمل الذي يقوم به فلا مسؤولية عليه، 

 وعلى صــــــــــــــعيـــد جريمـــة التهريـــب الجمركي النـــاشــــــــــــــئـــة عن مخـــالفـــة أحكـــام المنع والتقييـــد،

 طوحيث إن هذه الجريمة من الجرائم الشــــــــكلية التي تتحقق بمجرد قيام الســــــــلوك المادي دون اشــــــــترا

 حصــــــــــــول النتيجة بمعناها الطبيعي فإن توجيه الإرادة لتحقيق الســــــــــــلوك يكفي للقول بأنها تســــــــــــيطر

على كل ماديات الجريمة، ويلزم أن تكون هذه الإرادة هي المحرك نحو إتخاذ الســــلوك الإجرامي في 

رادة لإجريمة التهريب الجمركي، وبالتالي إذا لم يصــدر الســلوك عن إرادة بســبب إنتفاء أحد شــرطي ا

وهما التمييز والإختيار تجردت من القيمة القانونية وينتفي القصـــــد الجرمي لدى الجاني وتوافر بذلك 

، كما لو كانت الإرادة ثمرة إكراه مادي غير متوقع ومســـــــتحيل (4)مانع من موانع المســـــــؤولية الجنائية

                                                 

 .421القهوجي، علي عبد القادر، مرجع سابق، ص (1)
 وما بعدها. 33صالح، نبيه، مرجع سابق، ص (2)
 المعـــدل،  ويقـــابلهـــا المــــادتين 1363لســــــــــــــنـــة  111( من قـــانون العقوبـــات العراقي رقم  62أنظر: المـــادة ) (3)

 المعدل. 1362لسنة  16( من قانون العقوبات الأردني رقم 33، 30)
 .113منصور، عبود علوان، مرجع سابق، ص (4)
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الإرادة  ية وقد تكونومثاله غرق المركب الذي أفضـــــى إلى التفرين على الشـــــاطئ بصـــــورة غير قانون

ثمرة إكراه معنوي يصــــــــــــــيبهــا إلى الحـــد الــذي يــدفع إلى إرتكـــاب الجريمـــة ومثـــالــه عنــدمـــا يلجـــأ أحـــد 

الأشــــــــــــخاص إلى دخول حدود دولة من غير الطرق المقررة قانونا  وهو يحمل مجموعة من الســــــــــــلع 

 تخلصا  من عصابة قطاع طرق لاحقته حتى نفاذ الحدود.

 المطلب الثاني

 عن مخالفة أحكام المنع والتقييد القصد الجرمي في جريمة التهريب الجمركي الناشئةنوع 

تختلف بإختلاف الدور الذي يؤديه كل من عنصــــــــري العلم  (1)للقصـــــــد الجنائي صــــــــور متعددة

والإرادة، بيد أن أبرز تلك الصــــور ذات الأهمية الواضــــحة، والتي لها دور متميز في مجال التهريب 

 رة القصد العام والقصد الخاص.الجمركي هي صو 

رادة منصرفة  تسـتلزم الجرائم بصـورة عامة توافر القصد العام المتمثل بالعلم بعناصر الجريمة وا 

إلى السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية أو قبولها، ولكن بعض الأحيان يتطلب القانون توافر قصدا  

 ،( 2)قــيـــــــام الــجــريــمـــــــةجــرمــيـــــــا  خـــــــاصـــــــــــــــــــــا  بـــــــالإضـــــــــــــــــــــافـــــــة إلــى الــقصـــــــــــــــــــــد الــعـــــــام مــن أجـــــــل 

ــــك شــــــــــــــــــأن القصــــــــــــــــــد العــــام، ــــه في ذل  وهــــذا القصــــــــــــــــــد الخــــاص يقوم على العلم والإرادة شــــــــــــــــــأن

نما يمتد العلم والإرادة إلى وقائع لا تُعد من عناصــــــــــــــر  ولكن لا ينصــــــــــــــرفـان إلى أركـان الجريمـة، وا 

 .(4)أو دفعه باعث خاص ، بمعنى توافر غاية معينة أو هدف يسعى إليها الجاني(3)الجريمة

                                                 

 القصـــــــد المباشــــــــر والقصــــــــد الإحتمالي،هناك صـــــــورة القصــــــــد البســــــــيط والقصـــــــد المقترن بســــــــبق الإصــــــــرار، و  (1)
 والقصد المحدد والقصد غير المحدد.

 .056ص مرجع سابق، .(2012) الجبور، محمد عودة(2) 
 .411القهوجي، على عبد الرزاق، مرجع سابق، ص (3)
 الباعث هو الدافع المحرك لارتكاب الجريمة، أما الغاية أو الهدف فهو الغرض النهائي الذي يســــــــــتهدفه الجاني (4)

 من وراء الجريمــــة والقــــاعــــدة أنــــه لا أثر لأي منهمــــا على قيــــام الجريمــــة أو مســــــــــــــئوليــــة الفــــاعــــل الجنــــائيــــة،
 .113ويرجع للقاضي مراعاته عند تقدير العقوبة: أنظر: السيد، محمد نجيب، مرجع سابق، ص
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والســـــــــــــؤال الذي يطرل نفســـــــــــــه هنا ما هو القصـــــــــــــد الجنائي الواجب توافره في جريمة التهريب 

 الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد؟

أن القصــــد الجنائي المطلوب في هذه الجريمة ســــواء كان التهريب حقيقي أو حكمي كان مدار 

 الجنــــــائي الواجــــــب توافره إلى القول إن القصـــــــــــــــــــد (1)خلاف فقهي، حيــــــث ذهــــــب جــــــانــــــب منهم

في جريمة التهريب غير الضـــــريبي هو القصـــــد الخاص، فلا يكفي أن يعلم الجاني بأنه يرتكب فعلا  

 من أفعال التهريب بل يجب أن يكون الدافع له على ذلك التخلص من أحكام المنع والتقييد.

القصــــــــــــــد الجنائي إن الركن المعنوي في هـذه الجريمـة يتطلب ، إلى (2)في حين ذهـب رأي أخر

العام بعنصـــــرية العلم والإرادة إســـــتنادا  إلى أن مجرد مخالفة قوانين الإســـــتيراد والتصـــــدير ودون إرادة 

 تحقيق أية غاية أخرى تمثل قصدا  عاما .

وبالرجوع إلى أحكام التشـــــــــريع الجمركي في كل من العراق والأردن نجد أن المشـــــــــرع اســـــــــتلزم 

لجمركي الناشـــــــئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد، إلا إنه تطلب القصـــــــد العام في جريمة التهريب ا

القصـد الخاص في بعض صور التهريب الحكمي وذلك في الفقرتين )حادي عشر وثاني عشر( من 

 ( من قــــــانون الكمــــــارك العراقي، ويقــــــابلهــــــا في القــــــانون الاردني الفقرتين )ك، ل(130المــــــادة )

لأردني، وذلـــك لأن الغـــايـــة المرجوة من هـــذه الأفعـــال هي ( من قـــانون الجمـــارك ا024من المـــادة )

 تجـــاوز أحكـــام المنع والتقييـــد، وبـــالتـــالي لا يكفي أن يرتكـــب الجـــاني فعلـــه الإرادي المجرم قـــانونـــا ،

نما يتطلب أن يأتي فعله تحت تأثير عامل خاص يصفه المشرع ويسميه على وجه التحديد  .وا 

  

                                                 

 .038سرور، أحمد فتحي، الجرائم الضريبية، مرجع سابق، ص (1)
(. التشـــــريعات الجمركية في ضـــــوء الفقه والقضـــــاء. مطبعة أبناء وهبة 1331إبراهيم، فتحي، وســـــرور، محمد ) (2)

 .310حسان، القاهرة، ص
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 الرابعالمبحث 

على جريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع الجزاءات المترتبة 

 والتقييد

 إن  من القواعد الأســـــــاســـــــية في القانون الجنائي أنه لا يســـــــأل شــــــــخص جنائيا  عن أي فعل

 إلا إذا ثبت أن  إرادته كانت آثمة، وأن  الفعل قد اقترف بقصد أو خطأ منسوب إليه.

ؤلم يحق مرتكــب الجريمــة أو من ســـــــــــــــاهم فيهــا يقرره تعرف العقوبــة بــأنهــا "جزاء جنــائي مو 

 القـانون وتفرضــــــــــــــه المحكمـة على الجـاني بســــــــــــــبب جريمة ارتكبها خلافا  لنهي القانون عن ارتكابها

 .(1)ويكون متناسبا  مع الجريمة" أو أمره بعدم ارتكابها،

 وعلى هذا الأســـــــــــا  فإن العقوبة هي جزاء ينطوي على الإيلام الذي يصـــــــــــيب المجرم عن

طريق الانتقاص من حقوقه أو مصالحه يقرره القانون الجزائي لمصلحة المجتمع تنفيذا  لحكم قضائي 

على من تثبت مســؤوليته عن الجريمة، وذلك للحيلولة دون ارتكابها مرة أخرى من قبل المجرم نفســه 

 إعادة التوازن ، وللعقوبـة أهـداف تتمثل في تحقيق العدالة من خلال(2)أو من قبـل بقيـة أفراد المجتمع

زالة الاضـــــــــــطراب الذي أحدثته الجريمة، وتحقيق الردع العام بإنذار النا  كافة عن طريق التهديد  وا 

بالعقاب لكل من تسـول له نفسـه السير في طريق الجريمة، بالإضافة إلى تحقيق الردع الخاص عن 

 الها والقضـــاء علىطريق علاج الخطورة الإجرامية الكامنة في شـــخص الجاني والعمل على اســـتئصـــ

ــــــــــــــجــــــــــــــريــــــــــــــمــــــــــــــة ــــــــــــــمــــــــــــــجــــــــــــــرم لارتــــــــــــــكــــــــــــــاب ال ــــــــــــــيــــــــــــــة عــــــــــــــودة ال  ،( 3)احــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــال

                                                 

 .503( السعيد، كامل، شرل الأحكام العامة في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص1)
 .452( الخلف، علي حسين، والشاوي، سلطان، مرجع سابق، ص2)
 ( للمزيـــد حول أهـــداف العقوبـــة أنظر: مصــــــــــــــطفى، محمود محمود، شــــــــــــــرل قـــانون العقوبـــات، القســــــــــــــم العـــام،3)

 وما بعدها. 558مرجع سابق، ص
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 ومن خصــــــــــــائص العقوبة أن تكون مقررة بحكم القانون ســــــــــــندا  لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون

أو بناء  على قانون، وأن تقع في حدود ما جاء في النص، وأن تكون متناســــــبة مع جســــــامة الجريمة 

 من نـــــاحيـــــة أخرى، وواحـــــدة بـــــالنســــــــــــــبـــــة لجميع أفراد المجتمع، من نـــــاحيـــــة ومع خطيئـــــة المجرم

 .(1)وأن تكفل تحقيق الأغراض المتوخاة من تطبيقها ،وأن ينحصر توقيعها بمرتكب الجريمة

وفي نطاق التشـــــــــــريع الجمركي فقد اتجهت أغلب التشـــــــــــريعات الحديثة إلى اعتبار التهريب 

اختلفت في تحديد العقوبات بســـــــــــــبب تباين  الجمركي بجميع صـــــــــــــوره جريمة معاقب عليها، إلا إنها

ســـالبة دنية أو بالســـياســـة الاقتصـــادية التي تتبعها كل دولة، وتتخذ هذه العقوبات صـــورا  متعددة منها 

 للحرية أو عقوبات مالية.

 المطلب الأول

 العقوبات البدنية

 تتخــــذ العقوبــــات البــــدنيــــة في أغلــــب التشــــــــــــــريعــــات الجزائيــــة الحــــديثــــة صــــــــــــــورة الإعــــدام،

ي من العقوبات الأصــــــــلية التي تصــــــــيب حق المحكوم عليه في الحياة، ويقصــــــــد بالإعدام عقوبة وه

 .(2)الموت، أي إزهاق رول المحكوم عليه بوسيلة يحددها القانون

 ،( 3)وعرف المشــــــــــــــرع العراقي عقوبـــة الإعـــدام بـــأنهـــا "شــــــــــــــنق المحكوم عليـــه حتى الموت"

المعدل، فإنه لم يورد أي نص  1384( لســــــــــــــنة 03رقم )النافذ قـانون الكمارك وبـالرجوع إلى أحكـام 

على عقوبة الإعدام، إلا أنه نتيجة الظروف التي مر بها العراق أبان الحرب العراقية الإيرانية وكذلك 

الحصـــار الاقتصـــادي فقد تم تشـــديد عقوبة التهريب الجمركي من خلال عدة قرارات أصـــدرها مجل  

                                                 

 ومــــا بعــــدهــــا، 366فخري، أصــــــــــــــول الإجراءات في الجرائم الاقتصـــــــــــــــــاديــــة، مرجع ســــــــــــــــابق، ص( الحــــديثي، 1)
 .423-428والخلف، علي حسين، والشاوي، سلطان، مرجع سابق، ص

 .415( الخلف، علي حسين، والشاوي، سلطان، مرجع سابق، ص2)
 .1363( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )86( المادة )3)
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( 1)1384( لسنة 313قوبة الإعدام، حيث جاء في القرار المرقم )فأصبحت الع قيادة الثورة )المنحل(

"يعــاقــب بــالإعــدام كــل من يثبــت تعــاملــه بتهريــب العملات العراقيــة أو الأجنبيــة أو الــذهــب مع العــدو 

 الفارسي".

/أولا /أ( من قـــانون الكمـــارك العراقي النـــافـــذ عـــاقبـــت على جريمـــة 134كـــذلـــك فـــإن المـــادة )

لى الشـــــــــــروع في أي منهما بالحب  مدة لا تقل عن شـــــــــــهر ولا تزيد على التهريب وما في حكمه وع

 ( ثلاثـــة آلاف دينـــار أو بـــإحـــدى هـــاتين العقوبتين،3222خم  ســــــــــــــنوات وبغرامـــة لا تزيـــد عن )

ت  هـــــذه المـــــادة بقرار مجل  قيـــــادة الثورة )المنحـــــل( رقم ) د لـــــ  ـــــة 16ولكن عـــــُ  ،( 2)1334( لســــــــــــــن

قت، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التهريب واقعا  على لقى وأصبحت العقوبة السجن المؤبد أو المؤ 

أثرية، أو بحجم كبير يلحق ضــــــــــررا  ومخربا  بالاقتصــــــــــاد الوطني، ولا يطلق ســــــــــرال المتهم في دور 

 التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور حكم قضائي في القضية.

من هرب ســـيارة  متضـــمنا  عقوبة الإعدام على كل (3)1334( لســـنة 35وصـــدر القرار رقم )

أو شــاحنة أو إحدى المكائن أو االات المســتعملة لأغراض الحفر أو الســداد أو لأي غرض مشــابه 

 خارج العراق أو إلى جهة معادية.

يلاحظ مما تقدم أن عقوبة الإعدام المقررة لجريمة التهريب الناشــئة عن مخالفة أحكام المنع 

بســـــبب خطورة هذه الجريمة وما نتج عنها من أضـــــرار والتقييد قد جاءت على حالات محددة، وذلك 

اقتصادية واجتماعية بسبب الحصار الاقتصادي، أو لدوافع سياسية في ظروف الحرب التي مر بها 

 العراق.

                                                 

 .06/3/1384( تاريخ 0386قرار في جريدة الوقائع العراقية بالعدد )( تم نشر ال1)
ر  القرار في جريدة الوقائع العراقية بالعدد )2)  .4/1/1334( تاريخ 0511( نُش 
ر  القرار في جريدة الوقائع العراقية بالعدد )3)  .1/8/1334( تاريخ 3501( نُش 
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( من قانون العقوبات النافذ قد عرفت الإعدام 11أما في التشـــــــــــريع الأردني نجد أن المادة )

ذلك شــــنق المحكوم عليه حتى الموت، وجاءت هذه العقوبة "شــــنق المحكوم عليه"، والمقصــــود ب بأنه

بالنظر لأهميتها منظمة في الدســـــــتور وقانون العقوبات وقانون أصـــــــول المحاكمات الجزائية وبعض 

 ، وفي نطاق قانون الجمارك الأردني النافذ فإن المشــــــــــرع الأردني(1)التشــــــــــريعات الجزائية الخاصــــــــــة

 تهريـــــب الجمركي الخـــــاضــــــــــــــعـــــة لأحكـــــام هـــــذا القــــــانون،لم يقرر عقوبـــــة الإعـــــدام على جرائم ال

ذلك أنه يميل إلى التقليل من هذه العقوبة وقصــــــــــرها  أيا  كان محل التهريب، ومهما كانت الظروف،

 في نطاق ضيق.

التي دعت المشرع العراقي إلى الأخذ بعقوبة الإعدام -عليه يجد الباحث أنه بزوال الأسباب 

 -ي خــــلال تــــلـــــــك الــــحــــقــــبـــــــة مــــن الــــزمــــنبســـــــــــــــــبـــــــب الــــحــــرب أو الــــحصـــــــــــــــــــــار الاقــــتصـــــــــــــــــــــاد

لم يعد هناك مبرر لبقائها على جرائم التهريب الجمركي كونها عقوبة قاســــية تم  حق الإنســــان في 

 الحياة مما يستدعي تدخل المشرع لإلغائها في نطاق الجرائم الجمركية.

 المطلب الثاني

 العقوبات السالبة للحرية

ه في يترتب عليها حرمان المحكوم عليه من حريت يقصــد بالعقوبات الســالبة للحرية تلك التي

 ،( 2)الحـــدود التي يفرضــــــــــــــهـــا تنفيـــذ العقوبـــة، وهي أهم العقوبـــات الجنـــائيـــة في العصــــــــــــــر الحـــديـــث

 وبهذا المعنى يندرج تحت سلب الحرية أنواع مختلفة من العقوبات.

 (111إن العقوبـات الســــــــــــــالبـة للحريـة وحســــــــــــــب مــا جـاء في قـانون العقوبــات العراقي رقم )

يعرف و ، قت والحب  الشديد والحب  البسيط(المعدل هي )السـجن المؤبد والسـجن المؤ  1363لسـنة 

                                                 

 .448( الجبور، محمد، مرجع سابق، ص1)
 .403علي حسين، والشاوي، سلطان، مرجع سابق، ص( الخلف، 2)
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جن بأنه "إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشـــات العقابية المخصـــصـــة قانونا  لهذا الغرض لمدة الســـ  

م  كثر من خعشرين سنة إن كان مؤبدا  والمدة المبينة للحكم إن كان مؤقتا ، ومدة السجن المؤقت أ

 .(1)سنوات إلى خم  عشر سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"

ويعرف الحب  بـأنـه "ســــــــــــــلـب حريـة المحكوم عليـه الـذي يلتزم أحيـانا  بالعمل ويعفى بأحيان 

 .(2)أخرى من هذا الالتزام وقد يكون عقوبة عادية أو سياسية"

المعدل  1384( لســـــنة 033رقم )وفي إطار التشـــــريع الجمركي فإن قانون الكمارك العراقي 

/أولا /أ( منه أنه "أولا : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشـــد تقضـــي بها القوانين 134قد بين في المادة )

 النافذة يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يأتي:

( 3222لا تزيد عن ) أ. الحب  مدة لا تقل عن شــــــــــهر واحد ولا تزيد على خم  ســــــــــنوات وبغرامة

 ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 هنا يلاحظ أن المشـــــــــــــرع قد حدد عقوبة الحب  وترك الخيار للقاضـــــــــــــي بين عقوبة الحب 

 (16أو الغرامـــــة الجزائيـــــة أو الجمع بينهمـــــا، إلا أنـــــه عـــــدلـــــت هـــــذه المـــــادة بموجـــــب القرار رقم )

 د أو المؤقت.فأصبحت العقوبة السجن المؤب 1334لسنة 

وفي التشـــــــــريع الأردني فإن العقوبات الســـــــــالبة للحرية تتمثل بالأشـــــــــغال الشـــــــــاقة والاعتقال 

 ( منــــــه بــــــأنــــــه01وقــــــد عرف قــــــانون العقوبــــــات الأردني النــــــافــــــذ الحب  في المــــــادة ) والحب ،

"وضـــع المحكوم عليه في أحد ســـجون الدولة المدة المحكوم بها عليه وهي تتراول بين أســـبوع وثلاث 

 سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك".

                                                 

 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ.81( المادة )1)
 .126( حسني، محمود نجيب، شرل قانون العقوبات اللبناني، مرجع سابق، ص2)
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أقر المشــــــــرع الجمركي الأردني عقوبة الحب  على جريمة التهريب الجمركي الناشــــــــئة على 

( لســـنة 02/أ( من قانون الجمارك الأردني رقم )026مخالفة أحكام المنع والتقييد، إذ نصـــت المادة )

ا بما منهم حكمه وعلى الشـــــــــروع في أي   المعدل على ما يلي: "يعاقب على التهريب وما في 1338

 يلي:

( دينار، وعند التكرار الحب  من شــهر إلى 1222( دينار ولا تزيد على )52أ. بغرامة لا تقل عن )

 ثلاث سنوات بالإضافة إلى الغرامة المذكورة أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 لجريمة من الحب يتضــــح من النصــــوص الســــابقة أن المشــــرع العراقي قد غلظ عقوبة هذه ا

إلى الســـجن المؤبد أو المؤقت، ســـواء كان التهريب حقيقيا  أو حكميا  أو الشـــروع في أي منهما، وهذا 

يعني أن الجريمة قد أخذت وصـف الجناية بعد أن كانت جنحة، في حين إن المشرع الأردني اعتبر 

 تقل ة معاقب عليها بغرامة لاجريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد جنح

( دينـار عنـد ارتكـاب الجريمـة لأول مرة، ويلاحظ الباحث أن 1222( دينـار ولا تزيـد على )52عن )

هذه العقوبة لا تتناسـب مع حجم الجريمة وخطورتها بعد أن قرر المشرع المعاقبة عليها بالحب  من 

ي مة الجزائية سـالفة الذكر، ومنح القاضشـهر إلى ثلاث سـنوات في حالة التكرار بالإضـافة إلى الغرا

ســــــــــــــلطــة تقــديريــة للجمع بينهمــا أو الحكم بــإحــدى هــاتين العقوبتين، وهــذا يعني أنــه أعطى الأولويــة 

ــــــــــهــــــــــم، ــــــــــمــــــــــت ــــــــــردع ال ــــــــــة ل ــــــــــي ــــــــــارهــــــــــا كــــــــــاف ــــــــــب ــــــــــاعــــــــــت ــــــــــة ب ــــــــــي ــــــــــمــــــــــال ــــــــــات ال ــــــــــوب ــــــــــعــــــــــق ــــــــــل  ل

ــــــا  مشــــــــــــــــــــددا   ــــــة التكرار تعتبر ظرف ــــــك أن حــــــال  وفي تقــــــديري أن هــــــذا التوجــــــه غير ســــــــــــــليم ذل

 طورة الإجرامية للمهرب، وكان يجب الحكم بالعقوبتين معا  ولي  التخيير بينهما.ودلالة على الخ

إن هذه العقوبة المقررة للجريمة ســـواء كانت بالســـجن أو الحب  تخضـــع لبحكام العامة من 

 حيـــــــث وقف التنفيـــــــذ أو ســــــــــــــقوطهـــــــا بمضــــــــــــــي مـــــــدة التقـــــــادم، أو تطبيق الظروف المخففـــــــة،

عتبارها سابقة في العود.  وا 
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 الثالث المطلب

 العقوبات المالية

يـذهـب الاتجـاه الحـديـث إلى الأخـذ بعقوبــات غير ســــــــــــــالبـة للحريـة، وذلـك من خلال حرمــان 

الجاني من ماله بإعتباره من أشـــد االام التي تصـــيبه ولا يفوقه في الألم ســـوى حرمانه من الحياة أو 

 .(1)المجتمع الحرية أو الشرف، وكل ذلك يستهدف إصلال المتهم وتأهيله دون عزله عن

إن جريمـة التهريـب الجمركي الناشــــــــــــــئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد ترتكب بدافع الربح 

صـــــــــــابته  غير المشـــــــــــروع على حســـــــــــاب المصـــــــــــلحة العامة، وحتى يمكن إحباط ســـــــــــعي المهرب وا 

 في ميدان نشاطه والحد منه فإنه لا بد من إيقاع عقوبات تنال ذمته المالية.

ض المشرع الجمركي في كل من العراق والأردن عقوبات مالية تتمثل وعلى هذا الأسـا  فر 

بـالغرامـة والمصــــــــــــــادرة تلحق الجـاني نتيجـة ارتكـابـه هـذه الجريمة، عليه ســــــــــــــنتناول في هذا المطلب 

 العقوبات الجمركية المالية على مدار فرعين:

 الفرع الأول

 الغرامة

ة إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينعرف قـانون العقوبات العراقي النافذ الغرامة "وهي 

ـــــحـــــكـــــم" ـــــن الـــــمـــــعـــــيـــــن فـــــي ال  ، وعـــــرفـــــهـــــــا قـــــــانـــــون الـــــعـــــقـــــوبـــــــات الأردنـــــي( 2)الـــــعـــــــامـــــــة الـــــمـــــبـــــل

ـــــة المبلن المقـــــدر في الحكم وهي تتراول ـــــدول ـــــدفع إلى خزينـــــة ال ـــــأن ي ـــــه ب  "هي إلزام المحكوم علي

 ،( 3)مـــــــا بــيــن خــمــ  دنـــــــانــيــر ومـــــــائــتــيــن ديــنـــــــار إلا إذا نــص الــقـــــــانــون عــلــى خــلاف ذلـــــــك"

                                                 

 .3(. عقوبة الغرامة في القانون العراقي والمقارن. مطبعة الشرطة، بغداد، ص1384( قادم، آيدن، )1)
 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ.31المادة ) (2)
 ( من قانون العقوبات الأردني النافذ.00( المادة )3)
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 وبهـــــذا المعنى فـــــإن الغرامـــــة في الاصــــــــــــــطلال القـــــانوني الجزائي تعني )عقوبـــــة مـــــاليـــــة جزائيـــــة(

 .(1)تفرض على مرتكب جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة

إن الالتزام بـالغرامـة ينشــــــــــــــئ علاقـة دين يكون فيهـا المحكوم عليه مدينا  والدولة دائنا  نتيجة 

 .(2)جريمة وقرر إلزامه بهاالحكم الذي قرر مسؤوليته عن ارتكاب 

وبالعودة إلى أحكام التشـريع الجمركي نجد أن المشرع العراقي فرض غرامة جزائية عادية لا 

( من قــانون الكمــارك، غير 134تزيــد عن ثلاثــة آلاف دينــار وذلــك بموجــب الفقرة )أولا ( من المــادة )

وبة الغرامة الجزائية المفروضـــــة فقد تم إيقاف العمل بعق 1334( لســـــنة 16أنه بصـــــدور القرار رقم )

 على جرائم التهريب الجمركي.

/أ( منه فرض غرامة مقدارها 026أما التشـــــــــريع الجمركي الأردني النافذ فقد ورد في المادة )

( دينار، وهي غرامة ذات طابع جزائي تحمل كافة خصــــــــائص العقوبة، مما يعني 1222-52) من

التي تخضــــــــع لها أية عقوبة جنائية أخرى من حيث أنها تخضــــــــع لبحكام الموضــــــــوعية والشــــــــكلية 

 شمولها بالعفو العام والتقادم المسقط ووقف التنفيذ واعتبارها سابقة في العود أو التكرار.

غير أن التشريع الجمركي في كل من العراق والأردن تضمن موادا  عديدة تنص على فرض 

، ( 3)ات الجمركيـة تعرف بـالغرامة الجمركيةغرامـات بحق مرتكبي جرائم التهريـب الجمركي أو المخـالفـ

وهي مبلن من المال ينص القانون على الحكم به فضــلا  عن الغرامة المقررة بوصــفها عقوبة أصــلية 

 .(4)للتهريب الجمركي

                                                 

 .133( الحياري، معن، جرائم التهريب الجمركي، مرجع سابق، ص1)
 .346( قذيفة، جورج، مرجع سابق، ص2)
والغرامات المالية، والغرامات التأديبية( وتنتمي ( هنـاك انواع من الغرامـات )الغرامات الجنائية، والغرامات المدنية، 3)

 110الغرامات الجمركية إلى الغرامات المالية. للمزيد من التفصــــيل انظر: آيدن خالد قادر، مرجع ســــابق، ص
 وما بعدها.

 .1101(. النظرية العامة للقانون الجنائي. منشأة المعارف، الاسكندرية، ص1311( بهنام، رمسي ، )4)
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 /ب( من قانون الكمارك العراقي على ما يأتي:134نصت المادة )

ما ين النافذة يعاقب على التهريب و "أولا : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشـد تقضــي بها القوان

 في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يأتي:

 ب. غرامة كمركية تكون بمثابة تعويض مدني لإدارة الكمارك، على وفق أي من النسب ااتية:

 ستة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة. -1

 أو الموقوفة أو المحصورة".ثلاثة أمثال القيمة والرسوم معا  عن البضائع الممنوعة  -0

 /ب( مــــن قـــــــانــــون الــــجــــمـــــــارك الأردنــــي عــــلــــى مـــــــا يــــلــــي:026ونصـــــــــــــــــــــت الــــمـــــــادة )

 "يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي:

 ب: غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي:

 بضائع الممنوعة المعينة.من ثلاثة أمثال القيمة إلى ستة أمثال القيمة على ال -1

 من مثلي القيمـة إلى ثلاثـة أمثـال القيمة إضــــــــــــــافة إلى الرســــــــــــــوم عن البضــــــــــــــائع الممنوعة -0

 أو المحصورة".

يلاحظ من النصــــــــــوص الســــــــــابقة أن المشــــــــــرع العراقي قد حدد مبلن الغرامة الجمركية على 

لطة ولم يترك للقاضـــي ســـتهريب البضـــائع المنوعة المعينة أو الممنوعة أو الموقوفة  أو المحصـــورة 

وتحتســب هذه الغرامة على أســا  قيمة البضــائع في الســوق المحلية بوقت ارتكاب  تقديرية في ذلك،

الجريمة والرســــــوم المقررة قانونا ، ويجد الباحث أن هذه النســــــب أصــــــبحت لا تتفق والوقت الحاضــــــر 

لة أو على البضـــائع الداخخاصـــة  بعد إيقاف العمل بالتعرفة الجمركية وأصـــبحت الرســـوم المفروضـــة 

نمــــا رســــــــــــــوم أخرى أطلق عليهـــا تســــــــــــــميــــة  الخـــارجــــة من العراق ليســـــــــــــــــت رســــــــــــــومــــا  جمركيــــة، وا 

(، وهي رســــــــوم قليلة مما يســــــــتدعي تدخل المشــــــــرع %5)رســــــــم إعادة إعمار العراق( والبالن قدرها )

 الـعـراقـي لـزيـــــــادة نســــــــــــــبـــــــة الـغـرامـــــــات الـجـمـركـيـــــــة أو إعـــــــادة الـعـمـــــــل بـــــــالـتـعـرفـــــــة الـجـمركيـــــــة،
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حد من ظاهرة إدخال البضــــــــــائع الممنوعة أو المقيدة أو المحصــــــــــورة، في حين ان المشــــــــــرع وذلك لل

الأردني جعل للغرامة الجمركية حدين أدنى وأعلى وترك للقاضـــــــي ســـــــلطة تقديرية في الحكم ما بين 

 غير أنـــــــه لم يورد أي ذكر للغرامـــــــة الجمركيـــــــة على البضـــــــــــــــــــــائع المقيـــــــدة، هـــــــذين الحـــــــدين،

يــــراد نـــص صـــــــــــــــــريــــح فــــي ذلـــــــكعـــلــــيـــــــه يســـــــــــــــــتـــلــــزم الأمــــر تـــــــد  ،خـــــــل الـــمشـــــــــــــــــرع الأردنــــي وا 

وبصـــــــــــــــدد هــذه الغرامــات الجمركيــة فقــد حــدث خلاف فقهي حول طبيعتهــا القــانونيــة في التشــــــــــــــريع 

 الجمركي، فهل هي ذات طبيعة جنائية أم مدنية أم طبيعة مختلطة؟

 يذهب الرأي الأول إلى القول بأن الغرامات المالية التي تفرضـــــــــــها الســـــــــــلطات الجمركية ه

ذات طبيعـة مـدنيـة ولا تنطوي تحت ظل أحكام القانون الجنائي، فهي تعويض مدني خالص للخزينة 

 .(1)العامة عما لحقها من أضرار نتيجة الجريمة

 ويـــــــذهـــــــب الـرأي الـثـــــــانـي إلـى الـقول بـــــــأن الغرامـــــــة الجمركيـــــــة هي عقوبـــــــة جنـــــــائيـــــــة

 نســــــــــــــبيــــــــةأو ذات طبيعـــــــة مختلطـــــــة، فهي غرامـــــــة  خـــــــالصـــــــــــــــــــــة ولـيســـــــــــــــــــــت جـزاء  مـــــــدنـيـــــــا  

ـــنـــــــاســـــــــــــــــــــب فـــي مـــقـــــــدارهـــــــا مـــع مـــــــا حـــقـــ ـــقـــــــه مـــن كســـــــــــــــــــــبتـــت  قـــــــه الـــجـــــــانـــي أو أراد تـــحـــقـــي

 .(2)غير مشروع

                                                 

، و لوقا بباوي، نبيل، مرجع ســابق، 11اوي، حســن، التجريم في تشــريعات الضــرائب، مرجع ســابق، ص( المرصــف1)
 وما بعدها. 333ص

(. الغرامة الجنائية. )أطروحة دكتوراه منشــــــورة(، منشــــــورات المركز القومي للبحوث 1311( ســــــمير، الجنزوري، )2)
 026عوض، مرجع سابق، صما بعدها، ومحمد، و  161الاجتماعية والجنائية، دار العهد الجديد، القاهرة، ص

 .011وشلال، علي جبار، مرجع سابق، ص وما بعدها،
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أما الرأي الثالث فإنه يعتبر الغرامة الجمركية ذات طابع مختلط تجمع بين الصــــــــفة الجنائية 

 والـــمـــــــدنـــيـــــــة فـــي آن واحـــــــد، فـــهـــي عـــقـــوبـــــــة لأنـــهـــــــا تـــــــدفـــع جـــزاء مـــخـــــــالـــفـــــــة أمـــر الـــقـــــــانـــون،

 .(1)من ضرر، وهذا ما استقر عليه القضاء الفرنسي والمصريوهي تعويض عما لحق الخزينة 

أما بالنســــــــبة لموقف المشــــــــرع الجمركي في كل من العراق والأردن فقد حســـــــــم هذا الخلاف 

 الــفــقــهــي عــنـــــــدمـــــــا جــعـــــــل الــغــرامـــــــة الــجــمــركــيـــــــة بــمــثـــــــابـــــــة تــعــويــض مـــــــدنــي لإدارة الــجــمـــــــارك،

النـــافـــذ، والتي تقـــابلهـــا المـــادة من قـــانون الكمـــارك العراقي  /أولا /ب(134وذلـــك بصــــــــــــــراحـــة المـــادة )

وقد تأكد هذا الوصــــــــــف للغرامة الجمركية بصــــــــــراحة  /ب( من قانون الجمارك الأردني النافذ،026)

( من قــانون الكمــارك العراقي عنــدمــا اعتبر الغرامــات الجمركيــة والمصـــــــــــــــادرات 188نص المــادة )

نص  تشــمله أحكام العفو ما لم تالمنصــوص عليها في هذا القانون تعويضــا  مدنيا  لإدارة الجمارك ولا

 ( من قانون الجمارك الأردني.134صراحة على خلاف ذلك، وهو ما أكدته أيضا  المادة )

 يترتـــب على اعتبـــار الغرامـــة الجمركيـــة تعويضــــــــــــــــا  مـــدنيـــا  لإدارة الجمـــارك النتـــائج ااتيـــة:

 .(2)أولا : عدم شمولها بقوانين العفو ما لم تنص صراحة على خلاف ذلك

يا : تســتحصــل بالتضــامن والتكافل من المســؤولين عن جريمة التهريب وفقا  لأحكام قانون ثان

تحصـيل الديون الحكومية بالنسبة للقانون العراقي، وقانون تحصيل الأموال الأميرية بالنسبة 

للقـانون الأردني، وبـالتـالي يجـب الحكم بغرامـة واحـدة عنـد تعدد الفاعلين وتكون البضــــــــــــــائع 

 .(3)سائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا  لاستيفاء المبالن المطلوبةوالأموال وو 

 ثالثا : لا ترد عليها أحكام وقف التنفيذ ويجب ان تجمع في حالة تعدد الجرائم.

                                                 

 ، وشعبان، شوقي رامز،85ع سابق، ص، والجمال، أحمد زكي، مرج106( مصطفى، رضوان، مرجع سابق، ص1)
 .401مرجع سابق، ص

 ( من قانون الكمارك الأردني.134( من قانون الكمارك العراقي، ويقابلها المادة )188( أنظر: المادة )2)
 ( من قانون الجمارك الأردني.001/أولا ( من قانون الكمارك العراقي، ويقابلها المادة )008( أنظر: المادة )3)
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رابعـا : لا تـأثير لوفـاة المحكوم عليـه على تنفيـذهـا من تركتـه بحدود نصــــــــــــــيب كل وارث من 

 .(1)التركة

ت التسوية بطريق المصالحة وفق الشروط والإجراءات المحددة في خامسا : تقبل هذه الغراما

 هذا القانون.

ســـادســــا : إمكانية اللجوء إلى الحب  لتحصــــيل الغرامات الجمركية عند عدم إمكان تحصــــيل 

 .(2)المبلن المحكوم به لصالح الجمارك

 الفرع الثاني

 المصادر 

عليه وانتقال ملكيته إلى الدولة بدون تعرف المصــــــادرة بأنها "الاســــــتيلاء على مال المحكوم 

، ويراد بها أيضـــــــا  عقوبة مالية تهدف إلى تمليك الدولة أشـــــــياء ذات صـــــــلة بالجريمة (3)أي تعويض"

، وبهذا المعنى فإن المصـــــــادرة عقوبة مالية عينية (4)رغما  عن صـــــــاحبها، ومن دون أي عوض كان

الية، إلا أنه يوجد هناك فوارق أســــاســــية تنصــــب على مال معين، وهي تشــــبه الغرامة كونها عقوبة م

بينهمـا، فـالغرامـة عقوبـة نقـديـة بينمـا المصــــــــــــــادرة عقوبـة عينيـة ترد على مـال معين بـالذات، كما إن 

الغرامة عقوبة أصـــــــــــلية وقد تكون اســـــــــــتثناء  عقوبة تكميلية، في حين ان المصـــــــــــادرة عقوبة تكميلية 

، (5)المصــــــــادرة قد تكون تدبيرا  احترازيا  أو تعويضــــــــا  )إضــــــــافية(، والغرامة تكون عقوبة دائما ، إلا أن 

                                                 

 ( من قانون الجمارك الأردني.002( من قانون الكمارك العراقي، ويقابلها المادة )001( أنظر: المادة )1)
 ( من قانون الجمارك الأردني.033قانون الكمارك العراقي، ويقابلها المادة )( من 051( أنظر: المادة )2)
 .438( الخلف، علي حسين، والشاوي، سلطان، مرجع سابق، ص3)
 .361( قذيفة، جورج، مرجع سابق، ص4)
 .124( السعيد، مصطفى، مرجع سابق ، ص5)
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والمصــــادرة غير قابلة للتفريد لأنها تنصــــب على شــــيء معين بعك  الغرامة التي يمكن تقديرها تبعا  

 .(1)لجسامة الجريمة وخطورة المحكوم عليه ومركزه المالي

المصادرة في  وتنقسم المصادرة من حيث نطاقها إلى مصادرة عامة ومصادرة خاصة، وتعد

نطاق قانون الجمارك مصادرة خاصة يراد بها تمليك الدولة البضائع المضبوطة تهريبا  ووسائل النقل 

والأدوات والمواد التي اســـتخدمت في التهريب، وذلك جبرا  على صـــاحبها وبغير مقابل، وتتخذ طابعا  

 آثار وتبعات قانونية.وبالتالي يترتب عليها ما يترتب على الغرامة من  تعويضيا  مدنيا ،

وبالرجوع إلى أحكام قانون الكمارك العراقي النافذ نجد أن المشرع قد تناول عقوبة المصادرة 

وحدد الجهات المختصــة بفرضـــها، وذلك بقرار صـــادر إما عن طريق المحكمة الجمركية أو الجهات 

ـــــــث نصـــــــــــــــــــــت المـــــــادة ) ـــــــك، حي ـــــــذل ـــــــه134التي فوضــــــــــــــهـــــــا القـــــــانون ب  /أولا /ج( منـــــــه على أن

مصــــــــــادرة البضــــــــــائع موضــــــــــوع جريمة التهريب، أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها،  -"ج

ويجوز الحكم بمصــــــادرة وســــــائط النقل والأدوات والمواد التي اســـــــتعملت في التهريب وذلك فيما عدا 

 الســـــــــــــــــــفــــــن والــــــطـــــــائــــــرات مـــــــا لــــــم تــــــكــــــن قـــــــد أعـــــــدت أو اســـــــــــــــــــتــــــؤجــــــرت لــــــهـــــــذا الــــــغــــــرض،

 ب( منــه على أنــه /أولا /أ،135دم حجزهــا"، ونصـــــــــــــــت المــادة )أو الحكم بمــا يعــادل قيمتهــا عنــد عــ

 تفرض بقرار من موظفي الكمــــارك المختصــــــــــــــين يحــــددهم المــــدير العــــام غرامـــة كمركيــــة -"أولا : أ

 ( من هــــذا القـــــانون134لا تزيــــد على الحــــدود الواردة بــــالبنــــد )ب( من الفقرة )أولا ( من المــــادة )

 ( ثلاثمائة دينار322تهريبا  التي لا تزيد قيمتها على )على البضـــــــــــــائع المســـــــــــــتوردة أو المصـــــــــــــدرة 

 ولا تكون من البضــــــــائع الممنوعة المعينة، ولهم حق مصــــــــادرة البضــــــــائع موضــــــــوع جريمة التهريب

 إذا كــانــت واســــــــــــــطــة النقــل التي اســــــــــــــتعملــت -أو الحكم بمــا يعــادل قيمتهــا عنــد عــدم حجزهــا. ب

 الغرض فتحال هذا الواســـــــــــــطة من قبل المدير العام في التهريب محورة أو مُع د ة أو مســـــــــــــتأجرة لهذا

                                                 

 .143الحياري، معن، مرجع سابق، ص (1)
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أو من يخوله إلى المحكمة الكمركية، وللمحكمة اســـــــتعمال صـــــــلاحيتها المنصـــــــوص عليها في البند 

 .(1)( من هذا القانون"134)ج( من الفقرة )أولا ( من المادة )

ـــــون الـــــكـــــمـــــــارك الـــــعـــــراقـــــي عـــــلـــــى أنـــــــه136كـــــمـــــــا نصـــــــــــــــــــــت الـــــمـــــــادة )  ( مـــــن قـــــــان

أو من يخوله مصـــــادرة البضـــــائع المهربة المحجوزة ووســـــائط النقل في حالة فرار  ام"يقرر المدير الع

 أو عدم الاستدلال عليهم". المهربين

/ ج و د( 026وفي التشـــــريع الجمركي الأردن تناول المشـــــرع عقوبة المصــــــادرة في المادة )

ما يعادل لحكم بمصــادرة البضــائع موضــوع التهريب أو ا -حيث جاء في هاتين الفقرتين ما يلي: "ج

 قـــيـــمـــتـــهـــــــا مشــــــــــــــــتـــمـــلـــــــة عـــلـــى الـــرســــــــــــــــوم عـــنـــــــد عـــــــدم حـــجـــزهـــــــا أو نـــجـــــــاتـــهـــــــا مـــن الـــحـــجـــز.

الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب أو بغرامة لا تزيد على  -د

من قيمة البضـــــــــائع المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واســـــــــطة النقل وذلك فيما عدا الســـــــــفن   52%

ات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند والطائر 

 عدم حجزها أو نجاتها من الحجز".

 ( منــه على أنــه "للمــدير أن يقرر مصـــــــــــــــادرة البضـــــــــــــــائع المحجوزة021ونصـــــــــــــــت المــادة )

 في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم".

 لمصــــــــادرة من ناحية الحكم في إطار التشــــــــريعات الجمركيةوعلى أســــــــا  ما تقدم تنقســــــــم ا

 إلى نوعين:

  

                                                 

( ثلاثمائة دينار وذلك بموجب القرار رقم 322( خمسون ألف دينار بدلا  من )52222) ( تم تعديل القيمة لتصبح1)
( خمســــين ألف 52222( خمســــمائة ألف دينار بدلا  من )522222، ومن ثم عدلت إلى )1334( لســــنة 38)

( 03دينـار، ويحـال مـا زادت قيمتـه على ذلـك على المحكمـة المختصــــــــــــــة. أنظر: قـانون الكمارك العراقي رقم )
 .13المعدل، ص 1384لسنة 
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 :أولًا: مصادر  وجوبية

وهي ترد على البضـــائع محل التهريب الجمركي في حالة ضـــبطها، ســـواء كانت مما يســـمح 

القانون تداولها أو حضر حيازتها، ويستوي أن تكون مملوكة للجاني أو مملوكة للغير أو كان المالك 

 مـجـهـولا  وغـيـر معروف، فـــــــالأحكـــــــام المتعلقـــــــة بـــــــالمصـــــــــــــــــــــادرة الجمركيـــــــة عـــــــامـــــــة ومطلقــــــــة،

ـــة فهي تصــــــــــــــيـــب الشــــــــــــــيء بحوزة أي كـــان، ـــة وجوبيـــة(1)حتى حســــــــــــــن الني ـــة تكميلي  ، وهي عقوب

 يتعين على القاضــــــــي الحكم بمصــــــــادرتها، ويبنى على ذلك أنه لو ضــــــــبطت بحيازة من اغتصــــــــبها

 ســــــــــــــوى الرجوع بقيمتها على من غصــــــــــــــبها منه، فـإن مصــــــــــــــادرتهـا وجوبيـة، ولا يملـك صــــــــــــــاحبهـا

إلى القول بأن إطلاق المصـــــــادرة الوجوبية على هذا النحو يعد إخلالا  بمباد  العدالة  (2)ويذهب رأي

 لا تقتضــــــــــــــيـــــه قواعـــــد التجريم، ويؤيـــــد البـــــاحـــــث هـــــذا الرأي ذلـــــك ان قواعـــــد العـــــدالـــــة تقتضــــــــــــــي

 لحكم بالمصادرة.أن يراعى حسن النية والظروف التي أحاطت بالجريمة في ا

ولا يجوز الحكم بدلا  من المصــادرة بإعادة تصــدير البضــائع محل المصــادرة إلى خارج البلد 

 أو الأمر بوقف تنفيذها.

أما في حالة عدم ضــبط البضــائع المهربة فإنه يتعذر الحكم بالمصــادرة لانعدام المحل الذي 

د عدم ار إلى الحكم بما يعادل قيمتها عنترد عليه، وحتى لا يفلت الجاني من العقاب بهذا الفعل يص

 حجزها كبديل عن المصادرة.

ويلاحظ الباحث أن المصـــادرة الوجوبية منحها المشـــرع الجمركي العراقي للمحكمة الجمركية 

المختصــــــــــــة وكذلك لموظفي الجمارك الذين يحددهم المدير العام على وفق الصــــــــــــلاحية المبينة في 

النافذ، كما أعطى المشــــــــــرع هذه الصـــــــــــلاحية للمدير العام أو من  ( من قانون الكمارك135المادة )

                                                 

 .425( شعبان، شوقي، مرجع سابق، ص1)
 .010(عوض، محمد، مرجع سابق، ص2)
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يخوله في حالة فرار المهربين وعدم الاســتدلال عليهم، في حين أن المشــرع الأردني جعل المصــادرة 

 في هـــــــذه الحـــــــالـــــــة وجوبيـــــــة ومنح المحكمـــــــة الجمركيـــــــة ســــــــــــــلطـــــــة إصــــــــــــــــــــدار القرار بـــــــذلـــــــك،

ادرة القضائية ومنح المدير سلطة جوازية بأن يقرر إلا أنه اعمل المصـادرة الإدارية إلى جانب المص

مصــــــادرة البضــــــائع الموجودة في حالة فرار المهربين أو عدم الاســــــتدلال عليهم وذلك حســــــب المادة 

( من قانون الجمارك الأردني، وفي تقديري يجب أن تكون هذه الصـــــــــــلاحية الممنوحة للمدير 021)

ن بغية حســــم موضــــوع البضــــائع المحجوزة وعدم تركها وجوبية وليســــت جوازية في حالة فرار المهربي

 لفترة طويلة مما يعرضها للتلف وضياع أموال الخزينة العامة.

 :ثانياً: مصادر  جوازية

وهي ترد على وســــائل النقل والأدوات والمواد التي اســــتعملت في التهريب وتكون المصــــادرة 

متروك تقديرها للقاضــــــــــــــي حســــــــــــــب ظروف كل في هذه الحالة جوازية للمحكمة في القانون العراقي 

قضـــــية، وقد أصـــــبحت المصـــــادرة وجوبية بالنســـــبة لوســـــائط النقل التي اســـــتعملت في التهريب وذلك 

حيث جاء فيه "تصـــــادر واســـــطة  1334( لســـــنة 38بموجب قرار مجل  قيادة الثورة )المنحل( رقم )

د ة أو  ،( 1)مســــــــــــــتـــأجرة لهـــذا الغرض" النقـــل التي اســــــــــــــتعملـــت في التهريـــب إذا كـــانـــت محورة أو مُعـــ 

 أما المشــــــــــــــرع الأردني فقد ترك الخيار للقاضــــــــــــــي إما الحكم بمصــــــــــــــادرة واســــــــــــــطة النقل والأدوات،

ما بغرامة لا تزيد عن ) ( من قيمة البضــاعة المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واســطة النقل، %52وا 

واء ولكنها اســـــتخدمت فيه، وســـــويســـــتوي أن تكون واســـــطة النقل قد أعدت للتهريب أو لم تكن مُع د ة 

كانت مملوكة للجاني أو للغير شريطة أن يكون الغير سيء النية، فإذا كان حسن النية امتنع الحكم 

، وقد اســــتثنى المشـــرع الجمركي في كل من العراق والأردن من حكم المصــــادرة الســــفن (2)بالمصـــادرة

                                                 

 .8/8/1334( تاريخ 3500( نشر القرار في الوقائع العراقية بالعدد )1)
 .53( حمدي، كمال، مرجع سابق، ص2)
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 والـــــــــطـــــــــائـــــــــرات مـــــــــا لـــــــــم تـــــــــكـــــــــن قـــــــــد أعـــــــــدت أو اســـــــــــــــــــــــتـــــــــؤجـــــــــرت لـــــــــهـــــــــذا الـــــــــغـــــــــرض،

ذا لم تضـــبط وســـائل النقل ويت رتب على حكم القاضـــي بالمصـــادرة عدم جواز وقف التنفيذ للعقوبة، وا 

 والمواد والأدوات فإنه يحكم بما يعادل قيمتها.

 وينبغي أن يكون هنــــــاك تلازم بين الإدانــــــة والمصـــــــــــــــــــادرة في قرار الحكم الصـــــــــــــــــــادر،

م من نقل من جهة والإفراج عن المتهبمعنى أنه لا يجوز الحكم بمصادرة البضائع المهربة ووسائط ال

 .(1)جهة أخرى، وهذا ما استقر عليه القضاء العراقي والأردني

وتجدر الإشـــــــــــــارة إلى أن مجل  قيادة الثورة العراقي )المنحل( أصـــــــــــــدر العديد من القرارات 

ل ت  بموجبها جهات عديدة للقيام بمصــــــــادرة الأموال المراد تهريبها الســــــــيطرة على ، وذلك بهدف (2)خُو 

هذه الجريمة التي ازداد نشـــــــاطها في فترة الحصـــــــار الاقتصـــــــادي، إلا أن هذه القرارات أفرزت نتائج 

ســلبية تمثلت بالاختلاف الكبير في الإجراءات المتخذة من حيث الضــبط وتقييم الأموال المضـــبوطة 

 على وفق الأســــــــــــــعــار الحقيقيــة، بــالإضـــــــــــــــافــة إلى صـــــــــــــــدور قرارات المصـــــــــــــــادرة من أشــــــــــــــخــاص

ـــانون واحـــد، ـــدهـــا في مســــــــــــــودة ق ـــة توحي ـــك وبغي ـــادي ذل ـــة، ومن أجـــل تف  لا يملكون الخبرة الجمركي

                                                 

مصــــــــادرة الســــــــيارة والمواد وبالتالي  ( فقد قضــــــــي "كان على المحكمة بعد إجراء المحاكمة اتخاذ القرار إما بالحكم1)
أو الإفراج وتســـــــليم الســـــــيارة إلى مالكها مع المواد المضـــــــبوطة إذا لم تكن ممنوعة التداول، إذا لا  المضـــــــبوطة

لغاء التهمة مع قرار مصــــــــادرة الســــــــيارة " أنظر: قرار الهيئة التمييزية الخاصــــــــة قضــــــــايا ب يأتلف قرار الإفراج وا 
 ، غير منشور، أرشيف الهيئة.11/0/1338تاريخ  (1338/ت/02الجمارك رقم )

كما قضــــي "إن الحكم بالإدانة عن جرم التهريب يوجب الحكم بمصــــادرة البضــــائع المهربة أو يما يعادل قيمتها 
(، مجلة نقابة المحامين، مرجع سابق، 3/31مع الرسـوم"، أنظر: قرار محكمة اسـتئناف الجمارك الأردنية رقم )

 .32ص
، والقرار 08/12/1336( تــــــاريخ 3641(، جريــــــدة الوقــــــائع العراقيــــــة، العــــــدد )111/1336ار )( أنظر: القر 2)

(، جريـــدة 33/1331، والقرار )3/3/1331( تـــاريخ 3653(، جريـــدة الوقـــائع العراقيـــة، العـــدد )11/1331)
ة، العــدد (، جريــدة الوقــائع العراقيــ108/1331، والقرار )13/5/1331( تــاريخ 3612الوقـائع العراقيــة، العــدد )

ــــــاريخ 3686) ــــــدة الوقــــــائع العراقيــــــة، العــــــدد )80/1338، والقرار )8/3/1331( ت ــــــاريخ 3101(، جري ( ت
، والقرار 3/8/1333( تــاريخ 3186(، جريــدة الوقــائع العراقيــة، العــدد )142/1333، والقرار )00/6/1338
 .1/8/0222( تاريخ 4264(، جريدة الوقائع العراقية، العدد )115/0222)
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 (18فقــد صـــــــــــــــدر قــانون ضــــــــــــــبط الأموال المهربــة والممنوع تــداولهــا في الأســــــــــــــواق المحليــة رقم )

 .(1)0228لسنة 

وفي الختام يؤيد الباحث توجه المشـرع الأردني بان ترك للقاضـي سلطة تقديرية  بخصوص 

ــــد على )مصــــــــــــــــــادر  ــــل النقــــل أو الحكم بغرامــــة لا تزي  ( من قيمــــة البضــــــــــــــــــاعــــة،%52ة وســــــــــــــــــائ

ذلك أن التطبيق العملي في العراق قد أثبت ضـــــياع مبالن مالية طائلة من خزينة الدولة بســـــبب عدم 

بيع وسائل النقل المصادرة بالمزايدة العلنية بذريعة أنها دون الموديل ولا يمكن تسجيلها، وعليه ندعو 

المختصــــــــة إلى التدخل في هذا الموضــــــــوع وتشــــــــكيل لجان من الدوائر ذات العلاقة لإيجاد الجهات 

 الحلول المناسبة أو السير على نهج المشرع الأردني.

 

 

 

 

 

  

                                                 

 .3/3/0228( تاريخ 4264، جريدة الوقائع العراقية، العدد )0228( لسنة 18رار رقم )( ق1)
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 الرابع الفصل

عن مخالفة أحكام المنع  الأحكام الإجرائية الخاصة لجريمة التهريب الجمركي الناشئة

 والتقييد

 تمهيد وتقسيم 

 التهريـــــب الجمركي النـــــاشــــــــــــــئـــــة عن مخـــــالفـــــة أحكـــــام المنع والتقييــــــد تخضــــــــــــــع جريمـــــة

لهذه  للطبيعة الخاصةو نه أالتي تخضـع لها سائر الجرائم، غير  جرائيةحكام الإلب –كقاعدة عامة –

مســــــــــتقلة خرج فيها على القواعد المقررة في قانون أصــــــــــول  إجرائيةالجريمة ميزها المشــــــــــرع بأحكام 

 ئية.االمحاكمات الجز 

جراءاتو الجمركية يقتضي التعرف على الخصومة الجزائية  لطات سها أن نتناول في الدراسة ا 

موظفي الجمارك الممنوحين صــــــفة الضــــــبط القضــــــائي، وهي المرحلة الإجرائية الســـــــابقة على بداية 

الـــدعوى الجزائيـــة لجريمـــة التهريـــب الخصــــــــــــــومـــة الجزائيـــة، ومن ثم التعرف على إجراءات تحريـــك 

وما تتمتع به من ســــمات خاصــــة تتمثل من جهة اشــــئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد الجمركي الن

في عــدم جواز تحريــك الــدعوى العموميــة إلا بنــاء  على طلــب من الإدارة الجمركيــة، ومن جهــة ثــانيــة 

قرار نظــام التقــادم المســــــــــــــقط للــدعوى  تخويــل الإدارة الجمركيــة الحق في التصـــــــــــــــالح مع المتهمين وا 

ختصاصاتها وطرق الطعن  ومن جهة ثالثة الطابع المتميز والعقوبة، في تشكيل المحكمة الجمركية وا 

 مباحث: ةعليه سنقسم هذا الفصل إلى ثلاث، و الجزاءات المقررة لهاوأخيرا  البحث في في أحكامها، 
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 سلطات موظفي الجمارك الممنوحين صفة الضبط القضائيل: و المبحث الأ

الجزائيـة في جريمــة التهريـب الجمركي النــاشــــــــــــــئـة عن مخــالفـة أحكـام المنع  الــدعوىالمبحـث الثـاني: 

 والتقييد

 ة والحكمالجمركيالمحكمة المبحث الثالث: 

 المبحث الأول

 الممنوحين صفة الضبط القضائي سلطات موظفي الجمارك

اصها الأولى إختصـ ميز المشـرع العراقي بين طائفتين ممن منحهم صـفة الضـبط القضـائي،

ذات  العام، والثانية الإختصــاصشــامل لجميع الجرائم ويطلق عليها أعضــاء الضــبط القضــائي ذوي 

، وهو ما ســــــار (1)إختصــــــاص خاص بالنســــــبة لجرائم تتعلق بالوظائف التي يؤدونها دون أن تتعداها

 .(2)عليه المشرع الأردني أيضا  وأطلق عليهم مصطلح )الضابطة العدلية(

مارك العراقي النافذ موظفي الجمارك لأغراض هذا القانون سلطة أعضاء كمنح قانون الوقد 

ة لفات الجمركية لما لهم من دراياالضـــــبط القضـــــائي في حدود إختصـــــاصـــــهم بالنســـــبة للجرائم والمخ

( منــه وهي ذات الصــــــــــــــفــة التي منحهــا قــانون 116وخبرة في هــذا المجــال، وهــذا مــا أكــدتــه المــادة )

/أ( حيث نصــــــــت على إنه "يعتبر موظفو الدائرة أثناء 111دني النافذ وذلك في المادة )الجمارك الأر 

 قيــــــامهم بــــــأعمــــــالهم من رجــــــال الضـــــــــــــــــــابطــــــة العــــــدليــــــة وذلــــــك في حــــــدود إختصـــــــــــــــــــاصــــــــــــــهم"،

وحتى يكون عضــو الضــبط معروفا  بهذه الصــفة فقد اســتلزم المشــرع الجمركي ضــرورة منحه تفويضــا  

 رك وعليهم حملـــــه عنـــــد قيـــــامهم بـــــالعمـــــل وأن يبرزوهعنـــــد تعيينـــــه يصــــــــــــــــــدره مـــــدير عـــــام الجمـــــا

                                                 

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية النافذ.33المادة ) أنظر: (1)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني النافذ.3-8المادتين )أنظر:  (2)
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وتجدر الإشـــــــــارة إلى أن تخويل هذه الصـــــــــفة لموظفي الجمارك لا يعني أنهم وحدهم  .(1)عند الطلب

نما يجوز مباشـــــــرتها من قبل ذوي  ن كان ذلك من  الإختصـــــــاصيباشـــــــرون هذه الســـــــلطة، وا  العام وا 

 .(2)الناحية العملية نادرا  

 الإختصـــــاصلباحث إلى نزع ممارســـــة هذه الســـــلطة من قبل ذوي وبهذا الخصـــــوص يميل ا

 الإختصـــــــــــــــــاصالعـــام في مجـــال الجمـــارك الجمركيـــة وذلـــك تلافيـــا  لمـــا قـــد يحـــدث من تنـــازع في 

 ن الجرائم الجمركيــة ذات طبيعــة خــاصــــــــــــــة تميزهــا عن بــاقي الجرائمأضـــــــــــــــافــة إلى لإالفئتين، بــابين 

 ،ديهم خبرة في العمـــــل الجمركيممـــــا يتطلـــــب ممـــــارســــــــــــــــــة هـــــذه الســــــــــــــلطـــــة من قبـــــل موظفين لـــــ

منها ما  ،فإن موظفي الجمارك يتمتعون بالعديد من الســـلطات التي منحها لهم قانون الجماركوعليه 

 .لات ومنها ما يدخل في نطاق التحقيقلاستدلاايتعلق بالتحري وجمع 

 الأول المطلب

 الأدلةسلطة التحري وجمع 

لهم من جمع المعلومات والبيانات الخاصــــة لموظفي الجمارك ممارســــة الســــلطات الممنوحة 

دف الجزائيــة، وذلــك بهــ ات الأوليــة التي تســــــــــــــبق تحريــك الــدعوىالإجراءبجريمــة التهريــب والقيــام بــ

تمكين  يساعد علىمما الحصول على المعلومات عند ارتكاب الجريمة أو بعد ارتكابها ببرهة وجيزة، 

وعليه  ،(3)وبأدلة قريبة من وقت ارتكاب الجريمةســـــلطة التحقيق من القيام بعملها بصـــــورة صـــــحيحة 

الجمركي وخــاصــــــــــــــة في النطــاق ، (4)يجوز لموظفي الجمــارك إجراء التحري على إمتــداد إقليم الــدولــة

                                                 

 /ب( من قانون الجمارك الأردني.111الكمارك العراقي، ويقابلها المادة )/ثانيا ( من قانون 116المادة ) (1)
 .41الحديثي، فخري، أصول الإجراءات في الجرائم الاقتصادية، مرجع سابق، ص (2)
ــــائيــــة في قــــانون أصــــــــــــــول المحــــاكمــــات الجنــــائيــــة. (1311العكيلي، عبــــدالأمير) (3)  .أصــــــــــــــول الإجراءات الجن

 .058مطبعة جامعة بغداد، بغداد، ص
 /أ( من قانون الجمارك الأردني.180/أولا ( من قانون الكمارك العراقي، ويقابلها المادة )186المادة ) (4)
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ي والبحري وفي الحرم الجمركي وفي الموانئ والمطـــارات وبصــــــــــــــورة عـــامـــة في جميع الأمـــاكن البر 

بكافة أنواعها، وفي خارج النطاق الجمركي البري  الخاضــــعة للرقابة الجمركية بما فيها المســــتودعات

ستدل في وضع يوالبحري من أجل تعقب البضـائع المهربة ومطاردتها عند مشـاهدتها ضـمن النطاق 

الجمركي صــــــحيحا  حتى  الذي يقع من الموظف الإجراءوبالتالي يعتبر ، (1)منه على قصــــــد التهريب

 إجراء المعاينة على البضــــائع الداخلةلهم ويحق ، لو تم في دائرة أخرى بعيدة عن دائرة إختصــــاصــــه

 .(2)والخارجة وذلك قبل وقوع الجريمة بهدف الكشف عن البضائع الممنوعة والمقيدة

إيقاف وســـــائط النقل والكشـــــف على البضـــــائع وفقا  لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة ولهم 

التي تصدر لهم من قبل موظفي الجمارك، وعلى سائقي وسائط النقل أن يخضعوا لبوامر ، الأخرى

لإيقاف وســــــــــائط النقل عندما لا يســــــــــتجيب ســــــــــائقوها  ولبخير إســــــــــتعمال جميع الوســــــــــائل اللازمة

 .(3)لأوامرهم

كما يحق لموظفي الجمارك الصعود إلى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة 

فينة رين كامل حمولتها أو تحميلها والأمر بفتح كوى السإليها أو الخارجة منها والبقاء فيها لمعاينة تف

وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها، ولهم أن يضـــــعوا أختام الرصـــــاص على البضــــــائع الممنوعة 

 .(4)المعينة ومطالبة ربابنة السفن بإبراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول إلى الموانئ

                                                 

( من قــانون الجمــارك الأردني 180( من قــانون الكمــارك العراقي النــافــذ، ويقــابلهــا المــادة )186المــادة ) :( أنظر1)
 النافذ.

 .381السيد، محمد نجيب، مرجع سابق، ص (2)
/أ( من قانون الجمارك 113/أولا  وثـانيـا ( من قـانون الكمـارك العراقي النـافذ، ويقابلها المادة )183)المـادة  :أنظر (3)

 الأردني النافذ.
( من قانون الجمارك الأردني 182/ثالثا ( من قانون الكمارك العراقي النافذ، ويقابلها المادة )183( أنظر: المادة )4)

 النافذ.
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ولم يشـــــــترط المشـــــــرع الجمركي في كل من العراق والأردن لإجراء التحري وحجز البضـــــــائع 

الممنوعة أو الممنوعة المعينة أو الموقوفة أو الخاضـــــــــــعة لرســـــــــــوم باهضـــــــــــة أن تكون لدى موظف 

 .(1)فقد اعتبرها بحكم البضائع الداخلة تهريبا  ما لم يثبت العك الجمارك أدلة على التهريب، 

بين للباحث أن المشرع الجمركي قد اكتفى لإجراء التحري عن البضائع الممنوعة مما تقدم يت

 شبهة توافر جرم التهريب.على مجرد قيام  أو المقيدة

 الثاني المطلب

 سلطات موظفي الجمارك التي تدخل في نطاق التحقيق

إن المهمة الأصـــــــــلية لرجال الضـــــــــبط القضـــــــــائي ) الضـــــــــابطة العدلية( وفقا  للقواعد العامة 

تنحصــــــــــــــر في التحري عن الجرائم ومرتكبيهــا وجمع الأدلــة التي تلزم للتحقيق في الــدعوى دون أن 

ه، إلا نسان وكرامتلإاذ أي إجراء يدخل في نطاق التحقيق لما له من مسـا  بحرية اتخإتتعداها إلى 

لمشــــرع الجمركي قد خرج عن هذه القاعدة ومنح موظفو الجمارك مباشــــرة بعض أعمال التحقيق أن ا

بتدائي التي تدخل أصــــــــلا  في إختصــــــــاص ســــــــلطة التحقيق، وذلك بهدف حماية مصــــــــالح الدولة لإا

، غير إن هذا الإختصـاص إستثنائي يمار  في أحوال (2)ية التي تسـمو على مصـلحة الأفرادالأسـاسـ

وبشــــــروط تكفل صــــــيانة الحريات وعدم المســــــا  بها مما ينبغي عدم التوســــــع في  محددة وواضــــــحة

، وتنقســــم ســــلطات التحقيق التي عهد بها المشــــرع إلى موظفي الجمارك (3)تفســــيرها أو القيا  عليها

 على النحو ااتي: 

                                                 

 /ج( من قانون الجمارك الأردني النافذ.180( من قانون الكمارك العراقي، ويقابلها المادة )186المادة )أنظر: ( 1)
 .33مصطفى، مرجع سابق، ص ،رضوانو ، 013، مرجع سابق، صزكي الجمال، أحمد (2)
 .501حافظ، مجدي، مرجع سابق، ص (3)
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التفتي  بصـــورة عامة هو كل إجراء يســـتهدف فيه البحث عن أدلة  –أولًا: سوولطة التفتي  

تتصــــــــــــل بالجريمة التي وقعت، وذلك في محل يتمتع بالحرمة بصــــــــــــرف النظر عن رضــــــــــــاء مادية 

، وهذه الســـلطة تختلف بحســـب المنطقة والمحل الذي يرد عليه هذا الإجراء، فيحق لرجال (1)صـــاحبة

الضـــــــبط من موظفي الجمارك تفتي  وســـــــائل النقل، ولهم حق الصـــــــعود إلى الســـــــفن داخل النطاق 

المطالبة بتقديم بيان الحمولة )المنافيست( وغيره من المستندات المطلوبة وفق الجمركي لتفتيشـها أو 

 .(2)أحكام هذا القانون

ولموظفي الجمارك تفتي  جميع الأماكن، وكافة البضـــــــــائع وحجزها على إمتداد إقليم الدولة 

ة في موبصــــــــــورة عا والمطارات، ئفي النطاق الجمركي البري والبحري، وفي الحرم الجمركي والموان

ــــة بمــــا فيهــــا المســــــــــــــتود ــــة الجمركي  ،( 3)ات بكــــافــــة أنواعهــــاعــــجميع الأمــــاكن الخــــاضــــــــــــــعــــة للرقــــاب

بيد أنه لي  لموظفي الجمارك سلطة التفتي  خارج النطاق الكمركي إلا إذا كان ذلك من أجل تعقب 

البضـــــــائع المهربة ومطاردتها عند مشـــــــاهدتها ضـــــــمن النطاق وفي وضـــــــع يســـــــتدل منه على قصـــــــد 

 موظفو الجمـــــارك عن أي حجز أو تفتي  عنـــــد عـــــدم ثبوت الجريمـــــة لُ يُســــــــــــــــــأولا  ،( 4)التهريـــــب

 .(5)أو المخالفة إلا في حالة الخطأ الجسيم

  فأن المشــــرع العراقي لم يورد نصــــا  صــــريحا  بشــــأن تفتيأما بالنســــبة لتفتي  بيوت الســــكن 

يســـــتوجب  ا  تشـــــريعي ا  قصـــــور بيوت الســـــكن أو حتى الإشـــــارة بالرجوع إلى القواعد العامة، وهذا يعتبر 

                                                 

 .384السيد، محمد نجيب، مرجع سابق، ص (1)
 النافذ. ( من قانون الجمارك الأردني181رك العراقي، يقابله المادة )اقانون الكم ( من185المادة) (2)
( من قـــانون الجمـــارك 0و 1/أ/180/أولا/أ و ب( من قـــانون الكمـــارك العراقي، ويقـــابلهـــا المـــادة )186المـــادة ) (3)

 .الأردني
 .الجمارك الأردني ن( من قانو 3/أ/180/أولا/ ج( من قانون الكمارك العراقي، ويقابلها المادة )186المادة ) (4)
/ب( من قــانون الجمــارك 180/رابعــا ( من قــانون الكمــارك العراقي النــافــذ، ويقــابلهــا المــادة )186( أنظر: المــادة )5)

 الأردني النافذ.
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/ج( من قانون الجمارك 113تدخله، في حين عالج المشرع الأردني هذه الحالة حيث نصت المادة )

"...أما بيوت الســكن فلا يجوز تفتيشــها إلا بحضــور المختار أو شــاهدين وبموافقة المدعي  على أنه

 العام".

لرجوع ما تفتي  الأشــــخاص فيتم اهذا ما يتعلق بتفتي  وســــائل النقل والبضــــائع والأماكن، أ

ود على الحد الأشـــــــخاصإلى القواعد العامة، وهو ما أكده المشـــــــرع الجمركي العراقي بأن يتم تحري 

 أو الخروج وفق الأســــــــــــــ  التي تحــددهــا القوانين والأنظمــة النــافــذة وبخلاف ذلــك في حــالــة الــدخول

المثبت بمحضـــــــــــر  الإخبارلا يجوز تفتي  الأشـــــــــــخاص جســـــــــــديا  إلا في حالة الجرم المشـــــــــــهود أو 

 /أ( من قـــانون الجمـــارك الأردني،113، ويفهم ذلـــك أيضــــــــــــــــا  من مضــــــــــــــمون المـــادة )(1)أصــــــــــــــولي

ذا كان المطلوب تفتيشه   .(2)مرأة لهذا الغرضفتنتدب امرأة اوا 

تحقيق تختص به الســـــــــــلطة المختصـــــــــــة وهو إجراء من إجراءات ال –ثانياً: سووووووولطة القبض

المكان  حتجازه فيابالتحقيق أصــــلا ، ويراد به "ســــلب حرية الشــــخص قســــرا  لمدة قصــــيرة من الزمن ب

 ،( 3)لفرار تمهيـــدا  لســــــــــــــمـــاع أقوالـــه من الجهـــة المختصــــــــــــــــة"االـــذي يعـــده القـــانون لـــذلـــك، لمنعـــه من 

 . (4)حددت القواعد العامة ضوابط إلقاء القبضوتطبيقا  لذلك 

ن المشـــــرع العراقي لم يتطرق إلى صـــــلاحية موظفي أام قانون الجمارك نجد كوفي نطاق أح

 الـجـمـــــــارك بـــــــإلـقـــــــاء الـقـبـض على أي شــــــــــــــخص في حـــــــالـــــــة جريمـــــــة التهريـــــــب المشــــــــــــــهودة،

                                                 

 ./ثانيا ( من قانون الكمارك العراقي النافذ183المادة ) (1)
( من قــانون أصــــــــــــــول 86/0، ويقــابلهــا المــادة )العراقي ةالجزائيــ( من قــانون أصــــــــــــــول المحــاكمــات 82المــادة ) (2)

 ./ب( من قانون الجمارك الأردني113المحاكمات الجزائية الأردني، والمادة )
 .568"شرل قانون الإجراءات الجنائية"، مرجع سابق، ص حسني، محمود نجيب،(3) 

( من قانون أصول 33ئية العراقي، والمادة )( من قانون أصول المحاكمات الجزا120( و)30انظر: المادتين ) (4)
 المحاكمات الجزائية الأردني.
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وعليه يتم الرجوع إلى القواعد العامة بهذا الشأن، وبخلاف ذلك نجد أن المشرع الجمركي الأردني قد 

 .(1)ين بإلقاء القبض بدون مذكرة في حالة الجرم المشهودضفو أجاز لموظفي الجمارك الم

حتياطي يوضع بموجبه المتهم وبأمر من جهة قضائية اوهو إجراء  –ثالثاً: سلطة التوقيف 

في الحب  لمدة محددة قانونا  وفق ما تقتضــــيه مصــــلحة التحقيق وضــــمن ضــــوابط حددها  ةمختصــــ

نما هو إجراء من إجراءات التحقيق قصـــــــد به (2)القانون ، ولا يعتبر عقوبة توقعها ســـــــلطة التحقيق، وا 

مصــــــــــلحة التحقيق ذاته، وعليه يجب أن يكون له ما يبرره ويتحدد بحدود هذه المصــــــــــلحة فلا يكون 

 .(3)ستعمالهإسراف في إهنالك 

 لجمــاركن المشــــــــــــــرع العراقي منح مــدير عــام اأأحكــام قــانون الجمــارك نجــد في ضــــــــــــــوء و 

أو من يخوله إصـــــدار أمر التوقيف، على أن يقدم الموقوف إلى المحكمة الجمركية خلال ثلاثة أيام 

ديــد دعــاء العــام وفقــا  للقــانون، وللمحكمــة الجمركيــة تمــلإامن تــاريخ توقيفــه، وتبلين قرار التوقيف إلى 

 .(4)قتضت ضرورة التحقيق ذلكامدة التوقيف إذا 

ني فقد أعطى المشرع مدير عام الجمارك أو من يفوضه صلاحية وفي قانون الجمارك الأرد

إصــــــــــــــدار قرار التوقيف وتبلن النيــابـة العـامـة المختصــــــــــــــة بـه، على أن يقـدم الموقوف إلى المحكمــة 

ســـاعة، ويجوز للمدير العام تمديدها مهلة مماثلة ولمرة واحدة بعد موافقة النيابة  04الجمركية خلال 

ن يحال الموقوف إلى المحكمة المختصــــــة حال ألتحقيق ذلك شـــــريطة قتضـــــت ضـــــرورة ااالعامة إذا 

هذه الســـــــــلطة التي منحها المشـــــــــرع الجمركي في كل من العراق والأردن ، غير أن (5)نتهاء التحقيقا

                                                 

 ./ب( من قانون الجمارك الأردني النافذ138المادة ) (1)
 مجلة مؤتة للبحوث والدراســات، . )بحث منشــور(،وابط القانونية لشــرعية التوقيفضــال. (1332المجالي، نظام ) (2)

 .033، الأردن، ص0، العدد5المجلد
 .648، ص0ط دار الفكر العربي، القاهرة،. الإجراءات الجنائية في التشريع المصري. (1388سلامة، مأمون )(3) 

 ./ثانيا ( من قانون الكمارك العراقي النافذ031المادة )(4)  
 ./ب( من قانون الجمارك الأردني النافذ130المادة )(5) 
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نما محددة بحالات معينة  ه الحالات باطلا  ولا ســــــند لهذ، ويعتبر الإجراء في غير هليســــــت مطلقة وا 

 : (1)حو ااتيالن وهي على من القانون،

 هو في حكمه. جرم التهريب المشهود أو ما .1

 عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في الجريمة. .0

الخشــية من فرار الأشــخاص أو تواريهم تخلصــا  من العقوبات الغرامات والتعويضــات التي يمكن  .3

 أن يحكم بها عليهم.

 الثانيالمبحث 

التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع الدعوى الجزائية في جريمة 

 والتقييد

 مبـــدأ جرائيـــةالأســــــــــــــــاســــــــــــــيـــة التي تقوم عليهـــا الشــــــــــــــرعيـــة الجزائيـــة الإ  يعتبر من المبـــاد

ا  عنها في الغالب حق ئجريمة ينشـــ إرتكابلا بمناســـبة إيقاعها إفلا يجوز  (2))لا عقوبة بغير دعوى(

يتم رفعها أمام الجهاز القضــــــــائي المســــــــتقل يقر ســــــــلطة وذلك من خلال دعوى  في معاقبة الجاني،

 .(3)الدولة في العقاب

                                                 

 ./أ( من قانون الجمارك الأردني النافذ130النافذ، ويقابلها المادة )/أولا ( من قانون الكمارك العراقي 031المادة )(1) 
محاضــــــــــــــرات في قانون أصــــــــــــــول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن، شــــــــــــــركة . (1335( الكيلاني، فاروق )2)

 .140ص ،1المطبوعات الشرقية دار المروج، بيروت، ج
ه. أحكام تطبيقه ومضمون، 1361لسنة  3ائية رقم قانون أصول المحاكمات الجز  .(0222) صبحي نجم، محمد (3)

 .33ص ،1ط دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،
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تفاقه على أنها إعلى الرغم من  (1)لم يتفق الفقـه الجنائي على تعريف موحد للدعوى الجزائية

في حين  ،(2)إلى تعريفها بأنها المطالبة بالحق عن طريق القضاءرأي وسيلة المطالبة بالحق، فذهب 

عرفها آخر بأنها مجموعة من الإجراءات يحددها القانون تســتهدف الوصــول إلى حكم قضــائي يقرر 

وتعرف كذلك بأنها "الحق في الحصـــــول  ،(3)جرائي معينإتطبيقا  صـــــحيحا  للقانون في شـــــأن وضـــــع 

ــــــــيــــــــه" ــــــــمــــــــجــــــــنــــــــي عــــــــل ــــــــحــــــــة ال ــــــــمصــــــــــــــــــــــل ــــــــى حــــــــكــــــــم بــــــــمضــــــــــــــــــــــمــــــــون مــــــــعــــــــيــــــــن ل  .( 4)عــــــــل

ب الجمركي الناشـــــئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد وفي خصـــــوص الدعوى الجزائية لجريمة التهري

حكام المقررة للدعوى الجزائية في قانون أصـــــــــول يلاحظ أن التشـــــــــريع الجمركي أخضـــــــــعها لكافة الأ

 قتصــــــــــــــرتإالمحــاكمــات الجزائيــة، ويســــــــــــــتثنى من ذلــك أن بعض نصــــــــــــــوص قــانون الجمــارك قــد 

اية بتنظيم والعن تقديم طلب لتحريكها،ســـــتعمال الدعوى الجزائية الجمركية توجب على وضـــــع قيود لإ

، وتحديد اختصـــــــاصـــــــات المحكمة التســـــــوية الصـــــــلحية والتقادم المســـــــقطببعض الإجراءات المتعلقة 

 .الجمركية وطرق الطعن بأحكامها، وهذا ما سنتناوله على مدار المطالب التالية

 

 

                                                 

 المعدل، 1311لســـنة  03/أ( أصـــول جزائية رقم 1ســـتقر عليها المشـــرع العراقي في المادة)اوهي التســـمية التي  (1)
ــــة في المواد  ــــدعوى الجزائي  (331،330، 0/1)ويطلق عليهــــا مصــــــــــــــطلح دعوى الحق العــــام ومصــــــــــــــطلح ال

المعدل، وتســـــــــــمى بالدعوى الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية  1361لســـــــــــنة  3أصـــــــــــول جزائية أردني رقم 
حســـب  :بينما يطلق عليها في بعض القوانين كالفرنســـي والســـوري واللبناني أســـم الدعوى العامة. أنظر المصـــري،

 ،0ط دار الحكمة للطباعة النشـــــر، الموصـــــل، .ةشـــــرل قانون أصـــــول المحاكمات الجزائي .(1338) ، ســـــعيداه
دار الثقافة للنشـــر والتوزيع، عمان،  .شــرل قانون أصــول المحاكمات الجزائية .(0212) ، كاملالســعيدو ، 33ص
 .40ص

 .35دار الفكر العربي، القاهرة، ص .الإجراءات الجنائية  مباد. (1383عبيد، رؤوف) (2)
 .62ص ،0ط دار النهضة العربية، القاهرة، .انون الإجراءات الجنائيةشرل ق. (1388حسني، محمود نجيب ) (3)
 .56دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص .قانون أصول المحاكمات الجزائية  مباد .(1338البحر، ممدول ) (4)
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 المطلب الأول

 الدعوى الجزائية الجمركيةتحريك 

ــــك  فتتــــاحي لهــــا،إ، ويعتبر أول عمــــل ( 1)الــــدعوى الجزائيــــة هو نقطــــة البــــدايــــة فيهــــا تحري

ويقصـد بتحريك الدعوى الجزائية البدء بتسـييرها أمام جهات قضائية بإعتباره أول خطوة من خطوات 

 ،(2)ســــــــتعمالها، ويتحقق بمباشــــــــرة أول عمل من أعمال التحقيق التي تمارســــــــه الســــــــلطة المختصــــــــةإ

 مباشــرتها، والذي يراد به متابعتها بعد رفعها حتى صــدور أوســتعمالها إويختلف تحريك الدعوى عن 

 .(3)حكم بات فيها

 ،أن المشــــرع العراقي قد أقر مبدأ الفصــــل بين ســــلطتي الإتهام والتحقيق إلىتجدر الإشــــارة و 

  تهام والتحقيق بنفة الإطعلى خلاف المشـــــــرع الأردني الذي أخذ بنظام النيابة العامة ومنحها ســــــــل

مباشــــــــــرتها هي وظيفة ســــــــــلطة الإتهام المتمثلة  أوســــــــــتعمال الدعوى إالوقت، وترتيبا  على ذلك فإن 

بـــالإدعـــاء العـــام في القـــانون العراقي والنيـــابـــة العـــامـــة في القـــانون الأردني دون غيرهـــا من الجهـــات 

فإن  تحريك الدعوى الجزائية أما ســـــــــمه ولمصـــــــــلحته،إبإعتبارها الممثلة للمجتمع الذي تقام الدعوى ب

ويعتبر حق ســـــلطة الإتهام  (4)ســـــلطة الإتهام لا تنفرد وحدها بهذه الوظيفة بل تشـــــاركها جهات أخرى

في مبــاشــــــــــــــرة الــدعوى الجزائيــة مطلق، ولكنــه مقيــد في تحريكهــا بعــدة قيود لعــل من أهمهــا في هــذه 

 نونا  بذلك.الجريمة موضوع الدراسة ضرورة تقديم طلب من الجهة المحددة قا

 

 

                                                 

 .01ص ،1ط دار الحامد للنشر، عمان، .شرل قانون أصول المحاكمات الجزائية. (0223عبد اللطيف، براء ) (1)
 .046سرور، أحمد، الجرائم الضريبية، مرجع سابق، ص  (2)
 .81ص ،1ج الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،. أصول المحاكمات الجزائية. (1380ثروة، جلال ) (3)
 .011فاروق، مرجع سابق، صالكيلاني، ، و  33حسب اه، سعيد، مرجع سابق، ص (4)
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 الفرع الأول

 بوجوب تقديم الطلب تقييد حرية سلطة الإتهام في تحريك الدعوى الجزائية الجمركية

ســــــــــلطة الإتهام المتمثلة بالإدعاء العام أو النيابة العامة هي شــــــــــعبة من شــــــــــعب الســــــــــلطة 

 .(1)تحقيق موجبات القانون إلىالقضائية تنوب عن المجتمع في تمثيل المصالح العامة وتسعى 

 أصــــــــــــــول المحــاكمــات الجزائيــة الجهــات التي لهــا الحقوقـد بينــت القواعــد العــامــة في قــانون 

دعاء العام الدور ن المشــــــرع العراقي لم يعط للإ، والتي يتضــــــح منها بأ(2)في تحريك الدعوى الجزائية

ســــية للنيابة عتبر الوظيفة الأســـاالرئيســـي في تحريك الدعوى الجزائية ولم يخصـــه بهذا العمل، بينما ت

 العــامــة في القــانون الأردني هي مبــاشــــــــــــــرة الــدعوى الجزائيــة، وتختص وحــدهــا بحســـــــــــــــب الأصـــــــــــــــل

 ،( 3)بـالقوانين في تحريــك الــدعوى والســــــــــــــير فيهــا ولا يقيــدهـا في هــذا الإختصــــــــــــــاص ســــــــــــــوى مـا يرد

يك أن المشـــــرع قد قيد تحر ســـــتنادا  إلى أحكام قانون أصـــــول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ نجد او 

، أما بالنســـــــــبة لقانون أصـــــــــول المحاكمات (4) الدعوى الجزائية على شـــــــــكوى ولم يرد أي ذكر للطلب

 ( منـه على أنه "إذا  كان المجني عليه هيئة3/4الجزائيـة الأردني النـافـذ فقـد جـاء النص في المـادة )

                                                 

 .150صحسن، علي عوض، مرجع سابق،  (1)
( أصول المحاكمات الجزائية 0/1، ويقابلها المادة )/أ( أصـول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ1أنظر المادة ) (2)

 الأردني.
 .85نجم، محمد، مرجع سابق، ص (3)
وهو بهذا يشـــــــــبه الشـــــــــكوى في أنه يجب لتحققه أن تنصـــــــــرف أرادة من يملك الحق في تقديمه إلى رفع الدعوى  (4)

لا أنه يختلف عنها في اشــتراط صــفة الكتابة، بينما يجوز أن تكون الشــكوى شــفوية، كما أن الشــكوى إ وتحريكها،
تصــدر عن المجني عليه )الفرد( أما الطلب فإنه لا يصــدر الا عن جهة عامة، كذلك فإن الحق في الشــكوى هو 

 لا يســــــقط بوفاة من له الحق حق شــــــخصــــــي لصــــــاحبه ينقضــــــي بوفاته، أم الحق في تقديم الطلب فهو حق عام
أصـــول . (0225محمد ســـعيد )نمور، بتقديمه لتعلقه بمنصــبه ووظيفته لا بشـــخصـــه. للمزيد من التفصـــيل أنظر: 

، 023ص ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط .الجزائية شرل لقانون أصول المحاكمات، جراءات الجزائيةالإ
 . مطبعة جامعة بغداد، بغداد،الإقتصـــاديةل الإجراءات في الجرائم أصــو  (.1381) فخري عبد الرزاقالحديثي، و 

 .13ص
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 طي من الهيئـــةأو الإدعـــاء الشــــــــــــــخصــــــــــــــي بنـــاء  على طلـــب خ أو مصــــــــــــــلحـــة، فتقبـــل الشــــــــــــــكوى

ن يرد مثل هذا النص في قانون أصــــــــول أعليه يتمنى الباحث  أو رئي  المصـــــــلحة المجني عليها"،

 المحاكمات الجزائية العراقي. 

وفي نطاق تحريك الدعوى الجزائية الجمركية، نجد أن المشـــــرع الجمركي في كل من العراق 

تحريكهـــا بتقـــديم طلـــب خطي من الجهـــة  والأردن قـــد قيـــد حق الإدعـــاء العـــام أو النيـــابـــة العـــامـــة في

إجراء يقع من شـــخص محدد قانونا  يعبر ويقصـــد بالطلب  ،الأصـــلســـتثناء  من إالمحددة قانونا  وذلك 

، فهو بذلك إجراء يصـــدر (1)تحريك ورفع الدعوى الجزائية بالنســـبة لجرائم عينها القانون إرادة عن فيه

تحريك الدعوى الجمركية ضـــــد المتهم في جريمة التهريب رادتها في إالجمركية تعبيرا  عن  الإدارةمن 

وهو يرد على حرية ســـــــــــلطة الإتهام في جرائي ولي  له طبيعة موضـــــــــــوعية، إقيد ، وهو (2)الجمركي

لا يعتبر و تحريك الدعوى الجزائية فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على إحدى مصــــــالح أو هيئات الدولة، 

نما، و شـــــــــرطا  للعقاب أو ركنا  في الجريمة يشـــــــــكل عقبة إجرائية تحول دون تحريك الدعوى الجزائية  ا 

، وهو من مســـــــــــــــائــل النظــام العــام ينبغي التحقق منهــا لصــــــــــــــحــة الملاحقــة (3)وتزول بزوال هــذا القيــد

صـــيل لازم لتحريك الدعوى يتعين على المحكمة القضـــاء به من تلقاء أوالإجراءات لاتصـــاله بشـــرط 

ذا ما ، لتنازل عنه وقبول محاكمته، كمـا لا يجوز للمتهم ا(4)نفســــــــــــــهـا تخذت إجراءات رفع الدعوى اوا 

، (5)رتفاع القيد بصـــدور الطلب لاحقا  إقبل صـــدور الطلب وقعت تلك الإجراءات باطلة ولا يصـــححها 

                                                 

دار الفكر العربي، . قـانون الإجراءات الجنـائيـة معلقـا  عليـه بـالفقـه وأحكام النقض .(1382ســــــــــــــلامـة، مـأمون ) (1)
 .38القاهرة، ص

 .414السيد، محمد نجيب، مرجع سابق، ص (2)
 .001الكيلاني، فاروق، مرجع سابق  (3)
 .452السيد، محمد نجيب، مرجع سابق، ص (4)
 .088الكيلاني، فاروق، مرجع سابق، ص (5)
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، ذلك أن (1)وهو أمر إســـــتثنائي ينبغي عدم القيا  عليه أو التوســـــع فيه وقصـــــره على أضـــــيق نطاق

فرض هذا القيد ترجع إلى تقديره بأن ثمة جرائم لها طبيعة خاصــــــــة الحكمة التي دعت المشــــــــرع في 

ومنها الجرائم الجمركية لإتصـالها بمصالح جوهرية تتطلب إجراء الموازنة بين إعتبارات تحريك ورفع 

، الأمر الذي دفع بالمشــــــــــــــرع ( 2)الـدعوى من عـدمـه، وأن هنـالك جهات أقدر على تقدير هذه الموازنة

دارة الجمركية بوصـــــــــــفها الجهة الأمينة على تنفيذ الســـــــــــياســـــــــــة ر الملائمة للإالجمركي أن يترك تقدي

 الجمركية التي تنتهجها الدولة.

 الفرع الثاني

 شروط صحة الطلب

يشــــــــــــــترط في طلب تحريك الدعوى الجزائية الجمركية عدة شــــــــــــــروط لا بد من توافرها حتى 

 يحدث أثره وهي على النحو ااتي:

( من قانون الكمارك العراقي، 041المادة )يتضـــــح من اســـــتعراض نص : الطلب إصوووودارأولًا: جهة 

ن المشـــــــــــــرع الجمركي قد علق تحريك الدعوى الجزائية أ ( من قانون الجمارك الأردني011والمادة )

و وهو مدير عام الجمارك أ قانونا ،المحدد الشــخص  ةيتم مباشــرته بمعرفخطي الجمركية على طلب 

ن العراقي، ومن مدير عام الجمارك أو من يقوم مقامه عند غيابه بالنسبة أحد معاونيه بالنسبة للقانو 

، وهــذا يعني أن يحمــل الطلــب (3)وبــالتــالي فــإن تقــديمــه من غيره لا يرتــب أي أثرللقــانون الأردني، 

توقيع الموظف الذي أناط به القانون مهمة تقديمه فهو صـاحب الصـفة في ذلك والعبرة بصفته وقت 

                                                 

 .331وي، نبيل، مرجع سابق، صالوقابب (1)
وحســب اه،  ،84ســكندرية، صمنشــأة المعارف، الإ .أصــول الإجراءات الجنائية. (1363وي، حســن )االمرصــف (2)

 .60مرجع سابق، ص سعيد،
 .88ق، صحمدي، كمال، مرجع ساب (3)
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، وقد اســـــتقر اجتهاد محكمة إســـــتئناف الجمارك الأردنية (1)  بوقت ارتكاب الجريمةتقديم الطلب ولي

 ، ولم يتطرق القضاء العراقي لهذا الأمر.(2)على ذلك

يشــترط في الطلب أن يكون مكتوبا  ولي  من شــكل معين يســتلزم في  : ثانياً: شووكل الطلب وبيانات 

فونية ما لم يالتل الإشـــــارةتقديمه، وبالتالي لا يعتد بهذه الكتابة ســـــوى إصـــــداره ممن أناط به المشـــــرع 

ويجب أن يحدد التأريخ في الطلب وهو  ،(3)تعتمد على أصل مكتوب يحمل توقيع الموظف المختص

ولابد أن يعبر الطلب بشكل واضح وقاطع عن  ،(4)شـرط لصحة إجراءات تسيير الدعوى في الجريمة

لا فقــد قيمتــه القــانونيــة، وأن يكون بــاتــإرادة الجهــة في تحريــك الــدعوى الجزائيــة و  علق على غير م ا  ا 

لا كان باطلا  حتى لو تحقق الشـــرط فيما بعد ويشـــترط في الطلب أن ينصـــرف إلى  ،(5)شــرط معين وا 

الجريمة ذاتها دون إعتبار لمرتكبها، وأن يكون محدد بواقعه أو وقائع معينة ولي  عاما  دون إشتراط 

 .(6)لواقعة لأنها مهمة القضاءتكييفا  قانونيا  معينا  ل

 المطلب الثاني

 والتقادم المسقط الجمركية التسوية الصلحية

أفرد المشـــرع الجمركي أحكام خاصـــة بالتســـوية الصـــلحية الجمركية والتقادم المســـقط للدعوى 

الجزائية والعقوبات الجمركية وذلك ضـــــمن ضـــــوابط محددة، عليه ســـــنقســـــم هذا المطلب إلى فرعين، 

 نظام التسوية الصلحية الجمركية، ونخصص الفرع الثاني لنظام التقادم المسقط.  الأولنتناول في 

 

                                                 

 .023نمور، محمد سعيد، مرجع سابق، ص (1)
 .33( مجلة نقابة المحامين، مرجع سابق، ص3/31قرار رقم ) (2)
 .048سرور، أحمد، الجرائم الضريبية، مرجع سابق، ص (3)
 .16قتصادية، مرجع سابق، صأصول الإجراءات في الجرائم الإ الحديثي، فخري، (4)
 .130ص، التجريم في تشريعات الضرائب، مرجع سابق، وي، حسناالمرصف (5)
 .142شرل قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص حسني، محمود نجيب، (6)
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 رع الأولالف

 نظام التسوية الصلحية الجمركية

ن تنقضي وفقا  للقواعد العامة المقررة في أالأصل في دعوى الحق العام أو الدعوى الجزائية 

، والقاعدة أن الصــلح لا يجوز في الدعوى (1)قانون أصـول المحاكمات الجزائية بأحد الأســباب العامة

، ومع هذا (2)صــــــــــــــالح عليها لمخالفة ذلك النظام العامالجزائيـة لأنها حق للمجتمع، فلي  لأحد أن يت

 إنقضاء الدعوى الجزائية بالتصالح. التشريع الجمركي أجاز

الصـــــــــــــلح بأنه "تنازل من الهيئة الإجتماعية عن حقها في رفع الدعوى  الشــــــــــــرالأحد عرف 

، وعرفه (3)لف إذا دفع مبلغـا  في أجـل محـدد وهو تنـازل تبرره المصــــــــــــــلحة العامة"االجزائيـة عن المخـ

بأنه "إجراء يجوز عرضــه من قبل الجهات الإدارية المختصــة والذي يترتب على قبوله إنقضــاء  آخر

مرتكب  –، أما الصـــــــلح الجمركي فهو عقد ثنائي بين طرفين (4)الدعوى الجنائية بدفع مبلن الصـــــــلح"

رادتهما إلى إلك بإتجاه يتلافى بموجبه خلافا  أو يحســــمانه، وذ –ة الجمركية ر دالإاالجريمة الجمركية و 

ترتيب إلتزامات معينة تتمثل في إنقضــاء الدعوى الجزائية، والغاية من ذلك تحاشـــي طرل الخصـــومة 

ـــــــات، ـــــــة ومـــــــا يصـــــــــــــــــــــاحبهـــــــا من نفق  أمـــــــام القضـــــــــــــــــــــاء تجنبـــــــا  لإجراءات التقـــــــاضــــــــــــــي الطويل

 .(5)أو العزوف عن التقاضي خشية خسارة الدعوى أو تفاديا  للعلانية والتشهير

                                                 

( من قانون 335العراقي النافذ، ويقابلها المادة ) ة( من قانون أصــــــــــــــول المحاكمات الجزائي322المادة ) :أنظر (1)
 .ذالأردني الناف ةأصول المحاكمات الجزائي

 .311الكيلاني، فاروق، مرجع سابق، ص(2) 
 .110شرل الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص مصطفى، محمود محمود، (3)
، جامعة النجال غير منشـــورة( رســالة ماجســتير) .الصـــلح في الجرائم الاقتصــادية. (0212صــوافطه، ســعادي ) (4)

 .18الوطنية، فلسطين، ص
، ه غير منشــــــــــــــورة(أطروحة دكتورا) .جراءات الدعوى الجزائية في الجريمة الكمركيةإ(، 0223عبد اه، عماد ) (5)

 .143جامعة بغداد، ص
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 م التشــــــــــــــريعــات الجمركيــة نظــام التســــــــــــــويــة الصــــــــــــــلحيــة ومنهــا العراق والأردن،أقرت معظ

/أولا ( منه 040حيـث أجـاز قـانون الجمـارك العراقي النـافـذ إجراء التســــــــــــــويـة، وذلـك في نص المـادة )

حيث نصــــت على أنه "للمدير العام أو من يخوله أن يعقد تســــوية صــــلحية في الجرائم الكمركية قبل 

خلال النظر فيهــا أو بعــد صـــــــــــــــدور الحكم وقبــل إكتســـــــــــــــابــه درجــة البتــات وذلــك أقــامــة الــدعوى أو 

 بــإلاســــــــــــــتعــاضـــــــــــــــة كليــا  أو جزئيــا  عن العقوبــات الكمركيــة المنصــــــــــــــوص عليهــا في هــذا القــانون"،

 النـــافـــذ على أنـــه ( من قـــانون الجمـــارك010كـــذلـــك فعـــل المشــــــــــــــرع الأردني إذ نصــــــــــــــــت المـــادة )

قامة إية في جرائم التهريب أو ما في حكمه ســـــواء قبل "للوزير أو من يفوضـــــه عقد التســـــوية الصـــــلح

الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صــــــدور الحكم البدائي وذلك مع جميع المســــــؤولين على التهريب 

 أو مع بعضهم عن كامل الجرم وضمن الشروط الواردة في عقد المصالحة".

واعد لا تســري عليه ق كن  ل أن الصــلح الجنائي هو عقد بين طرفينب القول إلى (1)رأيذهب و 

يعتبره عملا  قانونيا  بالمعنى الضــــــــــــيق يترتب عليه الأثر بقوة  إذ ؛القانون المدني الخاصــــــــــــة بالعقود

القانون بغض النظر عن إتجاه الإرادة إلى تحقيق هذا الأثر، بخلاف الصـــــــلح المدني الذي يســـــــتلزم 

لى الأثر المتر  ةإنصراف الإرادة إلى الواقع  تب على هذا العمل.المكونة له وا 

ن مجــال الصــــــــــــــلح في الجرائم الجمركيــة لا يتحقق إلا بعــد وقوع لأيؤيــد البــاحــث هــذا الرأي 

رتبة عليه، المت ااثارالقانونية المكونة له دون غيره من  ةالجريمـة ويكفي أن تتجـه الإرادة إلى الواقعـ

لا وقع باطلا  و بد من توافر  لافولكي ينتج نظام التســــــــــوية الصــــــــــلحية الجمركية أثره  هذه شــــــــــروط وا 

 الشروط هي ااتي:

                                                 

رائم أحمد فتحي، الج ،للمزيد من التفصـــــــيل حول التمييز بين الصـــــــلح الجنائي والصـــــــلح المدني أنظر: ســـــــرور (1)
 .403-400مجدي محب، مرجع سابق، ص، حافظو ،  060-061مرجع سابق، ص الضريبية،
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حدد التشــريع الجمركي العراقي جهة عقد التســوية  أولا: أن يكون صووادراً من الجهة المحدد  قانوناً:

الصــــــلحية في الجرائم الجمركية وهو مدير عام الجمارك أو من يخوله، أما الجهة المختصــــــة بإجراء 

لوزير أو من ينيبه دون أي جهة أخرى، ويجد الباحث أن توجه تفاق في القانون الأردني هو الإاهذا 

قدر على وزن الأســـــــــــــلم ذلك أن مدير عام الجمارك أو من يخوله هو الأالمشـــــــــــــرع العراقي كان هو 

 قرب إلى واقع العمل الجمركي. الأمصلحة الدائرة الجمركية في عقد التسوية من عدمه كونه 

والمتهم،  الجمركية الإرادةن يكون هناك رضا متبادل بين أيجب  :ثانياً: اتفاق الطرفين على الصلح

يجاب بالقبول، ويخضـع عقد التسـوية الصـلحية إلى السلطة التقديرية للجهة المخولة لإاقتران إوذلك ب

ـــحـــقـــق أو عـــــــدم تـــحـــقـــق الـــحـــكـــمـــــــة مـــن الصـــــــــــــــــلـــح،إبـــــــ  جـــرائـــــــه بـــحســـــــــــــــــــــب مـــــــا تـــراه مـــن ت

نه يتعين على أإلا  ،(1)م الإرادة بالإســـــتجابة إليهوبالتالي لا تعتبر التســـــوية الصـــــلحية حقا  للمتهم يلز 

 خبار المتهم بأن من حقه تقديم طلب المصالحة.إالقائمين بتحرير المحضر بالجريمة 

ة قبل ن يكون تقديم طلب التســوية الصــلحيأأشــترط المشـرع العراقي  ثالثاً: ميعاد التسووية الصوولحية:

 صــــــــــــــــدور الحكم وقبـــل إكتســــــــــــــــابـــه الـــدرجـــة القطعيـــة،أقـــامـــة الـــدعوى أو خلال النظر فيهـــا أو بعـــد 

الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل  إقامةأما المشــــــــرع الأردني فقد جعل تقديم الطلب محصــــــــورا  قبل 

صـــــدور الحكم البدائي، وفي حالة عدم تقديم طلب التســـــوية خلال الموعد المحدد فإنه يجري تحريك 

 من المرحلـة التي توقفت عندها أو يجري تنفيذ العقوبات بتـداء  إالـدعوى الجزائيـة أو يعـاد النظر فيهـا 

 . (2)المحكوم بها

 لا يشــــــــــــــترط في الصــــــــــــــلح شــــــــــــــكلا  خاصــــــــــــــا ، رابعواً: شوووووووووكول التسوووووووووويوة الصووووووووولحيوة وبيوانات :

نمـــا يكفي أبـــداء المتهم أو المحكوم عليـــه رغبتـــه في إجراء التصــــــــــــــــالح ســــــــــــــواء كـــان ذلـــك كتـــابـــة  وا 

                                                 

 .053سرور، أحمد، الجرائم الضريبية، مرجع سابق، ص (1)
 .44قتصادية، مرجع سابق، صصول الإجراءات في الجرائم الإأالحديثي، فخري، (2) 
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شــــــرط، وأن يتضــــــمن الصــــــلح أســــــم المتهم أو المحكوم عليه ن يكون معلقا  على أأم شــــــفاهه، ودون 

 . (1)برامه مذيلا  بتوقيعهإفي  ةويثبت حصول التصالح بكتاب يصدر من صاحب الصف

 تمام التســــــــــــــوية الصــــــــــــــلحية أن يقوم المتهميتوجب لإ خوامسوووووووووا : التعويض في حوالة التصوووووووووالح:

نه لا يشــترط لصــحة الصــلح أقه إلى في الف (2)أو المحكوم عليه بدفع مقابل التصــالح، وقد ذهب رأي

النظر  نعقد أنتج أثره بغضا، فالصــــــــــــــلح متى خلال موعد معين أن يـدفع المتهم المبلن المتفق عليه

زيد على لمبلن التســـوية لا تأ ا  وقد وضـــع المشـــرع العراقي حد عن دفع هذا المبلن خلال ميعاد معين،

ية إعادة البضــــائع المحجوزة ووســــائل على ضــــعف التعويض المدني، وأجاز أن يتضــــمن عقد التســــو 

، (3)خفاء الجريمة كلا  أو جزءا  مع مراعاة القيود المقررة بهذا الشــأنســتخدمت لإاالتي  والأشــياءالنقل 

 يلجمركا المشــــــرعويقصــــــد بهذه القيود البضــــــائع الممنوعة أو المقيدة أو المحصــــــورة، وبالمقابل فإن 

ســـتعاضـــة عن الجزاءات والغرامات المنصـــوص عليها في لإامبلن التعويض، وذلك ب الأردني قد حدد

  .(4)( منه026المادة )

ن أ"على وزير المالية من قانون الجمارك الأردني بأن ( 013لفقرة )ب( من المادة )ا بينتو 

 ســـتنادا  إلى هذه الصـــلاحية فقد أصـــدر وزير المالية دليلا  ايصـــدر دليلا  للتســـويات الصـــلحية"، عليه و 

، ويؤيد الباحث توجه المشرع الأردني عندما جعل إعادة وسائل النقل (5)جرائم الجمركيةللتسوية في ال

                                                 

 .121-122حمدي، كمال، مرجع سابق، ص (1)
 .062سرور، أحمد، الجرائم الضريبية، مرجع سابق، ص(2) 

 .النافذ العراقي الكمارك/أولا  وثانيا ( من قانون 040المادة ) (3)
 ( من قانون الجمراك الأردني النافذ.013المادة )( أنظر: 4)
فوض بموجبه وزير المالية كلا  من المســاعدين لشــؤون القضــايا ومدير الجمرك ومدير القضــايا ومدير المكافحة  (5)

يها لجمركية التي نصــت علســتعاضــة عن الجزاءات والغرامات اومأمور الجمرك بعقد التســوية الصــلحية وذلك بالإ
من قانون الجمارك الأردني لقاء الغرامات المبينة في دليل التسـوية الصـلحية. للمزيد من التفصـيل  (026المادة )

( تاريخ 4053أنظر: دليل التســــــــــــــوية الصــــــــــــــلحية المنشــــــــــــــور بالجريدة الرســــــــــــــمية بالعدد ) ،حول هـذه الغرامات
31/8/0222. 
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 ؛والـمـواد الـمســــــــــــــتـخـــــــدمـــــــة فـي الـتـهـريـــــــب لــقـــــــاء غـرامـــــــة مـحـــــــددة، بـخـلاف الـمشــــــــــــــرع الـعـراقــي

بين  ن يأإذ ترك موضــــوع إعادة وســــائل النقل والمواد والأشــــياء المســــتخدمة في التهريب جوازية دون 

ها تتم بمقابل من عدمه، عليه يتمنى الباحث أن يحذو المشرع العراقي على غرار فيما إذا كان إعادت

 ما سلكه المشرع الأردني بهذا الخصوص.

ذا ما تمت التســوية الصــلحية بصـــورة صــحيحة فقد رتب المشـــرع العراقي عدة نتائج تتمثل  وا 

 يكن الحكم بشــــــــــــــأنهالم  بـإســــــــــــــقـاط عقوبـة الغرامة الجمركية )التعويض المدني(، وعقوبة الحب  ما

 .(1)قد أكتسب درجة البتات

إذا تم  (2)أما المشـــرع الأردني فقد رتب على عقد التســــوية الصـــلحية إســــقاط الدعوى الجزائية

محكمة  كدتهأالتصــــــــالح قبل رفع الدعوى أو أثناء النظر فيها وقبل صــــــــدور الحكم البدائي، وهذا ما 

الصــــلحية في قضــــايا التهريب الجمركي يقطع النزاع  "أن عقد التســــوية (3)التمييز الأردنية فقد قضــــي

 في قضية التهريب من الناحيتين الجزائية والمدنية ويسقط الدعوى".

لباحث في هذا الصـدد ان المشرع العراقي قد تطرق إلى آثار عقد التسوية الصلحية ل يتضـح

فعل  وية قبل ذلك كماالدرجة القطعية دون الإشــــارة إلى آثار التســــ هكتســــابابعد صــــدور الحكم وقبل 

المشـــــرع الأردني، وعليه كان الأولى أن ينص على إنقضـــــاء الدعوى الجزائية وجميع ااثار المترتبة 

على الحكم ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصـــــــالح أثناء تنفيذها أســـــــوة  بقانون الجمارك المصـــــــري رقم 

ائي ينقضــــــي به حق الدولة في ن التســــــوية الصــــــلحية وفقا  للمفهوم الجنأذلك  ،1363( لســــــنة 66)

ومن  ،العقاب، وبإنقضـــاء هذا الحق تنقضــــي الوســــيلة القانونية المعدة لحمايته وهي الدعوى الجزائية

                                                 

 .الكمارك العراقي النافذ( من قانون 044المادة ) (1)
المصــــــالحة  إجراء"تســــــقط الدعوى عند  نهأ( من قانون الجمارك الأردني النافذ حيث نصــــــت على 014المادة ) (2)

 .عليها"
 .1233، ص 1381)تمييز حقوق(، مجلة نقابة المحامين،  1282/81قرار رقم  (3)
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الجدير بالذكر أن هذه ااثار تقتصر على الخصومة ذاتها ولا تنسحب إلى خصومة سابقة عليها أو 

 ر هنا هو حكم التصــالح مع بعضتتعداها إلى خصــومة ســتحصــل في المســتقبل. والســؤال الذي يثو 

 المتهمين من دون البعض ااخر؟

( منه وذلك بأن خص 043تعرض قانون الكمارك العراقي النافذ لهذه المســـــــــــألة في المادة )

مدير عام الجمارك أو من يخوله ســـلطة تقديرية في عقد التســـوية مع جميع المســـؤولين عن الجريمة 

أو مع بعضــهم، وعليه أن يحدد ما يخص كلا  منهم من مبلن الغرامة الجمركية الواجب دفعها وتبقى 

قوبات كافة وما تبقى من غرامات مترتبة على عاتق من لم تشـملهم التسـوية، أما القانون الأردني الع

فإنه لم ينص على هذه الحالة مما ينبغي الرجوع إلى القواعد العامة، فالأصــــــــــــل لي  هناك ما يمنع 

لكن و  من إستمرار نظر الدعوى بالنسبة لبعض المشتكى عليهم ممن لم يطلبوا الصلح مع الجمارك،

تمام الدعوى مقتضــاها، فلا يســتســا  حصــول الدائرة الجمركية على تعويض آخر إتحول عقبة دون 

من المشـــتكى عليهم لأن التعويض واحد لا يتعدد بتعدد الجناة، وعليه فإن ســـداد أحدهم يمنع الإرادة 

، (1)ى الجميعالجمركية من مطالبة الباقين به، ومن هنا ذهب الرأي الراجح إلى إنقضــــــــاء الدعوى عل

ويتمنى الباحث أن يورد المشـــرع الأردني نصـــا  صـــريحا  بهذا الخصـــوص والســـير على نهج المشـــرع 

العراقي. وقبل نهاية الحديث عن عقد التسوية الصلحية يتعين علينا التنويه إلى أن المشرع الجمركي 

شــرع جمركية ســوى إن المفي كل من العراق والأردن لم يورد أي قيد على عقد التســوية في الجرائم ال

( ألفين 0522العراقي إســــــــتثنى من نطاق المصــــــــالحة الجرائم التي تزيد قيمة البضــــــــاعة فيها على )

( ألف دينار، ويجد الباحث أن هذا 1222وخمسمائة دينار أو تزيد الرسوم المعرضة للضياع على )

ا  ه القيمة قليلة جدا  قياســـــــالقيد جعل نظام التســـــــوية الصـــــــلحية معطل من الناحية العملية ذلك أن هذ

بالأسـعار الحالية مما ينبغي تدخل المشـرع لزيادة أقيام البضـائع والرسوم المعرضة للضياع، هذا من 

                                                 

 .036جع سابق، صعوض، مر محمد، ، و 014ربي، عبد الحميد، مرجع سابق، صاالشو (1) 



110 

 

جانب ومن جانب آخر يتمنى الباحث على المشــــــرع الجمركي أن لا يترك عقد التســــــوية في الجرائم 

نما لابد من وضـــــــــع قيود على هذا الحق ت تمثل بإســـــــــتثناء حالة العود وكذلك إذا الجمركية مطلقا ، وا 

كان محل الجريمة بضــــــــــــائع ممنوعة، وذلك للحيلولة دون تشــــــــــــجيع المهرب على ارتكاب ألفعل مرة 

 و إخراج البضائع الممنوعة.  أخرى، وللحد من ظاهرة إدخال

 الثاني الفرع

 نظام التقادم المسقط

ويختلف تقــادم الــدعوى الجزائيــة عن التقــادم إمــا أن يرد على الــدعوى الجزائيــة أو العقوبــة، 

تقـادم العقوبـة، فـالأول يقصــــــــــــــد به مرور مدة من الزمن يحددها القانون على وقوع الجريمة دون أن 

ذ  أي إجراء لتحريك الدعوى الجزائية ، وهو ذو طبيعة شــــــــــــــكلية ومن معطيات قانون أصــــــــــــــول (1)ي ت خر

 المحاكمات الجزائية.

طة الســــــــــل إتخاذأما تقادم العقوبة فيقصــــــــــد به مضــــــــــي فترة من الزمان يحددها القانون دون 

المختصــــــــــــــة أي إجراء خلالهـا لتنفيـذ العقوبـة، ممـا يترتـب عليه انقضــــــــــــــاؤها مع بقاء الحكم بالإدانة 

، وهو ذو طبيعة موضــــــــــوعية ومن معطيات قانون العقوبات، ويعتبر التقادم من النظام العام (2)قائما  

تعين على المحكمـة أن تحكم بـه من تلقـاء نفســــــــــــــهـا فـإن لم تفعـل جاز الدفع به في أية حالة كانت ي

وبالرجوع إلى القانون العراقي فإن التقادم لم يرد ضـــــــــمن أســـــــــباب ســـــــــقوط الدعوى ، (3)عليها الدعوى

نما أخذ با151و 152والعقوبة المنصوص عليها في المادتين ) لتقادم ( من قانون العقوبات النافذ، وا 

                                                 

 .312الكيلاني، فاروق، مرجع سابق، ص (1)
 .618السعيد، كامل، شرل الأحكام العامة في قانون العقوبات، مرجع يسابق، ص (2)
 .350السيد، محمد نجيب، مرجع سابق، ص (3)
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قاعدة عامة  لي وعليه فإن هذا التقادم  ،(1)المســــــقط للشــــــكوى في نطاق خاص ومحدد بجرائم معينة

 جرائم.التسري على جميع 

 وفي نطـــــاق جريمـــــة التهريـــــب الجمركي النـــــاشــــــــــــــئـــــة عن مخـــــالفـــــة أحكـــــام المنع والتقييـــــد

 (023إذ نصــــــــــــــت المادة ) ؛نجـد أن المشــــــــــــــرع العراقي قـد أخـذ بـالتقـادم وأفرد أحكـامـا  خـاصــــــــــــــة بـه

 نه "تكون مدة التقادم المسقط للدعوى الكمركية كما يلي:أمن قانون الكمارك العراقي النافذ على 

 أولا : عشر سنوات لجرائم التهريب أو ما يعتبر في حكمها ابتداء  من تاريخ وقوع الجريمة.

 ثانيا : ثلاث سنوات للجرائم الأخرى ابتداء  من تاريخ وقوعها.

حكام الخاصــــــــــة بالتهريب أو ما يعتبر في حكمه من تاريخ لأالثا : عشــــــــــر ســــــــــنوات لتنفيذ ثا

 إكتسابها درجة البتات.

رابعا : خم  سـنوات لتحصـيل الغرامات و المصادرات المفروضة في الجرائم الأخرى ابتداء  

 من تاريخ صدور قرار التغريم أو المصادرة".

دد وح لتقادم المســــــــــــقط لدعوى الحق العام والعقوبةأما في الأردن فقد أخذ المشــــــــــــرع بنظام ا

وتطبيقا  للقواعد العامة جاء نظام التقادم المســــــــــــــقط في قانون  ،(2)القواعـد العـامـة بهذا الخصــــــــــــــوص

المنصـــــــــــوص لفات احدد مدة ســـــــــــقوط دعوى الحق العام في الجرائم والمخو  الجمارك الأردني النافذ،

د لفعل إذا لم تجر  ملاحقة بشـــأنه، وحداتاريخ وقوع  في هذا القانون بمضـــي ثلاث ســـنوات منعليها 

بمضـــي خم  ســـنوات في الحكم الوجاهي من  تنفذ فترة ســـقوط العقوبة الجمركية المحكوم بها إذا لم

 .(3)عليه تاريخ صدوره وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبلن المحكوم

                                                 

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.6( و)3أنظر: المادتين )( 1)
( من قـانون أصــــــــــــــول المحاكمات 344/0و 033( من قـانون العقوبـات الأردني، والمـادتين )54المـادة )( أنظر: 2)

 الجزائية الأردني.
 المعدل. 1383( لسنة 16( من قانون الجمارك الأردني رقم )041المادة ) (3)
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كل من العراق  يلاحظ البـاحـث من النصــــــــــــــوص القـانونيـة الجمركية الخاصــــــــــــــة بالتقادم في

وى والعقوبات معا ، إلا أن هناك تناقضا  في فكر المشرع العراقي حيث إنه اوالأردن أنها تتعلق بالدع

لم يأخذ بالتقادم المســقط كســبب من أســباب ســقوط الدعوى والعقوبة في إطار القواعد العامة، ونجده 

جــانــب آخر فــإنــه لم ينص على يقر بهــذا النظــام في نطــاق الجرائم الجمركيــة، هــذا من جــانــب، ومن 

 مدة واحدة فهي تختلف باختلاف نوع الجريمة، بخلاف المشرع الأردني فقد جعل المدة واحدة بالنسبة

 .الواردة في قانون الجمارك لجميع الجرائم

ســــــــــلم عندما جعل مدة التقادم متطابقة مع لأاويجد الباحث أن توجه المشــــــــــرع الأردني كان 

نه لم يأخذ القواعد العامة، ولي  ه ناك مبرر للمُد د  الطويلة التي جاء بها المشـــــرع العراقي خاصـــــة وا 

 تقل لا لا ســيما أن جريمة التهريب الجمركيبنظام التقادم وفقا  لبحكام العامة إلا في نطاق ضــيق، 

، كذلك فإن من الجرائم الجمركية ما تكون تافهة الضــــــــــــرر ولي  خطورتها عن باقي الجرائم الأخرى

لفترة الطويلة، وعليه يقترل الباحث قصــــــــر المدة الطويلة على العقوبات ادوى من بقائها هذه هناك ج

 المالية كونها أصبحت دينا  للدولة.
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 الثالث المبحث

 المحكمة الجمركية والحكم

صـــاحبة الإختصـــاص الأصـــيل في الفصـــل  –كقاعدة عامة -(1)تُع دُّ المحاكم الجزائية العادية

عموما  بضـــــــمنها الجرائم الإقتصـــــــادية، وذلك وفقا  للإجراءات الجزائية المرســـــــومة في كل في الجرائم 

دولـة، إلا أنـه بالنظر للطبيعة الخاصــــــــــــــة في بعض الجرائم ومنها الجرائم الجمركية دفع بالمشــــــــــــــرع 

ناطتها بمحاكم خاصــــــة أطلق عليها تســــــمية  الجمركي الى ســــــلب ولاية النظر في مثل هذه الجرائم وا 

أن تتوافر لدى قضــــــاتها الخبرة الفنية التي تعينها على تقدير الضــــــرر  طلبكم الجمركية(، ويت)المحا

الذي يلحق بالإقتصـــــــاد القومي والســـــــياســـــــة الإقتصـــــــادية، وكذلك الظروف والملابســـــــات التي تحيط 

بالجريمة ســــــــــــــواء تعلقت بتقاليد المهنة أو بعوامل داخلية أو بإنعكاســــــــــــــات خارجية على الصــــــــــــــعيد 

وذلك ناتج عن الإختلاف الشاسع بينها وبين الجرائم الأخرى التي تنظرها المحاكم الجزائية  (2)العالمي

ختصاصها وطرق الطعن  المطلبالعادية، وعليه سـوف نتناول في هذا  تشـكيل المحكمة الجمركية وا 

 .بإحكامها

 

 

 

                                                 

ـــة 1) ـــا الجزائي ـــك التي لهـــا الإختصــــــــــــــــاص العـــام في القضــــــــــــــــاي ـــة تل ـــة العـــادي ـــالمحـــاكم الجزائي  كـــافـــة،( يقصــــــــــــــــد ب
/أ( من قانون أصـــــــول المحاكمات الجزائية 131إلا ما أســـــــتثني منها بنص خاص، وقد حددت أنواعها المادة )

دني لأر وهي )محكمــة الجنح ومحكمــة الجنــايــات ومحكمــة التمييز(، ويطلق عليهــا في القــانون ا العراقي النــافــذ
دا  الى فية والتمييز والعدل العليا، وذلك إستناوتشـمل محاكم الصـلح والبداية والإسـتئنا تسـمية )المحاكم النظامية(

 .0221( لسنة 11وما جاء في قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) ( من الدستور الأردني،33ادة )الم
 .11( الحديثي، فخري، أصول الإجراءات في الجرائم الاقتصادية، مرجع سابق، ص2)
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 الأولالمطلب 

 تشكيل المحكمة الجمركية

م من قانون الكمارك رق –الباب الســــاد  عشــــر –الرابع تناول المشــــرع العراقي في الفصــــل 

"أولا :  ( منه على أنه045المعدل تشــكيل المحكمة الجمركية؛ إذ نصــت المادة ) 1384( لســنة 03)

تشــــكل المحاكم الكمركية ويحدد مكانها ودائرة إختصــــاصــــها بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير 

مركية من قاضـــــيين متفرغين لا يقل صـــــنف أحدهما عن الصـــــنف ثانيا : تتألف المحكمة الك المالية.

الثاني يســـميهما وزير العدل وعضـــوية موظف من الهيئة العامة للكمارك حائز شـــهادة جامعية أولية 

في القـانون لا تقـل درجتـه عن الـدرجـة الثـالثـة يســــــــــــــميـه وزير المالية بناء  على إقترال من مدير عام 

ة في والثاني لت أربع محاكم، الأولى في المنطقة الجمركية الوســـــــــــطى،وتطبيقا  لذلك شــــــــــك، (1)الهيئة"

المنطقة الجمركية الجنوبية، والثالثة في المنطقة الجمركية الشــــــــــمالية، والرابعة في المنطقة الجمركية 

الغربية، وتمار  هذا المحاكم إختصـــــــاصـــــــها بالنظر في القضـــــــايا الجمركية حســـــــب الإختصـــــــاص 

 سيمات الإدارية للمناطق الجمركية الأربع.المكاني لها تبعا  للتق

أمـا بــالنســــــــــــــبـة للقــانون الأردني فـإن المحـاكم الجمركيــة على درجتين هي )محكمــة الجمــارك 

، وقد ورد النص على تشــــــكيل محكمة الجمارك البدائية في (2)البدائية ومحكمة الجمارك الإســـــتئنافية(

                                                 

 0222( لســــــــــــــنة 12محلها النص الحالي بموجب القانون رقم ) ( وحل045( ألغي نص الفقرة )ثـانيـا ( من مـادة )1)
 قانون التعديل الساد .

من قاضـــــــــــيين يعينهما المجل   1383( لســـــــــــنة 16( كانت تشـــــــــــكل كل محكمة قبل تعديل قانون الجمارك رقم )2)
ة الى فالقضــــائي بنف  الطريقة التي يعين بها قضــــاة المحاكم النظامية، على أن يكون أحدهما رئيســــا ، بالإضــــا

تعيين عضــو ثالث من موظفي الجمارك ممن يحملون شـــهادة الحقوق وذلك بقرار من مجل  الوزراء بناء  على 
( منه، إلا أنه بعد التعديل بموجب القانون رقم 051،053تنســـــــيب من وزير المالية إســـــــتنادا  لأحكام المادتين )

 جل  القضائي.المعدل أصبحت تشكل من ثلاث قضاة يعينهم الم 1338( لسنة 02)
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 ث نصــــــــــــــــــت، حيـــــ(1)المعـــــدل 3813( لســــــــــــــنـــــة 02/أ( من قـــــانون الجمـــــارك رقم )000المـــــادة )

)محكمة الجمارك البدائية( تؤلف من رئي  وعدد من القضــــاة يعينهم  تنشـــأ محكمة بداية تســـمى -"أ

المجل  القضـائي من القضـاة العاملين في الجهاز القضائي"، وتنعقد من قاضي واحد منفرد إستنادا  

منه، وتعقد محكمة الجمارك البدائية جلســاتها في عمان أو في أي مكان  (2)/ج(000لأحكام المادة )

 .(3)أخر تراه داخل المملكة

ها إســـــــتنادا  لحكم المادة أما محكمة الجمارك الإســـــــتئنافية كمحكمة درجة ثانية فقد تم إنشـــــــائ

 تنشــــــــــأ محكمة إســــــــــتئناف تســــــــــمى -من قانون الجمارك النافذ والتي نصــــــــــت على أنه "أ /أ(003)

كمة الجمارك الإســـــــــتئنافية( تؤلف من رئي  وعدد من القضـــــــــاة يعينهم المجل  القضـــــــــائي من )مح

در صـــــالقضــــاة العاملين في الجهاز القضــــائي"، وتنعقد المحكمة من هيئة مؤلفة من ثلاث قضــــاة وت

 .(5)، وتعقد جلساتها في أي مكان داخل المملكة(4)أو بالأكثرية قرارتها أو أحكامها بالإجماع

المحكمة الجمركية هي محكمة جزائية يقتضـــــــــي تشـــــــــكيلها حضـــــــــور الإدعاء العام أثناء إن 

بالنســــــــــــــبة للقانون العراقي، أما في القانون الأردني فإن وظيفة النيابة  (6)النظر بالقضــــــــــــــايا الجمركية

العامة الجمركية يمارســــــــــها مدعي عام أو أكثر يعينه الوزير من موظفي الدائرة الحقوقيين ممن لديه 

ستئناف خ دمة في الدائرة لا تقل عن خم  سنوات للقيام بهذه الوظيفة، وله حق التحقيق والمرافعة وا 

                                                 

( أصـبحت هيئة المحكمة تشكل من قاضي منفرد بدلا  من ثلاث قضاة يتم تعينه من قبل المجل  القضائي وذلك 1)
 .0222( لسنة 01بموجب القانون المعدل رقم )

( حــاليــا  تتكون من خم  هيئــات، وكــل هيئــة من قــاضــــــــــــــي منفرد وتنتــدب إحــدى هــذه الهيئــات من قبــل المجل  2)
 ر في قضايا منطقة العقبة الإقتصادية حيث تقوم بعقد جلساتها داخل مدينة العقبة بشكل دوري.القضائي للنظ

 /د( من قانون الجمارك الأردني النافذ.000( المادة )3)
 /ج( من قانون الجمارك الأردني النافذ.003( المادة )4)
 /د( من قانون الجمارك الأردني النافذ.003( المادة )5)
 .1313( لسنة 153( من قانون الإدعاء العام العراقي رقم )10)( المادة 6)
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، وعلى هذا الأســــــا  فإن تشــــــكيل المحكمة بدون (1)وتمييز الأحكام الصــــــادرة عن المحاكم الجمركية

كما أنه  ،(2)حضـــــور عضــــــو الإدعاء العام )النيابة العامة الجمركية( يجعل اجراءات المحاكمة باطلة

لا يصــح إنعقاد المحكمة الجمركية دون كاتب الضــبط الذي يقوم بتدوين محاضــر الجلســات وتثبيت 

الإجراءات التي اتخذت بشــأنها، ويعتبر إنعقاد المحكمة بدونها باطلا ، ويجري عملا  في العراق على 

ية، كذلك الجمرك تنســيب أحد موظفي الهيئة العامة للكمارك ليتولى مهمة كاتب الضــبط في المحكمة

الحــال في الأردن حيــث يتم تعيين موظف من قبــل دائرة الجمــارك للقيــام بهــذه الوظيفــة بعــد أن حــدد 

فيمن يتعين كاتبا  للضـــــبط، وتطبق المحكمة الجمركية  0228( لســـــنة 11نظام أعوان القضــــاة رقم )

في  كل مالم يرد به نصفي العراق قانون المرافعات المدنية وقانون أصــــول المحاكمات الجزائية في 

( من قانون الجمارك الأردني حيث نصــــت "يطبق 003، وهذا ما أكدته أيضــــا  المادة )(3)هذا القانون

كــل من مــدعي عــام الجمــارك ومحكمــة الجمــارك البــدائيــة ومحكمــة الجمــارك الاســــــــــــــتئنــافيــة ومحكمــة 

ل من قـــانون أصــــــــــــــول التمييز فيمـــا مـــا لم يرد عليـــه نص في هـــذا القـــانون الأحكـــام الواردة في كـــ

المحــاكمــات الجزائيــة وقــانون أصــــــــــــــول المحــاكمــات المــدنيــة وذلــك فيمــا لا يتعــارض مع أحكــام هــذا 

 القانون".

من خلال مقارنة النصــــــــــوص التشــــــــــريعية الجمركية في كل من العراق والأردن والخاصــــــــــة 

ك في ار بتشــــكيل المحكمة الجمركية يتضــــح للباحث أن المشــــرع الأردني قد ألغى وجود عضــــو الجم

                                                 

 /أ( من قانون الجمارك الأردني النافذ.001( المادة )1)
( فقد قضـــــــــي بأن "المحكمة الجمركية للمنطقة الوســـــــــطى قد جانبت الصـــــــــواب في إصـــــــــدارها القرار بغياب ممثل 2)

الإدعاء العام منع تشــــــكيل المحكمة بغياب عضــــــو الإدعاء العام، حيث أن التاســــــعة والثانية عشــــــرة من قانون 
 وكان على المحكمة تبلين المدعي العام الإحتياط للحضـــــــــــور أمامها في أثناء نظر القضـــــــــــية"، عام،الإدعاء ال

، غير منشــــــور، 3/8/1333في  1333/ت/143مارك رقم كهيئة التمييزية الخاصــــــة بقضــــــايا الأنظر: قرار ال
 أرشيف الهيئة. 

 /ثالثا ( من قانون الكمارك العراقي النافذ.045ة )( أنظر الماد3)
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هيئات المحكمة تحقيقا  لمبدأ اســـــتقلال القضـــــاء، ويؤيد الباحث هذا التوجه ضـــــمانا  لحيادية القضـــــاء 

واســــتقلاله وعدم تدخل الســــلطة التنفيذية في تشــــكيل المحكمة ذلك أن التطبيق العملي في العراق قد 

دارية من قبل أثبت أن عضـــــــــــــو الجمارك في هيئة المحكمة الجمركية معرض دائما  للمســـــــــــــؤولية الإ

مرجعه في أي قرار يصدر لي  بمصلحة الدائرة الجمركية، وبالتالي يجد عضو الجمارك أن مصيره 

الوظيفي قد أصــــبح بيد الوزير وهذا ســــيؤثر بطبيعة الحال على إرادته في إصــــدار القرار، كذلك فإن 

 للعضــــــــــــــو المنســــــــــــــــــب في المحكمــــة مصــــــــــــــلحــــة لــــدائرتــــه في فرض الغرامــــات والمصــــــــــــــــــادرات،

يما أن هناك نســــــــبة مئوية توزع على موظفي الكمارك منها، أما القول بأن وجود أحد موظفي لا ســــــــ

 الجمـارك عضــــــــــــــوا  في المحكمة الجمركية يكون بمثابة المرشــــــــــــــد لها في بعض الأمور الدقيقة التي

، فإنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من الاســــــــتعانة بالإدارة الجمركية (1)لا يعرفها إلا ذوو الاختصــــــــاص

في الأمور الفنية وانتداب خبير جمركي عند الاقتضـــــــــــــاء، كذلك أن توجه المشـــــــــــــرع الأردني بإناطة 

 وظيفـة النيـابـة العـامـة الجمركيـة بموظف جمركي كـان غير ســــــــــــــليم، وذلـك لعـدم ضــــــــــــــمـان الحيادية

 في العمل والتوجه نحو تحقيق مصلحة الدائرة الجمركية على حساب المتهم.

لمشـــــــــــرع العراقي في تشـــــــــــكيل المحكمة الجمركية وجعل الرئي  عليه يتمنى الباحث تدخل ا

والأعضــاء من القضــاة، وكذلك الحال بالنســبة إلى المشــرع الأردني فيما يتعلق بوظيفة النيابة العامة 

 الجمركية يستلزم التدخل وحصرها بيد قضاة يتم تعيينهم لهذا الغرض.

 

 

 

                                                 

 شورة(،قي. )رسالة ماجستير غير من(. التصريح الكمركي وآثاره القانونية في التشريع العرا0228( كاظم، عبا  )1)
 .045جامعة النهرين، كلية الحقوق، بغداد، ص



119 

 

 الثاني المطلب

 اختصاص المحكمة الجمركية

 ،(1)هو الســـــلطة التي يقررها القانون لقضـــــاء الحكم للفصـــــل في دعاوى معينة الاختصـــــاص

وعا  ى القضـــاء في مجموعة نويراد به أيضــا  نصــيب الجهة القضــائية من المنازعات التي تعرض عل

، فالاختصاص (2)أي المنازعات التي تكون للجهة القضـائية سلطة الفصل أو ولاية الحكم فيها وكما ،

 النظر في دعاوى معينة حددها القانون.هو صلاحية 

إن تخصــــيص المشــــرع الجمركي محاكم للنظر في القضــــايا الجمركية لا يعتبر خروجا  على 

نمــا هو مجرد تمييز للجرائم الجمركيــة ببعض الأحكــام  القـاعــدة العــامــة التي تحكم الاختصــــــــــــــاص، وا 

أحكام التشــريع الجمركي العراقي  ، وبالرجوع إلى(3)الخاصــة في الإجراءات تقتضــيها المصــلحة العامة

 ( منه قد حددت اختصاص المحكمة الجمركية بما يلي:046نجد أن المادة )

ــــــــــــــ131أولا : الفصـل في الدعاوى المتعلقة بالتهريب المنصوص عليها في المادتين ) ( 130ـ

 .(4)من قانون الكمارك النافذ، والتي تزيد قيمة البضاعة المهربة فيها على مليوني دينار

ثانيا : الفصـــل في الدعاوى التي تقيمها الدائرة الجمركية من أجل تحصـــيل الرســـوم الجمركية 

 والرسوم والضرائب والتكاليف الأخرى.

                                                 

 .314ص( حسني، محمود نجيب، شرل قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، 1)
 .32( عبد اه، عماد، مرجع سابق، ص2)
 .008( مصطفى، محمود محمود، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، مرجع سابق، ص3)
( مليوني دينار بموجب قانون ضــــــــبط الأموال 0222222( ثلاثمائة دينار وتم تعديلها إلى )322( كانت القيمة )4)

 .0228( لسنة 18ق المحلية رقم )المهربة والممنوع تداولها في الأسوا



118 

 

ثالثا : النظر في الاعتراضـــــات على قرارات التحصـــــيل والتغريم الصـــــادرة عن مدير الجمارك 

( من قانون 042، 135ن )أو من يخوله لاســــتيفاء الرســــوم والضــــرائب عملا  بأحكام المادتي

 الكمارك النافذ، وقد منحت المحكمة هذا الاختصاص باعتبارها جهة للطعن.

رابعا : النظر في قضـــــــــــــايا وســـــــــــــائط النقل المحالة إليها من قبل موظفي الجمارك المخولين 

 ( من قانون الجمارك عندما تســــــــــتعمل واســــــــــطة النقل135بإصــــــــــدار القرارات وفق المادة )

 .(1)تكون محورة أو معدة أو مستأجرة لهذا الغرض في التهريب أو

/ب( من قانون الجمارك اختصاص محكمة 000أما في القانون الأردني فقد حددت المادة )

 الجمارك البدائية على النحو التالي:

 الفصــــــــــل في جرائم التهريب وما يدخل في حكمه ويشــــــــــمل ذلك الجرائم المنصــــــــــوص عليها .1

 .( منه024، 023في المادتين )

الفصــــل في الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافا  لأحكام قانون الجمارك المنصــــوص عليه  .0

( منه، وكذلك قوانين الاســـتيراد والتهريب وقانون تشــــجيع الاســــتثمار 020-131في المواد )

 .(2)وقانون الضريبة العامة على المبيعات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها

يات دولية ســــــــــــــواء كانت اتفاقلنـاجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الالنظر في الخلافـات ا .3

جاري بين الدول تبادل التأو ثنائية ترتبط بها المملكة ومثالها اتفاقية تيسير وتنمية ال جماعية

 .(3)1381لعام  العربية

                                                 

 /أولا /ب( من قانون الجمارك العراقي النافذ.135( أنظر: المادة )1)
/أ( من قانون الضــــــــــــــريبة العامة على المبيعات على أنه "تختص محكمة الجمارك البدائية 31( نصــــــــــــــت المادة )2)

 جبه".ليمات التنفيذية الصادرة بمو بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتع
حيث قضـــــي بأن "أي نزاع  5/12/0226)هيئة خماســـــية( تاريخ  1116/0226( قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3)

ينشــــــــــأ بين مواطني المملكة الأردنية الهاشــــــــــمية وبين دائرة الجمارك حول تطبيق أحكام اتفاقية التيســــــــــير يكون 
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النظر في أي خلاف يقع مهمـا كـان نوعـه يتعلق بتطبيق قانون الجمارك والقوانين والأنظمة  .4

 ( أعلاه.0المذكورة في الفقرة )

( من 028الفصـل في الاعتراضات المقدمة على قرارات التحصيل الصادرة بموجب المادة ) .5

 قانون الجمارك.

 (012الفصـــــــــــــــــل في الطعون المقــــدمــــة على قرارات التغريم الصـــــــــــــــــادرة بموجــــب المــــادة ) .6

 من هذا القانون.

خلاء سبيل الأشخاص المتهمين بارتكاب  .1 ي الجرائم والمخالفات المنصوص عليها فتوقيف وا 

 ( أعلاه.0و1الفقرتين )

الإفراج عن البضـــــــــائع المحجوزة في القضـــــــــايا المنظورة أمام المحكمة لقاء كفالة مصـــــــــرفية  .8

تعادل قيمة البضــــاعة وكذلك الإفراج عن وســـــائط النقل المحجوزة بعد وضــــع إشـــــارة الحجز 

 عليها لدى الدوائر المختصة.

 .(1)ت وجرائم قانون منطقة العقبة الاقتصادية والخلافات الناشئة عنهالنظر في مخالفا .3

النظر في جرائم التهريــب والمخــالفــات والنزاعــات النــاجمــة عن تطبيق قــانون الزراعــة ونظــام  .12

 .(2)رسوم المنتجات الزراعية وقانون رعاية المعوقين

                                                 

/ب( من 000/1محكمة الجمارك البدائية اســـــتنادا  لأحكام المادة )الفصـــــل في مثل هذا النزاع من اختصـــــاص 
 قانون الجمارك".

 0222( لســــــنة 30/ب( من قانون منطقة العقبة الاقتصــــــادية رقم )38( أضــــــيف هذا الاختصــــــاص وفقا  للمادة )1)
 المعدل.

 .30( الرقاد، محمد حسين، مرجع سابق، ص2)
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ـــانون الجمـــارك الأردني اختصـــــــــــــــــاص محكمـــة ال003وحـــددت المـــادة ) جمـــارك /ب( من ق

الاسـتئنافية وذلك بالنظر بالطعون التي تقدم على القرارات أو الأحكام الصادرة عن محكمة الجمارك 

 البدائية.

 يتبين ممـــــا تقـــــدم أن للمحكمـــــة الجمركيـــــة في كـــــل من العراق والأردن طـــــابعـــــا  مزدوجـــــا ،

 الجزائية، العقوباتعلى مرتكبيها الأول جزائي عندما تفصــــــل في دعاوي التهريب الجمركي وتفرض 

والثاني مدني عند الفصـــــل في دعاوى تحصـــــيل الرســـــوم والضـــــرائب الجمركية، ولهذا الســـــبب خولها 

المشــــرع الجمركي صــــلاحية تطبيق قانون أصــــول المحاكمات الجزائية وقانون المرافعات المدنية في 

هو اختصــــــاص كل ما لم يرد به نص في قانون الجمارك، كذلك أن اختصـــــاص المحكمة الجمركية 

، (1)مانع لا يجوز للمحاكم الأخرى أن تنظر في الدعاوى التي هي من اختصاص المحاكم الجمركية

 وهــــــي حـــــــالات وردت عــــــلــــــى ســــــــــــــــــــبــــــيـــــــل الــــــحصــــــــــــــــــــر ولا يــــــجـــــــوز الــــــقــــــيـــــــا  عــــــلــــــيـــــــهـــــــا،

 كمــا إن مبــدأ التقييــد للمحكمــة الجمركيــة بحــدود الــدعوى المحــالــة إليهــا لي  من شـــــــــــــــأنــه أن ينـــال

 تهمـــــة المســــــــــــــنـــــدة، أو في تغيير الوصــــــــــــــف القـــــانوني للفعـــــل،من صــــــــــــــلاحيتهـــــا في تعـــــديـــــل ال

أو في تصــــــــــــحيح الخطأ المادي، أو في تدارك الســــــــــــهو في عبارة الاتهام، والمحكمة في جميع هذه 

نما تضـــفي عليها التحديد الصـــحيح ، كذلك (2)الحالات لا تتجاوز ســـلطتها في التقيد بحدود الدعوى وا 

الجرائم والمخالفات الجمركية لا يضــــــفي عليها الطابع فإن تخصــــــص المحكمة الجمركية بالنظر في 

الاســــتثنائي، طالما أنها تتبع في قضــــائها الأصــــول العامة في الإجراءات الجزائية، وبالتالي لا يوجد 

ما هو غير عادي إلا التخصـــيص، وهي جزء من الســـلطة القضـــائية على الرغم من أنها لا تعد من 

رك الاســـــــتئنافية تمار  اختصـــــــاصــــــــها باعتبارها محكمة قانون أن محكمة الجما ويلاحظ ،(3)درجاته

                                                 

 العراقي النافذ.( من قانون الجمارك 041( المادة )1)
 .38( الحديثي، أصول الإجراءات في الجرائم الاقتصادية، مرجع سابق، ص2)
 .113( عبد اه، عماد، مرجع سابق، ص3)
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وذلك بتدقيق القرارات أو الأحكام الصـادرة عن محكمة الجمارك البدائية، وباعتبارها محكمة موضوع 

( آلاف دينار، 12222من خلال النظر بـالطعون المقـدمـة إليهـا مرافعـة إذا كـانـت القيمة تزيد على )

لتمييزية الخاصة بقضايا الجمارك فإنها تنظر بالطعون المقدمة إليها وهذا بخلاف اختصاص الهيئة ا

 تدقيقا  بغض النظر عن قيمة الدعوى.

 الثالث المطلب

 الحكم والطعن

بعد أن يكون القاضـــــي عقيدته في الدعوى بناء  على ما اطمأن إليه من الأدلة القائمة فيها، 

ويعرف الحكم بأنه القرار الذي تصــدره المحكمة فإنه يصــدر حكمه الفاصــل في الخصــومة الجزائية، 

، والحكم بهذا المعنى هو التعبير عن إرادة (1)مطبقـة فيـه حكم القانون بصــــــــــــــدد نزاع معروض عليها

 .(2)القانون

يعتبر الحكم احد إجراءات الدعوى الجزائية المهمة، ذلك ان غاية الدعوى هو الوصــــول إلى 

انتهاء الخصـــــومة الجزائية إما بالإدانة او بالبراءة أو بعدم  الحكم الحاســـــم الذي يترتب على صـــــدوره

المســـؤولية، وحتى يكون الحكم صـــحيحا  ينبغي أن يصـــدر من جهة قضـــائية مشـــكلة تشـــكيلا  قانونيا  

وذات اختصـــــــاص للفصـــــــل في القضـــــــية، وهذه الجهة التي حددها التشـــــــريع الجمركي هي المحكمة 

ان الحكم الجزائي وفقــا  للقواعــد العــامــة فيمــا يتعلق بــالمــداولــة الجمركيــة، وعلى الأخيرة أن تراعي أركــ

القـانونية والنطق به وتوقيعه واجزاءه من الديباجة والأســــــــــــــباب والمنطوق، وبيان فيما إذا كان الحكم 

فهــامــه  وجــاهيــا  أم غيــابيــا ، قــابلا  للطعن بــالطرق التي حــددهــا القــانون من عــدمهــا، ويجــب تلاوتــه وا 

                                                 

 .581(. شرل قانون الإجراءات الجنائية. دار النهضة العربية، القاهرة، ص1386( عبد الستار، فوزية )1)
 لمحاكمات الجزائية، نظريتا الأحكام وطرق الطعن فيها.(. شــــــــــــــرل قـانون أصــــــــــــــول ا0221( الســــــــــــــعيـد، كـامـل )2)

 .5دار الثقافة، عمان، ص
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رخ بتاريخ تفهيمه ويســـــــــــجل في ســـــــــــجل المحكمة ويحفظ أصـــــــــــل الحكم مع أوراق للمحكوم عليه ويؤ 

الدعوى، كما يشــــــــترط ان تجري المحاكمة وفقا  للقواعد العامة التي أوردها المشــــــــرع من حيث علنية 

المحـاكمـة وشــــــــــــــفويـة المرافعـة والتقيـد بحـدود الدعوى فيما يتعلق بالمتهمين والوقائع المســــــــــــــندة إليهم 

بمحــام، مــا لم يرد نص بخلاف ذلــك، وينبغي على المحكمــة الجمركيــة الإحــاطــة  واســــــــــــــتعــانــة المتهم

بظروف الجريمة وملابساتها عند البت في الواقعة الجرمية، ولا يكفي أن يقتصر الحكم على وصف 

نما يجب أن يشــــتمل على ما يكون ضــــروريا  من بيان للواقعة والظروف  التهمة بوصــــفها القانوني، وا 

لاستناد إلى وقائع وأدلة إثبات صحيحة طرحت أمام المحكمة وتناق  بها الخصوم، المحيطة بها، وا

 واقــــــــــــــتــــــــــــــنــــــــــــــع الــــــــــــــقــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــن خــــــــــــــلالــــــــــــــهــــــــــــــا بــــــــــــــإدانــــــــــــــة الــــــــــــــمــــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــم

، (1)أو ببراءته، أما إذا بني الحكم على أمور مفترضة ولي  لها سند من التحقيقات كان الحكم معيبا  

والأردن إجراء التحقيق في الجرائم وبهذا الصــــــــــــــدد فقد اجاز المشــــــــــــــرع الجمركي في كل من العراق 

ثباتها بجميع وســـــائل الإثبات ، فهي غير مقيدة بوســـــيلة معينة في الإثبات شـــــريطة أن (2)الجمركية وا 

يكون الدليل الذي اســــــــــــــتندت إليه مأخوذا  من أوراق الدعوى، أي له أصــــــــــــــل في التحقيقات ولا يعتد 

 إجــراءات صـــــــــــــــحــيــحـــــــة، بـــــــالأدلـــــــة الــوهــمــيـــــــة، كــمـــــــا يــجـــــــب أن تــكــون الأدلـــــــة نـــــــاتــجـــــــة عــن

، فمتى ما كانت وســيلة الإثبات التي اقتنعت بها المحكمة (3)متســاندة ومتماســكة يشــد بعضــها بعضــا  

 ضمن الإطار العام المحدد قانونا  كان حكمها صحيحا .

                                                 

 .521( نمور، مرجع سابق، ص1)
( من قــانون الجمــارك الأردني 188( من قــانون الجمــارك العراقي النــافــذ، ويقــابلهــا المــادة )030( أنظر: المــادة )2)

 النافذ.
ــــائيــــة. دار المطبوعــــات الجــــامعيــــة، (. المبــــاد  العــــامــــة في قــــان1333( عوض، محمــــد، )3) ون الإجراءات الجن

 .133الإسكندرية، ص
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ن تنقضـــــــــي الدعوى الجزائية بحكم قريب إلى الحقيقة الواقعية أيحرص المشـــــــــرع دائما  على 

ى ســـــبة إلى الأحكام علالخطأ وارد في العمل القضـــــائي بصـــــورة عامة وبالن والقانونية، ولكن احتمال

منح المشــرع رخصـــة لأطراف الدعوى ليتمكنوا من خلالها اســـتظهار عيوب وعليه  وجه الخصــوص،

الحكم الصــــــــــــــادر في الـدعوى والمطـالبـة بـإلغـائه أو تعديله على الوجه الذي يزيل عنه عيوبه، وذلك 

جراءات.باستعمال صورة الطعن في ا  لأحكام بطرق معينة حددها القانون ووضع لكل منها شروطا  وا 

تعرف طرق الطعن في الأحكـــام بـــانهـــا مجموعـــة من الإجراءات تســــــــــــــتهـــدف إعـــادة طرل و 

 .(1)موضوع الدعوى على القضاء بغية تقدير قيمة الحكم ذاته، ومن ثم إلغاء هذا الحكم أو تعديله

ركي في العراق طرقا  للطعن في الأحكام الصـــــــادرة من وتطبيقا  لذلك فقد نظم التشـــــــريع الجم

المحكمـة الجمركيــة أو القرارات الصــــــــــــــادرة من المــدير العــام أو من يخولــه أو  من موظفي الجمــارك 

 المختصـــــــــــين الذين يحددهم المدير العام وفي حدود صـــــــــــلاحياتهم، وعليه ســـــــــــيتم بحث الموضـــــــــــوع

 من جانبين:

 المحكمة الجمركية.أولًا: الطعن بالأحكام الصادر  من 

( من قانون الجمارك العراقي النافذ طريقة الطعن في الأحكام الصــــــادرة 052حددت المادة )

من المحكمة الجمركية، وذلك من خلال تشـكيل هيئة تمييزية خاصة بقرار من وزير المالية بالاتفاق 

الأول واحد مع وزير العدل تعقد برئاســـــــــة قاض من محكمة التمييز وعضـــــــــوية قاض من الصـــــــــنف 

المدراء العاملين في وزارة المالية على أن لا يكون المدير العام للهيئة العامة للجمارك، وبين المشرع 

 الجمركي العراقي اختصاصات هذه الهيئة وهي على النحو ااتي:

                                                 

 .333( حسني، محمود، شرل قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص1)
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النظر في الطعون المقـدمـة ضــــــــــــــد قرارات المحكمـة الجمركيـة في الجرائم الجمركيـة المحـالة  .1

 .(1)الإدارة الجمركية إليها من قبل

النظر بالطعن المقدم ضد قرار المحكمة الجمركية باعتبارها الجهة المختصة بنظر الطعون  .0

( من قانون 020ضـــــــــد القرارات الجمركية الصـــــــــادرة من موظفي الجمارك المتعلقة بالمادة )

 .(2)الكمارك والخاصة بالأوضاع المعلقة للرسوم

المحكمة الجمركية الخاص بالنفاذ المعجل من قبل النظر في الطعون المقـدمـة ضــــــــــــــد حكم  .3

المحكوم عليه لغرض وقف النفاذ المعجل شــــريطة تقديم كفالة تضــــمن الحكم الصــــادر عليه 

 .(3)من المحكمة الجمركية

 :(4)ويشترط لصحة الطعن بالأحكام لدى الهيئة التمييزية الخاصة ما يلي

كية في الدعاوى الجمركية أو بصــــــــــفتها أن يكون الحكم المميز صــــــــــادرا  من المحكمة الجمر  .1

 الاعتراضـــــــــية، ويســــــــــتثنى من ذلك القرار الصــــــــــادر عن المحكمة الجمركية إذا قضــــــــــي بما

( مائتين وخمسين ألف دينار بما فيها قيمة جميع الأموال المصادرة 052222لا يزيد على )

ذا المبلن عدا واســـــــــطة النقل والأشـــــــــياء المســـــــــتخدمة لإخفاء جريمة التهريب، ويلاحظ ان ه

 الـمحـــــــدد من قبـــــــل المشــــــــــــــرع أصــــــــــــــبح لا ينســــــــــــــجم مع واقع الحـــــــال المعــــــــاصــــــــــــــر،

 كذلك تســـــــــــــتثنى القرارات الصـــــــــــــادرة أثناء التحقيق او في مرحلة ما قبل صـــــــــــــدور الأحكام،

                                                 

 ( من قانون الجمارك العراقي النافذ.051( المادة )1)
 ( من قانون الجمارك العراقي النافذ.042( المادة )2)
 قانون الجمارك العراقي النافذ. / ثانيا ( من054( المادة )3)
 / أولا  وثانيا ( من قانون الجمارك العراقي النافذ.051( انظر المادة )4)
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 ( 1)وهـــــذا مـــــا أكـــــدتـــــه الهيئـــــة التمييزيـــــة الخـــــاصــــــــــــــــــة بقضــــــــــــــــــايـــــا الجمـــــارك فقـــــد قضــــــــــــــي

انون الجمارك النافذ والتي تتضمن ( من ق051"إن اختصاصات الهيئة محددة بحكم المادة )

خضـــوع الأحكام الصـــادرة من المحكمة الجمركية للطعن تمييزا  فقط لذلك فإن اختصـــاصـــات 

 الهيئـــــــة لا تشــــــــــــــمـــــــل القرارات التي تتخـــــــذ في دور التحقيق بـــــــالقضــــــــــــــيـــــــة الجمركيـــــــة

ولا يشــــــمل اختصــــــاصــــــها أي قرار يتخذ من ســــــلطة مختصــــــة ســــــواء بالإحالة إلى المحكمة 

 او أي قرار يتخـــذ في مرحلـــة مـــا قبـــل صــــــــــــــــدور الأحكـــام في الـــدعوى الجمركيـــةالجمركيـــة 

 ( من قانون الجمارك".045من المحكمة المشكلة طبقا  للمادة )

أن يســــــــــــــدد المحكوم عليـه المميز إلى الهيئة العامة للجمارك مبالن الرســــــــــــــوم والضــــــــــــــرائب  .0

 ضــــــــــــــمــــــان،والغرامــــــات المفروضـــــــــــــــــــة بحقــــــه بموجــــــب القرار المميز نقــــــدا  أو بخطــــــاب 

 .(2)وهذا يعني أن عدم التسديد يجعل الطعن غير مقبول شكلا  

 أن يقدم المميز الطعن خلال مدة ثلاثين يوما  من تاريخ التبلن بالقرار. .3

وقد أجاز المشـــــــــرع العراقي للمدير العام الطعن في القرار الصـــــــــادر عن المحكمة الجمركية 

، كما يحق للمدعي العام (3)وما  من تاريخ التبلنأمـام الهيئـة التمييزيـة الخـاصــــــــــــــة خلال مـدة ثلاثين ي

الطعن بـالأحكـام الصــــــــــــــادرة عن المحكمـة الجمركية امام الهيئة التمييزية خلال مدة ثلاثين يوما  من 

التبلن، وللهيئة التمييزية عند النظر في القضــــايا المعروضــــة عليها أن تطلب من المحكمة اســــتكمال 

                                                 

، مجلة الكمارك، العدد العاشر، السنة 1385/ تمييز/ 63بالقضية المرقمة  01/8/1385( في 130( قرار رقم )1)
 .08، ص1386الثانية، آذار 

من قبل المميز غير مقبول شــكلا  لعدم تســديده الغرامة الجمركية المفروضــة عليه ( فقد قضــي "بأن الطعن المقدم 2)
من قبل المحكمة الجمركية لذلك قرر رد الطلب شــــــــــــكلا " انظر: قرار الهيئة التمييزية الخاصــــــــــــة بالجمارك رقم 

 ، غير منشور، أرشيف الهيئة.1338( لسنة 305)
 عراقي النافذ./ ثالثا ( من قانون الجمارك ال051( المادة )3)
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ية لذلك وأن تجري التحقيقات الازمة وتصــــــــدر قرارها إما بتأييد الأدلة الإضــــــــافية التي تراها ضــــــــرور 

 .(1)الحكم المميز أو تعديله  ويكون قرارها باتا  

 رك العراقي أن المشرع أطلق تسمية( من قانون الجما052يلاحظ الباحث من نص المادة )

ســـــــمية عليها ت ســـــــلم أن يطلق)الهيئة التمييزية الخاصـــــــة( بعد تشـــــــكيل المحكمة الجمركية، وكان الأ

في ســــبيل توحيد المصــــطلحات، كذلك إن إعطاء صــــلاحية تشــــكيل الهيئة بقرار من وزير  )محكمة(

المالية يخل بحياد المحكمة وسيعطيه نوعا  من الهيمنة والرقابة عليها، بالإضافة إلى تعارض تشكيل 

شـــــــــــكيل المحاكم / أولا ( من قانون الجمارك، والتي أعطت صـــــــــــلاحية ت045الهيئة مع نص المادة )

بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية، مما يســـــــــــــتوجب تدخل المشـــــــــــــرع العراقي ومنح هذه 

 الصلاحية إلى وزير العدل أو رئي  مجل  القضاء الأعلى العراقي.

 ثانياً: الطعن في القرارات الجمركية لدى المحكمة الجمركية

العام أو موظفي الجمارك المختصــــــــــــــين الذين إن القرارات الجمركيـة الصــــــــــــــادرة من المدير 

يحددهم المدير العام في مســـــــائل فرض الغرامات الجمركية والمصـــــــادرة التي تتعلق بجريمة التهريب 

، ويشمل ذلك القرارات الصادرة (2)تخضع للطعن بطريق الاعتراض أمام المحكمة الجمركية المختصة

قانون الجمارك العراقي النافذ شريطة ان تكون دائرة  ( من033/ اولا  ، 135) م المادتيناستنادا  لحك

 الموظف الجمركي الذي أصدر القرار المعترض عليه تابعة من حيث الاختصاص المكاني للمحكمة

وأن يتم تســــديد مبالن الرســــوم والضــــرائب والغرامات المفروضــــة  الجمركية التي ســــتنظر بالاعتراض،

، وأن يشـــــــــتمل طلب (3)يوما  من تاريخ التبلين ضـــــــــمن مدة الاعتراض المحددة وهي خمســـــــــة عشـــــــــر

                                                 

 ( من قانون الجمارك العراقي النافذ.050( المادة )1)
 ( من قانون الجمارك العراقي النافذ.042/ أولا ، 135( المادتين )2)
 ( من قانون الجمارك العراقي النافذ.042( المادة )3)
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 ،( 1)الــــــــمــــــــعــــــــتــــــــرض عــــــــلــــــــى أســــــــــــــــــــــبــــــــاب الــــــــطــــــــعــــــــن ومــــــــا هــــــــو مــــــــطــــــــلــــــــوب الــــــــحــــــــكــــــــم بــــــــه

لزامــه بــالتســــــــــــــديــد لقبول الطعن  وهنـا يجــد البــاحــث أن المشــــــــــــــرع قــد أورد قيــدا  على حق المعترض وا 

تعجيزي ينطوي على مصــــــــادرة  وهذا يؤدي إلى حرمانه من حقه في الدفاع عن نفســــــــه وهو شــــــــرط 

التي تضـــمنها القوانين للمحكوم عليه، مما يســـتلزم تدخل المشـــرع لرفع هذا القيد خاصـــة وأن  لحقوقا

الســــــــــــــلطـــة الجمركيـــة لهـــا الحق بوضــــــــــــــع الحجز الاحتيـــاطي على مـــا يكفي من أموال المخـــالفين  

والمســـــــؤولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضـــــــمانا  لاســـــــتيفاء الرســـــــوم والضـــــــرائب والغرامات 

( يوما  لتقديم الطعن غير كافية لتقديم المســـــتندات والدفوع 15، كذلك فإن تحديد مدة )(2)حكوم بهاالم

 اللازمة لتبرئة ساحة المحكوم عليه أمام القضاء.

ذا ما توافرت الشــــروط ســــالفة الذكر فإن للمحكمة تأييد القرار المعترض عليه أو إلغائه أو  وا 

 ن قرارها قطعيا ، ويســـــتثنى من ذلك القرارات التي تصـــــدر وفقتعديله وفق الأســـــباب التي تراها ويكو 

من هذا القانون والخاصة بالجرائم المتعلقة بالأوضاع المعلقة للرسوم حيث يكون قرار  (020المادة )

، وينبغي عرض القرارات الجمركية (3)المحكمة خاضـــــــعا  للطعن تمييزا  لدى الهيئة التمييزية الخاصـــــــة

للإطلاع عليهــــا، ولــــه حق الطعن فيهــــا وفق أحكــــام القــــانون لــــدى المحكمــــة على الادعــــاء العــــام 

 إذا كانت مخالفة للقانون ومجحفة بحقوق الخزينة العامة أو المحكوم عليه. (4)الجمركية

أما في القانون الأردني فقد بين المشـرع أن القرارات والأحكام الصــادرة عن محكمة الجمارك 

ق الاســـــــتئناف امام محكمة الجمارك الاســـــــتئنافية، وذلك اســـــــتنادا  لحكم البدائية يتم الطعن فيها بطري

                                                 

 1384لســــــــــــــنة  03قم الجديد ر (. الطعن بـالقرارات الكمركيـة وفق قانون الكمارك 1386( عبـد حســــــــــــــين، نجم، )1)
 .13، السنة الثانية، ص1)بحث منشور(، نشرة الكمارك، العدد  المعدل.

 / ثانيا ( من قانون الجمارك العراقي النافذ.035( المادة )2)
 ( من قانون الجمارك العراقي النافذ.042( المادة )3)
 .1313لسنة  153( من قانون الادعاء العام رقم 11، 10( المادتين )4)
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ي من ذلك القرارات الت ومما لا شك فيه فإنه يستثنى، / ب( من قانون الجمارك الأردني003المادة )

( من قانون 112في الدعوى ولا تنتهي بها الخصـــــــومة وذلك طبقا  للمادة ) قد تصـــــــدر أثناء الســـــــير

 دنية النافذ.أصول المحاكمات الم

وقد حدد المشــرع مدة اســتئناف القرار أو الحكم الصــادر عن محكمة الجمارك البدائية خلال 

ثلاثين يومــا  ابتــداء  من اليوم التــالي لتــاريخ تفهيمــه إذا كــان الحكم وجــاهيــا  ومن اليوم التــالي لتــاريخ 

ة الجمارك الاســــــــتئنافية بالطعون ، وتنظر محكم(1)تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهيا  اعتباريا  

المقـدمـة إليهـا تـدقيقـا  إذا كـانـت قيمـة الدعوى لا تزيد على عشــــــــــــــرة آلاف دينار ومرافعة في الدعاوى 

الأخرى، إلا أنه يجوز لها النظر مرافعة في أي قضــــــــــــــية مهما بلغت قيمتها لأي ســــــــــــــبب تراه بقرار 

تنظر في الأحكام المســـــــتأنفة مرافعة إذا كانت ، وهذا يعني أن المحكمة (2)تصـــــــدره لهذه الغاية تدقيقا  

القيمة تزيد على عشــــــــــرة آلاف دينار، أما الأحكام الأخرى التي تقل قيمتها عن عشــــــــــرة آلاف دينار 

 تنظرها تدقيقا  مع إعطائها صلاحية نظرها مرافعة لأي سبب تراه مناسبا .

حكمـــة الجمـــارك كمـــا نظم المشــــــــــــــرع الأردني طريقـــا  للطعن في الأحكـــام الصــــــــــــــــادرة عن م

( من قانون 005) الاســـــــــتئنافية في الدعاوى الجزائية والحقوقية لدى محكمة التمييز اســــــــــتنادا  للمادة

 ويكون ذلك في حالتين: الجمارك النافذ،

إذا كانت قيمة الدعوى أو الغرامات الجمركية وبدل المصــــــــــادرات لا تقل عن عشــــــــــرة آلاف  .1

 .(3)دينار

                                                 

 / هـ( من قانون الجمارك الأردني النافذ.003المادة )( 1)
 ( من قانون الجمارك الأردني النافذ.004( المادة )2)
( فقد قضـــــــي "إذا كانت قيمة الغرامات التي نطالب بها منطقة العقبة الاقتصـــــــادية الخاصـــــــة ببيانات الإخراج هي 3)

افية لا يقبل الطعن تمييزا  لأن قيمة الدعوى دينار(، فإن الحكم الصـــــادر عن محكمة الجمارك الاســـــتئن 0122)
( من قانون الجمارك بصـــــــــــيغتها المعدلة 1/ أ/ 005لا تتجاوز عشـــــــــــرة آلاف دينار وفقا  لمقتضـــــــــــيات المادة )

دلة بالقانون ( من قانون أصــــــول المحاكمات المدنية المع0و1/ 131، والمادة )0222لســــــنة  01بالقانون رقم 
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مســــــــــــــتحــدثــة أو على جــانــب من  خرى حول نقطــة قــانونيــةإذا كــان الخلاف في الــدعــاوى الأ .0

 أو تنطوي على أهمية عامة. التعقيد

وقد اشــــترط المشــــرع في الحالة الثانية لصــــحة الطعن لدى محكمة التمييز أن يتم الحصــــول 

، وعلى المميز أن يقدم (1)على إذن بالتمييز من قبل رئي  محكمة الاستئناف أو من محكمة التمييز

بالتمييز إلى محكمة الاسـتئناف خلال مدة عشـرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم إذا طلب الإذن 

ذا ما (2)كـان وجـاهيـا  ومن اليوم التـالي لتـاريخ تبليغـه إذا كـان بمثـابـة الوجـاهي أو وجـاهيـا  اعتباريا   ، وا 

محكمة   رفضـــــت محكمة الاســـــتئناف منح الإذن بالتمييز فإنه يحق لطالبه أن يقدم الطلب إلى رئي

، وعند منح الإذن بالتمييز من (3)التمييز خلال عشــــــرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الرفض

محكمـة الاســــــــــــــتئنـاف الجمركيـة أو من رئي  محكمـة التمييز فــإنـه يترتـب على طـالـب التمييز تقــديم 

 .(4)ذنلائحة التمييز خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه بقرار منح الإ

وحدد المشــــــرع الأردني مدة تمييز القرار أو الحكم الاســــــتئنافي خلال ثلاثين يوما  ابتداء  من 

بمثابة  خ تبليغه إذا صـــــــــدراليوم التالي لتاريخ صـــــــــدور الحكم إذا كان وجاهيا  ومن اليوم التالي لتاري

 .(5)أو وجاهيا  اعتباريا   الوجاهي

 صـــيل الصـــادرة من مدير عام الجماركبقرارات التحكما رســـم المشـــرع الأردني طريقا  للطعن 

أو من يفوضــــه والخاصــــة باســــتيفاء الرســــوم والضــــرائب والغرامات الجمركية المفروضــــة وفقا  لأحكام 

                                                 

)هيئــــة خمــــاســــــــــــــيــــة( تــــاريخ  0221/ 144قرار محكمــــة تمييز جزاء رقم أنظر:  "،0226لســــــــــــــنــــة  16رقم 
 .113أشار إليه: ماهر عبد الحافظ الشخانبة، مرجع سابق، ص ، منشورات مركز عدالة،01/6/0221

 ( من قانون الجمارك الأردني النافذ.0/ 005( المادة )1)
 / ب( من قانون الجمارك الأردني النافذ.005( المادة )2)
 / ج( من قانون الجمارك الأردني النافذ.005المادة )( 3)
 / د( من قانون الجمارك الأردني النافذ.005( المادة )4)
 ( من قانون الجمارك الأردني النافذ.005( المادة )5)
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( من قــانون الجمــارك حيــث منح المكلف حق الاعتراض عليهــا لــدى محكمــة الجمــارك 028المــادة )

ءات اار التحصــــــــــــــيــل، ويقــدم الاعتراض تبعــا  للإجر البــدائيــة خلال ثلاثين يومــا  من تــاريخ تبليغــه قر 

وينبغي على المعترض دفع الرســــــــــــــوم المقررة بنظــام رســــــــــــــوم المحــاكم  المتعلقـة بــالـدعوى الحقوقيــة،

من قيمة المبالن  %05النظـاميـة بـالإضــــــــــــــافـة إلى ضــــــــــــــرورة دفع تأمين نقدي أو كفالة بنكية بقيمة 

 .(1)المطالب بها

من يفوضـــه إصـــدار قرارات التغريم اســـتنادا  لأحكام المادة  كذلك فإن لمدير عام الجمارك او

-131عليها في المواد ) / أ( من قانون الجمارك بالنســــــــبة للمخالفات الجمركية المنصــــــــوص023)

ذا ما صدر قرار التغريم فأنه يستلزم تبلين المخالف بالذات او من يمثله قانونا  بم ( منه،020 جب و وا 

، ويترتب على المخالف المتبلن لقرار التغريم وخلال مدة ثلاثين (2)المســـــجلأو بالبريد  إشـــــعار خطي

ع الغرامات بدفأو من تاريخ رفضــــــــــــــه التوقيع على إشــــــــــــــعار التبلين أن يقوم  يومـا  من تـاريخ التبلين

أو أن يتقدم باعتراض على القرار لدى وزير المالية الذي يملك الحق بتأييد القرار  المفروضــــة بحقه،

، ويكون قرار الوزير قـابلا  للطعن فيـه لــدى (3)ئـه أو تخفيض الغرامـة إذا تبين لـه مـا يبرر ذلـكأو إلغـا

محكمـة الجمـارك البـدائيـة خلال ثلاثين يومـا  من تـاريخ تبليغه إذا كانت الغرامات وقيمة البضــــــــــــــاعة 

 .(4)يله( خمسمائة دينار، وللمحكمة تأييد القرار أو إلغائه أو تعد522المصادرة تتجاوز مبلن )

                                                 

 / ب( من قانون الجمارك الأردني النافذ.000( المادة )1)
 ./ ب( من قانون الجمارك الأردني النافذ023( المادة )2)
 ( من قانون الجمارك الأردني النافذ.012( المادة )3)
( فقد قضــــــــي "تصــــــــدر قرارات التحصــــــــيل والتغريم وتنفذ بموجب أحكام قانون الجمارك وتختص محكمة الجمارك 4)

البــدائيــة بنظر أي خلاف يتعلق بهــا كمــا تختص محكمــة الجمــارك الاســــــــــــــتئنــافيــة بنظر الطعن بقرارات محكمــة 
ه القرارات من اختصــــــــــــــاص محكمــة العــدل العليــا"، انظر: قرار ذلا يرد القول بــأن الطعن بهــالجمــارك البــدائيــة و 

، 1336)تمييز حقوق(، مجلة نقابة المحامين الأردنيين لســــــــــــنة  1188/1335محكمة التمييز الأردني المرقم 
 .116ص
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وهنــا يلاحظ البــاحــث أن توجــه المشــــــــــــــرع الأردني في خلق طريق جــديــد للطعن أمــام وزير 

هي الخصــــــــم والحكم في  المالية كان غير صــــــــائب، وذلك لعدم ضــــــــمان الحيادية كون جهة الطعن

ومن الأجدر أن يتم الطعن  في مثل هذه القرارات أمام جهة قضــــــــــــائية مســــــــــــتقلة وهي  الوقت ذاته،

 رك البدائية للحيلولة دون الإطالة في الإجراءات ولتحقيقٍ أكثر  للعدالة.محكمة الجما

أمــا فيمــا يتعلق بــالطعن في القرارات أو الأحكــام الصـــــــــــــــادرة عن المحكمــة الجمركيــة بطريق 

 .(1)الاعتراض على الحكم الغيابي فإنه يتم وفقا  للقواعد العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية

م ومن خلال تحليل النصـــــــــــوص الجمركية في كل من التشـــــــــــريع العراقي في ضـــــــــــوء ما تقد

والأردني يدعو الباحث المشرع الجمركي العراقي أن يسير على خطى المشرع الأردني وذلك بتشكيل 

خضــــاع  محكمة جمارك اســــتئنافية للنظر في الطعون المقدم إليها على قرارات المحكمة الجمركية، وا 

ســـــــــــتئنافية للطعن لدى محكمة التمييز تنظرها الهيئة التمييزية الخاصـــــــــــة قرارات محكمة الجمارك الا

 بقضايا الجمارك.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 يقــــابلهـــــا المـــــادةو ومــــا بعــــدهـــــا( من أصــــــــــــــول المحــــاكمـــــات الجزائيـــــة العراقي النـــــافــــذ،  043أنظر: المـــــادة ) (1)
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني النافذ.وما بعدها(  184)
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 بعدما أنهينا الدراسـة حول جريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد

تنتاجات الدراسـة إلى مجموعة من الاســفي التشـريع العراقي ومقارنته بالتشـريع الأردني، فقد توصـلت 

 ونطرل في ضوء ما توصلنا إليه بعض التوصيات.

 أولًا: الاستنتاجات:

، أولهما يتمثل بإخضـــــاع البضـــــائع الداخلة .1  للرقابة الجمركية التي تمارســـــها الدول صـــــورل ثلاثل

ليه إلى ضـــــــــرائب جمركية، في حين تتمثل الصـــــــــورة  ة بمنع الثانيأو الخارجة من إقليم الدولة وا 

إدخال بعض أنواع البضــائع أو إخراجها بصــورة مطلقة، وتتجســد الصــورة الثالثة بتعليق دخول 

بعض أنواع البضـــــــــــــــائع للبلاد أو إخراجهــا منهــا على القيــام بــإجراءات معينــة تنظمهــا قوانين 

لتقييد االإسـتيراد والتصـدير، وتتمثل جريمة التهريب الجمركي الناشـئة عن مخالفة أحكام المنع و 

بـالإخلال بـأحد الصــــــــــــــورتين الأخيرتين أو كلاهما معا ، وعلى هذا الأســــــــــــــا  تبين لنا أن من 

التشـــــــريعات ما يقصـــــــر التهريب على الأفعال التي يتم بها التخلص من الضــــــــرائب الجمركية، 

نمــا يمتــد كــذلــك إلى إدخــال البضـــــــــــــــائع إلى البلاد أو  ومنهــا لا يقف عنــد هــذا المعنى وحــده وا 

منها بطريقة تخالف قوانين الإســـــــــتيراد والتصـــــــــدير ولو لم يلحق ضـــــــــرر مالي بخزينة إخراجها 

 (03قـــــــانـون الـكـمـــــــارك الـعـراقي رقم ) الـــــــدولـــــــة، والـمـوقـف الأخـيـر هـو الـــــــذي أخـــــــذ بـــــــه

 المعدل. 1338( لسنة 02المعدل وقانون الجمارك الأردني رقم ) 1384لسنة 

 ،تعريفا  محددا  لجريمة التهريب الجمركيلم يورد التشـــــريع الجمركي في كل من العراق والأردن  .0

بل أورد تعدادا  لما يمثلها، وجاءت جريمة التهريب الجمركي الناشــــــــــئة عن مخالفة أحكام المنع 

والتقييد كأحد صــــورها؛ إذ أتســــم التعريف الذي أخذ به المشــــرع بالشــــمولية لكافة صــــور الرقابة 
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 وعـــــــة أو الــمــقــيـــــــدةالــجــمــركــيـــــــة، لــيــنصـــــــــــــــرف مــفــهــومـــــــه إلــى إدخـــــــال الــبضـــــــــــــــــــــائــع الــمــمــنــ

 أو إخراجها، وسواء كانت المواد قيمية أو عينية، تجارية أو غير تجارية.

تعتبر جريمـــة التهريـــب الجمركي النـــاشــــــــــــــئـــة عن مخـــالفـــة أحكـــام المنع والتقييـــد أحـــدى الجرائم  .3

 الإقتصــــــــــادية، بل هي الجريمة الإقتصــــــــــادية نفســــــــــها، وهي تعني إدخال البضــــــــــائع إلى البلاد

على وجــه مخــالف لأحكــام المنع والتقييــد الواردة في هــذا القــانون أو القوانين  أو إخراجهــا منهــا

 والأنظمة النافذة الأخرى.

تنقســــــــــم جريمة التهريب الجمركي الناشــــــــــئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد إلى قســــــــــمين تبعا   .4

لبســـــــــــا  الذي يبني عليه التقســـــــــــيم، فمن حيث الحق المعتدى عليه تقســـــــــــم إلى تهريب غير 

ضريبي من أحكام المنع وآخر غير ضريبي من أحكام التقييد، ومن حيث الركن المادي تنقسم 

 إلى تهريب حقيقي وآخر حكمي.

يكمن وراء فرض الرقابة الجمركية أســباب عديدة لا يمكن حصــرها اقتصــادية ودولية وســياســية  .5

جتماعية وأخلاقية وأمنية وصحية وزراعية....الخ.  وا 

ها شـــــــأن شـــــــأن ةالجمركي الناشـــــــئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد أركان ثلاثلجريمة التهريب  .6

ويتمثل الركن الشـــــرعي بالصـــــفة غير المشـــــروعة للفعل يقتضـــــي وجود نص في ، باقي الجرائم

قانون الجمارك أو القوانين الأخرى يبين السـلوك المكون للجريمة ويحدد العقاب الواجب فرضـه 

الخصـــــــائص التي يتميز بها الركن الشـــــــرعي في التشـــــــريعات  للباحثواتضـــــــح  على مرتكبيها،

م رجعية جزائي وعدالجمركية، وتم حصــــرها في مجالات التفويض التشــــريعي وتفســــير النص ال

ويتمثل الركن المادي بقيام الجاني بســـــلوك مادي معين يخالف الالتزام الذي  القانون الأصـــــلح،

ليمات النافذة الأخرى، وتبين لنا أن هذا الســــلوك يجب يفرضــــه قانون الجمارك أو القوانين والتع

ب  على محــل معين وهو البضــــــــــــــائع الممنوعـة والمقيــدة ومكــان متميز وهو النطــاق  أن ي ن صــــــــــــــ 
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الجمركي، كما اتضـــــــح لنا أن هذه الجريمة تفتقر إلى النتيجة بمعناها الطبيعي، وبالتالي تندرج 

أن  للباحثكما اتضـــــح  ،أو الجرائم الشـــــكليةهذه الجريمة تحت وصـــــف جرائم الســـــلوك المجرد 

ســلوك الجاني قد لا يحقق النتيجة فنكون أمام جريمة الشــروع في التهريب، وقد ســاوى المشــرع 

ما أ بين الجريمة التامة والشــــــــــروع فيها،الجمركي في كل من العراق والأردن بالنســــــــــبة للعقوبة 

أن جريمة التهريب الجمركي الناشــــــئة عن مخالفة أحكام المنع  للباحثالركن المعنوي فقد تبين 

 والتقييد من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها توافر القصد الجرمي.

أما فيما يتعلق بالخصومة الجزائية في جريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام  .1

يم ل من العراق والأردن أوجب تقدالمنع والتقييد، فقد اتضــح لنا أن المشــرع الجمركي في ك

طلــب خطي من الجهــات المحــددة قــانونــا  لتحريــك الــدعوى الجزائيــة، وهو إجراء من النظــام 

العام، كما نظم التشـريع الجمركي سلطات موظفي الجمارك وأقر نظامي التسوية الصلحية 

هو ها و ، وحدد اختصـــاصـــوالتقادم المســقط، وحدد الجهة المختصـــة بنظر الدعوى الجمركية

مانعا  لا يجوز للمحاكم الأخرى النظر  ذا طابع مزدوج جزائي ومدني، ويعتبر إختصــــاصــــا  

  في دعاوى التهريب.

وبخصـــــوص عقوبة جريمة التهريب الجمركي الناشـــــئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد فقد 

 وبـــــات بـــــدنيـــــة وعقوبـــــات ســـــــــــــــــــالبـــــة للحريـــــةتبين لنـــــا أن المشــــــــــــــرع العراقي فرض عق

 المؤبـــد أو المؤقـــت( وعقوبـــات مـــاليـــة تتمثـــل بـــالغرامـــة المـــاليـــة والمصــــــــــــــــادرة،)الســــــــــــــجن 

 1384لســــــــــــــنة  03( من قانون الكمارك رقم 135، 134وذلـك بموجـب أحكـام المـادتين )

 المعدل وقرارات مجل  قيادة الثورة )المنحل(.
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 أما المشـــــــــرع الأردني فقد جعل العقوبة على ثلاث صــــــــــور وهي: الحب  والغرامة الجزائية

كعقوبتين أصـــــــليتين، والغرامة التعويضـــــــية وعقوبة المصـــــــادرة، وذلك بموجب أحكام المادة 

 المعدل. 1338لسنة  02( من قانون الجمارك رقم 026)

وقــد حســــــــــــــم المشــــــــــــــرع في كـــل من العراق والأردن الخلاف الفقهي حول طبيعـــة الغرامـــة 

عقوبة لمشرع الجمركي في الالجمركية، فهي تعتبر تعويضـا  مدنيا  لإدارة الجمارك، وسـاوى ا

 بين كل من جريمتي التهريب الحقيقي والحكمي والشروع فيهما.

 ثانيا: التوصيات

المعدل صـــــور التهريب  1384لســـــنة  03( من قانون الكمارك العراقي رقم 130بينت المادة ) .1

 الجمركي الحكمي، والتي جــاءت على ســــــــــــــبيــل المثــال لا الحصــــــــــــــر، ونعتقــد أن هــذا التوجــه

دخل المشــرع ت الباحث قترليمن شــأنه أن يخلق جرائم وعقوبات لم ينص القانون عليها، وعليه 

العراقي لتحـديـد حـالات التهريـب الحكمي على ســــــــــــــبيـل الحصــــــــــــــر وعدم إيراد نص عام تفاديا  

حتراما  لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.  للإجتهادات الشخصية والقيا  وا 

( من قانون الكمارك العراقي على 1ع المقيدة في المادة )وضــع تعريف للبضــائ يوصــي الباحث .0

و أ النحو التالي )البضـــائع التي يعلق إســـتيرادها أو تصـــديرها على إجازة أو رخصـــة أو شـــهادة

قيام وزير المالية الأردني ســــــــــــــتنـد آخر من قبـل الجهـات المختصــــــــــــــة(، وبـالمقـابل ينبغي أي م

ردن لإرتباطه بتطبيق عدد من النصــــــــــــوص بإصــــــــــــدار ما يحدد النطاق الجمركي البري في الأ

 /ب( من قانون الجمارك الأردني.0القانونية وذلك استنادا  لأحكام المادة )

بعدم ترك عقد التسـوية الصلحية في الجرائم الجمركية مطلقا ، ولا بد من وضع  الباحث وصـيي .3

 وعة،ة بضــائع ممنقيود على هذا الحق تتمثل بإســتثناء حالة العود وكذلك إذا كان محل الجريم
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 أو للحيلولـة دون تشــــــــــــــجيع المهرب على إرتكـاب الجريمـة مرة أخرى، وللحد من ظاهرة إدخال

 إخراج البضائع الممنوعة.

/ثـانيـا( من قـانون الكمارك العراقي، وذلك بإلغاء 045تعـديـل نص المـادة )ب يوصــــــــــــــي البـاحـث .4

طة ســلالقضــاء وعدم تدخل العضــو الجمارك من تشــكيل المحكمة الجمركية، لضــمان اســتقلال 

( من 001حذف الفقرة )أ( من المادة )الباحث قترل وبالمقابل ي التنفيذية في تشـــــــكيل المحكمة،

نــاطــة وظيفــة النيــابــة العــامــة الجمركيــة بمــدعي عــام أو أكثر يعينهم  قــانون الجمــارك الأردني وا 

عدم ادية في العمل و المجل  القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي، لضمان الحي

 التوجه نحو تحقيق مصلحة الدائرة الجمركية على حساب المتهم. 

إلغاء عقوبة الإعدام من التشـــــــــــــريع الجمركي العراقي المفروضـــــــــــــة بموجب قرار الباحث قترل ي .5

فرضـــــت في أوقات  كونها عقوبة قاســـــية 1334( لســـــنة 35مجل  قيادة الثورة )المنحل( رقم )

عالحصار الاقتصادي، و   (10الجمركية التي تم تعليقها بموجب الأمرين ) ضرائبادة العمل بالا 

 المســتوفاة في الوقت الحاضــر ضــرائبالصــادرين عن ســلطة الإئتلاف المؤقتة، كون ال (54و)

( لا تتناسب مع حجم الجريمة لا سيما أن مبلن الغرامات %5)رسم إعادة أعمار العراق البالن 

، مما يقتضــــــــــي تفعيل النظام المنســــــــــق للتعرفة الجمركية ضــــــــــريبةالجمركية يتحدد تبعا  لقيمة ال

المعمول بـه في غـالبيـة دول العـالم بمـا يحقق الإيراد المـالي للـدولـة ويســــــــــــــهم في الحد من هذه 

 الجريمة.

/أ( من قـانون الجمـارك الأردني، وذلـك بـالمعاقبة على 026تعـديـل نص المـادة )البـاحـث قترل ي .6

شــــــــــروع في أي منهما بالحب  من شــــــــــهر إلى ثلاث ســــــــــنوات وما في حكمه وعلى ال التهريب

 ( دينـار أو بـإحـدى هاتين العقوبتين،0222( دينـار ولا تزيـد على )522لا تقـل عن ) وبغرامـة

وتشــــــــــديد العقوبة عند التكرار وجعلها وجوبية بالحب  من شــــــــــهر إلى خم  ســــــــــنوات وبغرامة 
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ينار، وذلك كون العقوبات الحالية ( د4222( دينار ولا تزيد على )1222لا تقل عن ) جزائية

افة بإضــــــ الباحث وصــــــييكذلك  م الجريمة ولا تســــــهم في الحد منها،لا تتناســــــب مع حج قليلة

( من قانون الجمارك الأردني على النحو 026( من المادة )0البضائع المقيدة إلى نص الفقرة )

التالي )من مثلي القيمة إلى ثلاثة أمثال القيمة إضــــــــــافة للرســــــــــوم عن البضــــــــــائع الممنوعة أو 

 المقيدة أو المحصورة(.

ــــــل نظــــــام العقوبــــــات المجتمعيــــــة في كــــــل من التشــــــــــــــريعين الع  .1  راقي والأردنينقترل تفعي

وذلك بهدف إصــــلال المحكوم عليه وتأهيله وتقليل احتمال عودته للجريمة وتجنيب اختلاطه 

 بالمنحرفين وضمان بقائه ضمن الأسرة والمجتمع.
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 .شووووووووورل قووانون العقوبووات اللبنوواني، القسوووووووووم العووام(. 1863حســــــــــــــني، محمود نجيـــب ) .26
 .2دار النقري، بيروت، ط

 .شوووووووووورل قوووووانوووون الإجوووراءات الوووجووونوووووائووويوووووة. (1388حســـــــــــــــــنـــي، مـــحــــمـــود نــــجـــيـــــــب ) .29
 .0ط دار النهضة العربية، القاهرة،

 .القسوووووووووم العوووووام-الوعوقووبووووواتشووووووووورل قوووووانوون (. 1383حســــــــــــــنـي، مـحـمـود نـجـيـــــــب ) .28
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161 

 

 .(. شووووووووورل قوووووانوون الوعوقووبوووووات، الوقسوووووووووم الوعوووووامحســــــــــــــنـي، مـحـمـود نـجـيـــــــب، )د.ت .30
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ـــحـــيـــــــاري، مـــعـــن ) .33  .جوورائووم الووتووهووريوووووب الووجوومووركووي) دراسوووووووووووووة مووقوووووارنوووووة((. 1886ال
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قانون المبادئ العامة في (. 0223ســـــلطان عبد القادر ) الخلف، علي حســـــين، والشــــــاوي، .31
 بغداد. . مكتبة السنهوري،العقوبات

الخووارجيووة للوودول الاخر  في القيود الجمركيووة وتطور التجووار  خلاف، عبــد الجبــار)د.ت( .  .52
 دار الفكر العربي ، القاهرة.النمو. 

 . دار النهضة العربية، القاهرة.القانون الجنائي(. 1314راشد، علي ) .31
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 عالم الكتب، القاهرة.

. قانون العقوبات الخاص في الجرائم الضوووووووريبية والنقدية(. 1810ســــــــــرور، أحمد فتحي ) .39
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ــــــحــــــيأ ســــــــــــــــــــرور، .38 ــــــت  .الوووووسوووووووووووويووووط فووووي قوووووانووووون الووووعووووقوووووبوووووات(. 1893) حــــــمـــــــد ف
 القاهرة. ،دار النهضة العربية

 . دار النهضة العربية، القاهرة.الجرائم الضريبية(. 1880سرور، أحمد فتحي ) .10

 .القاهرة .النظرية العامة لجريمة التهريب الجمركي(. 1868السعيد، كامل ) .11

 شووووووووورل قوووووانوون أصوووووووووول الوموحووووواكموووووات الجزائيوووووة،(. 0221الســــــــــــــعـيـــــــد، كـــــــامـــــــل ) .12
 . دار الثقافة، عمان.نظريتا الأحكام وطرق الطعن فيها

 .أصوووووووووول الوموحووووواكموووووات الجزائيوووووةشووووووووورل قوووووانوون  .(0212) ، كـــــــامـــــــلالســــــــــــــعـيـــــــد .13
 .دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

 .شووووووورل الأحكام العامة في قانون العقوبات )دراسوووووووة مقارنة((. 0211الســـــــــــعيد، كامل ) .11
 دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.

 . دار المعارف، القاهرة.الأحكام العامة في قانون العقوبات(. 1360السعيد، مصطفى ) .13

 .قانون الإجراءات الجنائية معلقاً علي  بالفق  وأحكام النقض .(1382ن )ســــــــــــــلامة، مأمو  .11
 .دار الفكر العربي، القاهرة
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 .الإجووراءات الووجوونوووووائوويوووووة فووي الووتشوووووووووريووع الوومصوووووووووري. (1388ســــــــــــــلامـــــــة، مـــــــأمــون ) .16
 .0ط دار الفكر العربي، القاهرة،
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 .1. دار وائل للنشر، عمان، الأردن، طالجريمة الضريبية(. 2009الشرع، طالب نور ) .30
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 دار النهضة العربية، القاهرة.

 .شووووووووورل قوووووانوون أصوووووووووول الوموحووووواكوموووووات الجزائيوووووة. (0223عـبـــــــد الـلـطـيـف، بـراء ) .39
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 .قوووووانون العقوبوووووات، القسوووووووووم الخووووواص في جرائم التموين(. 1818عثمـــــــان، آمـــــــال ) .10
 دار النهضة العربية، القاهرة.
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 . مكتبة السنهوري، بغداد.القانون الدولي العام(. 0223العطية، عصام ) .12
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 مطبوعات جامعة دمشق، دمشق.

 .الضووووووووورائوووب غير المبووواشووووووووور ، التشوووووووووريع الجمركي(. 1831فرهود، محمـــــد ســــــــــــــعيـــــد) .19
 .2مطبعة دار الكتاب العربي، مصر، ط

 .عوقووبوووووة الغراموووووة في القوووووانون العراقي والمقوووووارن(. 1384) خـــــــالـــــــد قـــــــادم، آيـــــــدن .18
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 .شووووووووورل قووووانون العقوبووووات، القسوووووووووم العووووام(. 0220القهرجي، علي عبـــــــد القـــــــادر ) .61
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 ،0الجرائم الإقتصووووووووواديووة في القووانون المقووارن، ج(. 1868مصــــــــــــــطفى، محمود محمود ) .90
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